
1962مارس  19 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

الحقوق: قسم

.في العلوم دة الدكتوراهشها أطروحة مقدمة لنيل

  منازعاتالقانون  :فرع -   وإدارية علوم قانونية: تخصص

:الدكتور الأستاذ شرافإتحت           :ةطالبال من طرفعلنا تقدم وتناقش 

راجي مصطفىكد  .أقعفور فاطنة-

  لجنة المناقشة أمام

  الصفة  جامعة الانتماء  الرتبة  الأستاذ

رئيساة سيدي بلعبـــــــاسجامعــــمحاضر أأستاذ عبار عمر:الدكتورالسيد

مشرفا ومقرراـة سيدي بلعبـــــــــــاسجامعـأستاذ كراجي مصطفى:الدكتورالسيد

مناقشاعـضوا غـــــــــــــــليـــــــــــــــــــزانجامعــة محاضرة أةأستاذيقرو خالدية:ة الدكتورةالسيد

مناقشاعضوا تلمســـــــــــــانامعــــــــــة جـــــــــمحاضر أأستاذ بن عودة حسكر مراد:الدكتورالسيد

 م2021-2020:  السنة الجامعية









بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

Փɻࡧ﴿ Փȉࡧ
Օɯ
Ւ
ȕ
Օ
Ǹ
Ց
Ɉ
Օ
ȫ
Ց
ǷࡧȆՑɮʊՓɗࡧ

ՏȦ Ȇ
Ց
ɳ Ւȡ Օɯࡧ

Ւ
ɡ Օʊ
Ց
ɨՑɏ ࡧ Ցȹ Օʋ

Ց
ɦՑɼ

�Օɯ
Ւ
ɡ Ւȋɽ

Ւ
ɨ
Ւ
ɛࡧ

Օ
Ȕ

Ց
ȯ զɮ Ցɐ

Ց
ȖࡧȆՑɭࡧՕɵ Փɡ

Ց
ɦՑɼ﴾

Ȉࢫ05ךȓʆࢫ[ Ȅȵȧכ ȒȲɽࢫ ȷ ɵࢫ ɭ[.



 شكركلمـــــة  

Ȕ تتم بنعمتھالذيוالشكر Ȇݰ Ȇɀݍ ɦȄ

ȰȆȗȷالشكر ثم ׀ ɦࡧȳʆȯ ɜȗɦȄɼࡧࡧالمشرفȲɽ ȗɟȯ ɦȄࡧȰȆȗȷ ʃɘɈ"כ ɀ ɭࡧʏڊ Ȅȳɟ"

ȱ ɸࡧʄڴɏ ɖࡧ ȄȳȻ ל Ǵȑࡧ ɏ ɪࡧ ɮȨ ȕࡧʅ ȱ ɦȄȟ Ȩ ȍɦȄࡧȄࡧ֗ࡧ ɻɨɓ Ȇȼ ɭࡧȒف؆ɟࡧɯ ɓȲ

ܣۚ لا كما ȕɽ ɘʆأنȳɡȼ ɦȆȉࡧɻȡ ɽ ȕǷࡧȓȼ ɛȆɳɭࡧɯ ɺɦɽ ȍɜɦࡧɪ Ƀ Ȇɗכ Ȓȱࡧ ȕȆȷ כ ǻڲʄࡧ

ȓȧ ɼȳɇכ ɷȱࡧ ɸ.

ʏࡩɼ֗؈فȫأسألכȵɏ Ȅȱ يجعل أنوجلדࡧ ɸالعمل

ɻɺȡ خالصا ɽ ɦ֗ɯ ʈȳɡɦȄوأنȒȯǾȆɗࡧɻʊɗࡧɰɽ ɡʆɑʊɮݏݨɦ.



:قائمة المختصرات

.عربیةلغة البال: أولا

.صفحة:ص

.الطبعة: ط

  .العدد       :ع

.الجریدة الرسمیة:ر.ج

.باللغة الأجنبیة:ثانیا

P: Page.

Op.Cit: référence précédemment citée.

PP : De la Page jusqu’à la Page.

Ed : édition.

L.G.D.J: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

Art : article.

n° : numéro.

T : Tome.

C.E : Conseil d'état français.











-1-

  ةــــمقدم

سمة الإداري، فهوقانونیعد موضوع حیاد الإدارة من أهم وأدق وأحدث المواضیع في ال

وخضوع الموظفین القائمین على وجود دولة القانون، معیار و  من سمات الدولة العصریة،

.بالأنشطة الإداریة لمبدأ المشروعیة

تأثیر على حسن آداء وفعالیة الخدمات فحیاد الإدارة من المواضیع الحدیثة الهامة لما له من

استقرار ممّا ینعكس علىوهو ما یعمل على تحسین العلاقة بین المواطن والإدارة، المقدمة، 

الدول، وهو الأمر الذي یستدعي تبني مبدأ الحیاد والعمل على تطبیقه، وإن اقتضى الحال 

، مع الأخذ تلف المجالاتالاقتداء بأنظمة دول أخرى نجحت في تطبیق هذا المبدأ في مخ

.بعین الاعتبار العوامل والبیئة الاجتماعیة، الثقافیة والدینیة للمجتمع

ثة وتجدر الإشارة إلى أنّه قبل أن یتم تبني مبدأ الحیاد في النظم الدیمقراطیة الحدی

حیاد تبعا للمجال الذي یتجلى فیهویتغیر معنى ال.كان معمولا به مجال القانون الدولي

ث كان یُستعمل لفظ الحیاد للإشارة إلى عدم تحیز دولة ما لأي طرف أثناء السلم أو بحی

.2002إلى غایة 1985الحرب، كدولة سویسرا التي اتخذت الحیاد الدائم منذ 

عدم التمییز بینهم ونبذ على المساواة بین جمیع الناس، و  ةالإسلامیكما حرصت الشریعة

التنظیم الإسلامي المختلفة لوجدنا أنّها تحث على ، فلو اطلعنا على مصادرالعنصریة

تَحْكُمُواالنَّاسِ أَنحَكَمْتُم بَیْنوَإِذَا﴿:لقوله تعالى.سیخ دعائم العدلالالتزام بالحیاد، وذلك لتر 

.1﴾بِالْعَدْلِ 

سلم وعهد الخلفاء عهد النبي محمد صلى االله علیه و كانت توزع الوظائف فيو 

:الشریفحدیثه في والسلامالصلاةعلیهالرسولالوفي هذا ق. الراشدین
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 ولا عجمي، على لعربيولیستراب،من وآدم لآدم كلكم واحد،واحد وأباكمربكمإنّ "

."بالتقوى إلا، فضلأحمر على لأبیض ولا أبیض على ولا لأحمرعربي، على لعجمي

"عنه االله الخطاب رضيبنعمرویقول ".أحراراأمهاتهمولدتهم وقد لناسا استعبدتممتى:

وبما أنّ الجزائر دولة إسلامیة فإنّها تبنت المبادئ التي یحث علیها دیننا، من بینها 

لة الدیمقراطیة لارتباطه بنشاطها مبدأ الحیاد، فهو من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الدو 

.بأعمال موظفیهاو  -الدولة-

علوم أنّ الإدارة تتصرف من خلال موظفیها فهو من أهم فإنّه من المفي هذا السیاق، 

وسائل الإدارة لممارسة نشاطها، لهذا یجب على الموظف احترام واجباته والتقید بالمبادئ 

.التي تحكم ذلك المرفق العام

أجله وُجدت وإلیه تتوجه یشكل المواطن عنصرا أساسیا بالنسبة للإدارة، فمنو 

ما تقُاس علیه فعالیة العمل الإداري هو مدى إحاطة الموظفین من بینولاشك أنّ .خدماتها

طبیعة علاقة الإدارة بالمواطن تؤثر إذ أنّ .والمتلقین للخدمات الإداریة بضمانات قانونیة

.على المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها

 -دارةالإ–الإدارة أداة لتنفیذ برامج الحكومة المسطرة، لذلك فإنّ علاقتها كما تعتبر

ولابد أن تكون الخدمات المقدمة قائمة على .بالمواطن وطیدة كونه هو المنتفع من خدماتها

أساس المساواة دون تحیز بین المنتفعین منها، وهو ما یفرض الاهتمام بتحسین علاقة الإدارة 

ى كافة ، والقضاء علبالمواطن وتقریب الإدارة منه بالاعتماد على الرقمنة والإدارة الالكترونیة

.مظاهر الفساد الإداري والسلوكیات السلبیة داخل الإدارة

عرفت العلاقة بین الإدارة والمواطن اهتماما خاصا من طرف الدول، فقد دعت ولقد 

كثیر من الحكومات إلى تحسین هذه العلاقة وتقریب الإدارة من المواطن لتجنب المشاكل 
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.لا یمكن تحقیقه دون الالتزام بمبدأ الحیادوهو ما .الإداریة الحاصلة وكسب ثقة المواطن

.ومن أجل ذلك حاولت الجزائر وفرنسا إیجاد آلیات قانونیة في إطار مناسب لتنفیذها

وإنّ هدف كل نشاط إداري هو تحقیق المصلحة العامة في إطار مبدأ المشروعیة، 

للدولة، لذلك أساس السلطة في المفهوم الحدیث-المصلحة العامة-حیث تعد هذه الأخیرة 

فإنّ الأعمال الإداریة التي یشوبها التحیز وعدم الحیاد فهي لا تستهدف تحقیق المصلحة 

العامة، وتؤدي في الغالب إلى هدم الثقة بین الإدارة والمواطنین، وانعدام الثقة في السلطة 

لقیام كذلك باعتبار الإدارة مرآتها، وهو ما ینجر عنه انتفاض المواطنین ضد السلطة، كا

.بالمظاهرات والاحتجاجات

نظرا لطبیعة وجود المرافق العامة ،خضوع الإدارة لمبدأ الحیاد ضروریاباتلذلك فقد 

ولحمایة المتعاملین مع الإدارة من تحیزها، .في الدولة ولما تملیه قواعد العدالة والإنصاف

أو التنظیمیة، والمخالفات ومن مظاهر إساءة استعمال السلطة والانحرافات الإداریة والوظیفیة

التي تصدر من الموظف العام أثناء تأدیته لمهام وظیفته، لابد من تقریر الحمایة اللازمة 

فكلما كانت هناك رقابة رسمیة أو .بالرقابة على الأعمال الإداریة سواء المادیة أو القانونیة

.ات حیاد الإدارةكلما تعززت ضمان) قرارات أو عقود(شعبیة على الأعمال الإداریة 

تشكل حریة السماح للموظفین الإداریین الانتماء إلى الأحزاب في هذا الصدد، و 

توجه السیاسیة، خطرا یهدد مبدأ الحیاد الذي یجب أن تُؤسس أعمال الإدارة علیه، فقد ی

دائه لوظیفته وتعامله مع المرتفقین على أساس اعتبارات الموظف باستعمال سلطته عند أ

غیر أنّه لضبط تلك الحریة یتوجب بسط الرقابة علیها سواء من طرف الجهات .تمییزیة

لذلك جعلت التشریعات شغل بعض الوظائف تتنافى .الإداریة الأعلى أو من طرف القضاء

.لسیاسیةمع الوظائف السیاسیة، وذلك لضمان استقرار المؤسسات ا
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ممارسة الأعمال بصفة عامة والقاضي الإداري بصفة خاصة القاضيمنع من بینها 

التي تسعى لتحقیق المصلحة یحاول خلق التوازن بین الإدارة وهو بذلك ،غیر القضائیة

وبصفته حامي الحقوق .وبین المواطنین الذین یبحثون عن مصالحهم الخاصةالعامة

وانحرافها فإنه اعتاد على إبطال القرارات الإداریة التي یتبین له والحریات ضد تعسف الإدارة

.یجب علیه أن أي یمارس مهنته في بیئة خالیة من الضغوطات الخارجیة، لذلكأنها متحیزة

ي حله النزاع على ضوء الاعتبارات بالإضافة إلى سموه عن عواطفه الشخصیة ف

.دالة، حیاد القضاءالموضوعیة دون غیرها، فمن دواعي حسن سیر الع

 في ونقصاقصورایعرفالموضوع هذا أن لناتبینالبحثیةخطواتنا أولى فيو 

العامة  الإدارة حیاد عن عمومیةبصفةتتحدثالمجال هذا في الدراسات أن بحیثمعالجته

والقضائي، التشریعيالمجال في الحاصلةبالتطوراتربطها دون عامةبصفةفي الجزائر

.بنظم قانونیة أخرىومقارنتها

الجزائري، المشرع والقضاء الإداريسلكه الذي الاتجاهمعرفة إلى الوصولنّ كما أ

یستدعي منا التطرق إلى مقارنته بالاتجاه الذي سلكه المشرع والقضاء الإداري الفرنسي، نظرا 

.كون الجزائر دولة مستقلة عن فرنسا حدیثا، وبذلك قد تأثرت بنظامها القانونيل

       الإدارة  حیادمدى أهمیةالبحث عن ن فيمتكه الدراسةهذ أهمیة فإن وعلیه

وضمانات حیاد الإدارة خاصة في المجالات التي ، في القانون الجزائري والقانون الفرنسي

وهو ما الوظیفة العامة والمجال الانتخابي،ینتشر فیها التحیز والتمییز على غرار مجال 

.معوقات حیاد الإدارة والآثار المترتبة عن ذلكإبرازیفرض علینا 

بالموضوع المتعلقةالقضائیة للقرارات كبیربنقصتتعلقواجهتناالتيالمصاعب إن

كذلك عدم وجود .بالرغم من عدم وجود قانون ینظم مسألة حیاد الإدارة، الدراسةمحل
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الدكتور بوحفص سیدي دراسات متخصصة في الموضوع محل البحث، ماعدا ما تناوله 

.محمد، في أطروحته عن مبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائري

مدى تبني المشرع والقضاء تتمحور حول هذه الدراسةمشكلة فإنّ من هذا المنطلق،و 

صعوبة التكمن كما والآثار المترتبة عن تطبیقه،حیاد الإدارة،الجزائري ونظیره الفرنسي لمبدأ

أو إصدارها قرارات وإبرامها لعقود ،د مسؤولیة الإدارة نتیجة قیامها بنشاطات ضارةتحدیفي 

فالضرر الحاصل عن تحیز الموظف أثناء ،تضر بمصلحة أحد الأطراف جراء عدم حیادها

هل یتحمله الموظف نفسه أو تتحمله الإدارة؟تأدیته لواجباته أو بمناسبتها 

الوصولنودمامعتتناسبخطةمنااقتضتالمطروحةالإشكالیة عن الإجابة إن

والقاضيموقف المشرعوتحدید الإدارة إبراز عوامل نشأة حیادمنانطلاقا وهذا إلیه

التشریعي المجالین في الحاصلةالتطوراتحسبمراحل عدة عبر وهذا الجزائري والفرنسي،

.والقضائي

لإبرازوالمنهج المقارنوالتحلیلي يالتاریخالمنهجوالثانيالأولالبابیناستخدمنا في

خلالهامننسعىالتيالدراسة هذه مجالمعلتناسبه وهذا نشأة مبدأ الحیاد، ومبررات تقریره

 على قدرة لناأضافما وهذا .التطرق إلى حیاد الإدارة في القانون الجزائري والقانون الفرنسي

.البحث هذا نمنتوخاهمماأكثرالاقترابوبالتاليالموضوع فهم

سنتطرق في الباب الأبواب؛  عدد حیثمنثنائیاللبحثتقسیمناجاء ذلك ولأجل

، وانطلاقا الأول إلى العناصر الهامة في هذا الموضوع من خلال معالجة فكرة حیاد الإدارة

الإطار  نعالج،من الدور المحوري للإطار المفاهیمي في مختلف الدراسات والأبحاث

نتناول في الفصل الأول من الباب الأول من هذه بحیث ، لحیاد الإدارةانونيالمفاهیمي والق

أماّ .، وارتباطه ببعض المبادئومبررات تقریرهالدراسة مفهوم حیاد الإدارة، عوامل نشأته

في الوظیفة ه مبدأ الحیاد وتطبیقاتالمجالات التي یتجلى فیهاالفصل الثاني، نستعرض فیه 
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إلى حیاد مرفق القضاء، وسلطات القاضي في بالإضافةالانتخابیة، العامة وفي العملیة 

.حمایة حیاد الإدارة

ولاكتمال الدراسة كان لزاما علینا التعریج في الباب الثاني، لتناول ضمانات حیاد 

الآثار المترتبة عن ذلك في البحث عن الإدارة في الفصل الأول، ومعوقات حیاد الإدارة و 

.الفصل الثاني
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:الباب الأول

حیاد الإدارة وتطبیقاتهاماهیة 

إن الهدف الذي تسعى إلیه الإدارة العامة هو تقدیم الخدمات العمومیة للمواطنین، 

غیر أنه لا یمكن تحقیق ذلك إلا إذا كان تقدیم تلك الخدمات على أساس المساواة دون 

دارة وحیادها من أهم إذ یعد عدم تحیز الإ.تفاضل أو تمییز بین المرتفقین ودون تحیز

.المبادئ التي یجب أن تسیر وفقها

لذا سنحاول في هذا الباب البحث عن الإطار القانوني لتكریس حیاد الإدارة وذلك من 

خلال دراسة مفهوم الحیاد من حیث تعریفه وكیفیة ارتقائه إلى مبدأ قانوني وأسباب ظهوره 

یحتم ما كیفیة ارتباطه وتأثیره علیها وهوثم تبیان علاقة الحیاد بالإدارة و .)مبرراته(ونشأته

.علینا التطرق إلى علاقة الإدارة بالدین والسیاسة باعتبارها نواة أي دولة

كما یعالج هذا الباب بعض تطبیقات حیاد الإدارة من خلال دراسة المجالات التي 

.یظهر فیها والأسس التي یقوم علیها

:ذلك خصصنا هذه الدراسة إلى وعلى

.حیادلمبدأ الالإطار المفاهیمي والقانوني:الفصل الأول-

.المجالات التي یتجلى فیها مبدأ الحیاد:الفصل الثاني-
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:الفصل الأول

حیادلمبدأ الالإطار المفاهیمي والقانوني

نظرا للأهمیة البالغة التي یكتسیها موضوع حیاد الإدارة، ولما له من تأثیر عمیق      

فإنّه یجب الكشف عن الإطار المفاهیمي والقانوني لحیاد العلاقة بین الإدارة والمواطن،  على

ین الإدارة والمواطن واستعراض نشأة ومبررات الإدارة، وذلك بتشخیص وضعیة العلاقة ب

تقریر مبدأ الحیاد، بالإضافة لارتباطه مع بعض المبادئ التي له صلة معها لاستجلاء 

.مضمون الحیاد

یشهد من الناحیة الواقعیة وجود في الجزائرالإدارة المحلیةتسییر خاصة وأنّ 

احترام الفصل بین العمل الإداري صراعات داخلیة تأثر على نوعیة خدماتها، نتیجة عدم 

والسیاسي الذي یفرضه مبدأ الحیاد، وهذا ما تؤكده حالات الانسداد التي تظهر على مستوى 

.1یة خاصة على مستوى البلدیاتلائالمجالس الشعبیة البلدیة والو 

ولتلبیة غرض هذه الدراسة في الوصول إلى نتائج هادفة فإننا سنتناول ماهیة حیاد 

مبررات تقریر الحیاد والعوامل المساعدة على تجسیده في في المبحث الأول، ثم نشأة و دارة الإ

.المبحث الثاني

لقانونیة دور القاضي الإداري في ضمان حوكمة تسییر الجماعات المحلیة، مجلة الاجتهاد للدراسات اعلاوة حنان،1

.57، ص 2018السنة  06: العدد، 06والاقتصادیة، المجلد 
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:المبحث الأول

حیادالماهیة 

یلمس جمیع مرافق الدولة التي یجب أن تبقى بعیدة ن مفهوم الحیاد متعدد الأبعاد، و إ      

.ییز بین الأفراد لأي سبب من الأسبابعن التجاذبات السیاسیة أو المعتقدات الدینیة، والتم

لا عن الدیمقراطیة دون وجود وتطبیق مبدأ الحیاد و فلا یمكن الحدیث عن دولة القانون 

فقد أضحى مبدأ الحیاد أحد الشروط الأساسیة .وسریانه في جمیع مؤسسات الدولة

.للمشروعیة الحقیقیة للمرافق العمومیة

لمفهوم حیاد الإدارة في المطلب الأول ثم إلى ومن هذا المنطلق، فإننا سنتعرض 

.العلاقة بین الحیاد والإدارة في المطلب الثاني

:المطلب الأول

مفهوم حیاد الإدارة

لابد لنا من التطرق لمفهوم حیاد الإدارة والأسباب التي أدت إلى ظهوره حتى یتسنى 

المتعلقة بكیفیة تطبیق هذا لنا الخوض في مسائل أخرى تتعلق خاصة بتلك المتعلقة بتلك

.المبدأ وآثاره

لكن قبل ذلك یجب التعرض لمفهوم الإدارة العامة كي یتسنى لنا الخوض في المسائل 

.التي نرید البحث فیها خاصة منها ما یتعلق بكیفیة تطبیق الإدارة لمبدأ الحیاد
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:الفرع الأول

مفهوم الإدارة العامة

 كعلم الاجتماعیةصفتها في لاشتراكهاالعلوم نظرامنعدیداسةدر  محورتعتبر الإدارة

الإداري والعدید من العلوم الاجتماع وعلم النفس وعلم وعلم الإدارة الإداري القانونو  السیاسة

1.الأخرى

على أساسالعدید من العلماء لتعریف الإدارة، فمنهم من عرفهاتطرقعلى الرغم من و       

 علىحت، وأخرى غلب علیها الطابع الاجتماعي ومنهم من عرفها علمي فني وعملي ب

العامة للإدارة تعریف إعطاء الصعبمنإلا أنهأساس اقتصادي أو سیاسي أو قانوني،

الوظیفةلأهمیةواعتباراطبعا،السیاسیةكباقي المفاهیمعرفته الذي الجذريللتطورنظرا

سیاسیة أهداف بتحقیقتكلف الدولة في یاسیةالمؤسسات السأهمّ من هي ،تقوم بهاالّتي

مختلف في الأساسیة الأدوار العامة الإدارة لعبت.الترقیة القومیةإشاراتخلالهامنتظهر

2.خشیة ولا قید دون حریةبكلوتعاملتالتفكیر،وحكمةالرزانةبانعدامتمیّزتالعصور،

 الأهداف بلوغبغیةتملكها الدولةالتيمؤّثرةلوا الفعّالةالوسائلإحدى الإدارة تمّثل

تمیّزالتيالخصائصسلوكهاو  نشاطها في اجتماعيكتنظیموتعكس الإدارةالمراد تحقیقها،

واقتصادیةسیاسیة ظروف منبهایّتصفالتيوالسمات الهامةفیهتتواجد الذي المجتمع

3.اجتماعیةو 

قین، وهما الإدارة والعمومیة التي تعني صفة وینقسم تعریف الإدارة العمومیة إلى ش

ولتحدید مفهوم الإدارة العامة، لابد من التطرق لمعنى .النشاط لتمییزها عن الإدارة الخاصة

  .41 ص ،1987الجامعیة،المطبوعات دار العامة، الإدارة علم الحلو، راغب ماجد1
، 2007-2006، جامعة تلمسان،دكتوراهأطروحةمبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائري، سیدي محمد،بوحفص2

  .13ص
.30، ص 1974مصریة، الأنجلومكتبةالعامة، الإدارة أصولتكلا،لیلى و درویشالكریمعبد3
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التعرف الخاصة و تمییزها عن الإدارة م التطرق لمعنى الإدارة العامة و الإدارة بصفة عامة ث

.على أهدافها الأساسیة

رتین العامة والخاصة لا یعدو أن یكون تفاوتا في نواحي تطبیقیةوإن التمییز بین الإدا

1.بیئة كل من الإدارتینمحدودة، وهو تمییز راجع لظروف و جد

إذ نتج عن .وإن كان هذا التمییز دون جدوى حالیا نتیجة تداخل قواعد كل منهما

، تطور صادي لهاالناتج عن التدخل الاقتتطور وظیفة الدولة زیادة تدخلها واتساع نشاطها

2.التي هدف السلطة العامةتحقیق المصلحة العامة المتغیرة و الإدارة العامة قصد 

.تعریف الإدارة بصفة عامة: أولا

:همالاتینیتینكلمتینمن ةمشتقبأنّهایُمكن تعریف لفظ الإدارة من الجانب اللغوي

(A.D)و .أو عملخدمةوتعني (Ministrare)خدمة"الكلمتین معاتعنيو  الآخرین،وتعني

3".الآخرین

Leومعنى الإدارة حسب القاموس  petit Larousse)(Servir, Aider, Fournir, Diriger   أي

فهي إدارة الشؤون Linternaute"لنترنوت"حسب قاموسو  .4یوجهیساعد، یخدم، یورد و 

.5العامة أو الخاصة

Le"روبیر"أمّا وفق قاموس  Robertل فإن الفعAdministrer في اللغة الفرنسیة له

ممتلكات معنیین، ینصرف الأول منهما إلى الإدارة الخاصة ویضرب مثلا على ذلك بإدارة

.10، ص السابقحمدي أمین عبد الهادي، المرجع1
.11، دار الغرب، الجزائر، ص 2002علم الإدارة العامة، طكراجي مصطفى، 2
.30-20، ص 1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2بكر القباني، الإدارة العامة، ط3

4 Larousse de poche, dictionnaire, composition réalisée par Moury Malecherbes, Ed. 1992.
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/administrer:من الموقع الإلكتروني5
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أو دائرة دولةتأمین وینطبق المعنى الثاني على الإدارة العامة، وذلك بقصد.القاصر

1.كإدارة رئیس البلدیة للبلدیةانتخابیة

یوجه أي یخطط وینظم و (Manager)یدیرمل و لمة یعومصطلح الإدارة مشتق من ك

2.ویراقب أنشطة وأعمال الناس الذین یجتمعون حول مهمة معینة أو هدف محدد

إدارة عمل فن أو علم توجیه وتسییر و "بأنّهاقصد بالإدارةیُ ومن الناحیة الاصطلاحیة

.4"هادفتنظیم نشاط بشري جماعي "أو هي . 3"الآخرین بقصد تحقیق أهداف محددة

وهي التنظیم .الإدارة هي توجیه الناس المشتركین معا في عمل للوصول إلى هدف مشتركو 

5.أو الترتیب الخاص بالجهود للجماعیة للبشریة

م بالقدر الذي تكشف عنه البحوث والتجارب من قواعد فن، فهي علفالإدارة علم و 

أن التزام القواعد العلمیة في وهي فن من حیث .توجیهات تتبع في تحقیق الأهداف العامةو 

كفایة عالیة التنظیم لا یؤدي إلى نتائج متماثلة في كافة الحالات، بل نجد أن إدارة معینة ب

تقل كفایتها تحت قیادة أخرى، مع بقاء كافة الظروف الأخرى على تحت قیادة بعینها، و 

.6حالها

لإدارة علم وفن، هو ویرجع الأستاذ الدكتور كراجي مصطفى أن إمكانیة القول أن ا

نشأة علم الإدارة في أحضان المشروع الخاص قبل أن ینتقل إلى المشروع العام واستخدام "

للحصول "فایول"و "تایلور"الوسائل العلمیة لدراسة العملیة الإداریة من قبل الأساتذة أمثال 

:تاریخ الدخولre.lerobert.com/definition/administrerhttps://dictionnai:من الموقع الإلكتروني1

29/04/2016
.08، ص 2002النظام الإداري، :عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول2
.08، ص نفسهالمرجع 3
.07، ص1984الفكر الإداري الإسلامي والمقارن، الأصول العامة، دار الفكر العربي، القاهرة،حمدي أمین عبد الهادي، 4
.09-08عمار عوابدي، القانون الإداري، نفس المرجع، ص 5
.25، ص 1987، مطبعة جامعة عین شمس، 7سلیمان محمد الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة، ط 6
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ة السلك البشري على كفاءة عالیة في العمل، كما أن الاعتماد على الجوانب النفسیة في قیاد

قواعد العلمیة بل على المهارات یجعل عملیة الإدارة فنا للقیادة البشریة التي لا تتوقف على ال

.1"القدرات الذاتیةو 

توجیه الجهود البشریة لتحقیق أهداف معینة بالاستعانة وهي عملیة تنظیم وتنسیق و 

.2بالموارد المادیة المتاحة

الروحي بین قائد لقان بالتفاعل العقلي و فن یتعة و موهب"ناك من یعرفها على أنها هو 

یشرف علیها مستهدفا من وراء ذلك شر وبین المجموعة التي یوجهها و موجه لمجموعة من الب

3".تحقیق أهداف مرغوب فیها

لبشریة ها تبرز طابع الإدارة كوظیفة خادمة للأنشطة ایلاحظ على هذه التعاریف أنّ 

 أو المرتبطة مباشرة بتحقیق الأهداف سواء أكانت اقتصادیةسا و الجماعیة المعنیة أسا

ة الإداریة كما أنها تكتفي بذكر بعض عناصر الوظیف.اجتماعیة أو سیاسیة أو غیرها

التنسیق والرقابة وغیرها، والتي تمثل في نظر البعض جزء من وظیفتها كالتخطیط والتوجیه و 

4.الاجتماعیة كتنظیم لنشاط بشري هادف

اختلافها إلى أن الإدارة تتسم بالشمولیة واختلاف الوظائف عریفات و وترجع كثرة الت

التي تقوم بها وتعدد الأهداف التي تعمل من أجلها، كما أنها تقوم على أساس نشاط إنساني 

كما یرجع هذا التعدد في .أو مجهودات مبذولة من الأفراد بغیة الوصول إلى أهداف معینة

.5تعدد العملیات الإداریة وتنوعهاالأفكار التي یعتنقها أصحابها، و اختلاف التعاریف إلى 

.14، دار الغرب، الجزائر، ص 2002كراجي مصطفى، علم الإدارة العامة، ط1
، 1991، 1عساف، مبادئ الإدارة الحدیثة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، طعلي عبد االله غسانإبراهیمعمر سعید 2

.09الأردن، ص 
.08عمار عوابدي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص3
.10حمدي أمین عبد الهادي، المرجع السابق، ص 4
.40، ص 2004، یةالإسكندر عبد العزیز شیحا، أصول الإدارة العامة، منشأة المعارف، إبراهیم5
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.تعریف الإدارة العامة:ثانیا

التعرض لمحاولة ، لهذا فإنه لابد لنا"للإدارة" لقد تطرقنا إلى محاولة إعطاء تعریف

.رة الخاصةإلى تمییزها عن الإداكي نصل لتعریف الإدارة العامة، و "عامة"فهم معنى كلمة 

تتصل بتنفیذ السیاسات العامة "یعني أنها "عامة"ظر إلى الإدارة باعتبارها إن الن

للدولة، ولما كانت الدولة مسؤولة عن تحقیق العدید من الأهداف الحمائیة والاجتماعیة 

.1"والاقتصادیة للمجتمع

هو  فما. ةوإذا كانت الإدارة تنظیم نشاط بشري جماعي بغیة تحقیق أهداف معین

القصود من الإدارة العامة؟

الباحثین، لذلك فإن الإجابة عن دارة العامة العدید من الكتاب و لتعریف الإتطرقلقد 

فهو  دارة العامة علم متعدد الجوانبذلك أن الإو  ،ارة العامة تكاد تكون متفاوتةالمقصود بالإد

إلا كان اق القانون و ن في نطیتصل بعلم القانون من حیث أن العمل الإداري لابد أن یكو 

یرتبط علم الإدارة بعلم السیاسة و . لإدارة العامة خضوعها للقانونغیر مشروع فمن أسس ا

كونه نشأ في نطاق هذا العلم فهو نشاط سیاسي كونه یضع الأهداف العامة للدولة موضع 

یة العامة والإدارة كما یتصل بالدراسات المالیة والاقتصادیة اتصالا وثیقا، فالمیزان.التنفیذ

وإن الإدارة العامة تتأثر بالظروف الاجتماعیة في .العامة من المواضیع المشتركة بینهما

2.الدولة

وتختلف نظرة الدارسین لموضوع الإدارة العامة في تعریفها، فهناك من ینظر إلیها 

.تنفیذاعتبرها آخرون أنها أداة للمن ینظر إلیها كنشاط أو عملیة، و كنظام وهناك 

.26، بیروت، ص 1989علي شریف، الإدارة العامة، مدخل الأنظمة، الدار الجامعیة، 1
.05سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 2
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وهو أقدم  "وودرو ولسون"تعریف منهانذكرتتماشى مع دراستنا،من التعریفات التي 

یات المتحدة الأمیركیة أول دولةتعتبر الولامحاولة علمیة لتعریف الإدارة العامة، حیث

بقیة الدول المتحضرة فأول كم كتبأنشأت وطبقت علم الإدارة العامة فیها، ثم نقلته عنها 

 يفلقد لعب ولسون دوراً هاماً ف"وودرو ولسون"یكیین وعلى رأسهمفیها كانوا من الكتاب الأمر 

العملیات المتعلقة بتحقیق:"أنهاوقد عرف الإدارة العامة على .وضع منهج علمي لهذا العلم

وتعني أیضا1."بما یحقق الرضا لأفراد الشعبلحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة و أهداف ا

2".الخدمات للمواطنیندولة في تقدیم السلع و طات النشا"

"ومنهم من عرفها على أنها التوجیه، عة من عملیات التخطیط، التنظیم و مجمو :

ظمة لتحقیقها، والرقابة، التي تخلق عناصر الحركة والنشاط في بناء الأهداف التي تسعى المن

لتي ترتبط بین هذه الوظائف ات االتي یمارسها أفرادها، وللعلاقوللوظائف والأدوار

3".الأدوارو 

طریق تحدید مهامها، فقسم الأستاذ أعطاها مفهوما آخرا عن وهناك من الفقهاء من 

مهامها إلى قسمین رئیسیین، مهام خارجیة للإدارة تضعها مباشرة في اتصال"شارل دیباش"

ولیس والقضاء، الباع و في الدف مهام سیادیة تتمثل:مع الجمهور، وهي تتضمن أربعة أنواع

.ثقافیة، ومهام اجتماعیةمهام تعلیمیة و أخرىومهام اقتصادیة، و 

.10ذكره عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 1
دار الشروق، ،1طامج الحكومیة، ذكره موفق حدید محمد، الإدارة العامة، هیكلة الأجهزة وصنع السیاسات وتنفیذ البر 2

.17، ص 2007الأردن، الإصدار الرابع، 
.23، ص السابقعلي شریف، المرجع3
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أي . فهي تهدف إلى التوظیف الأفضل للإدارة)الداخلیة(أما القسم الثاني من المهام 

أن الأمر یتعلق بتنظیم مرتبات وإدارة الأفراد، واستعمال الوسائل المادیة الضروریة، وتعزیز 

.1الأساسیة، وأخیرا تأمین الرقابة على الإدارةالإجراءات 

"البعض على أنهاكما یراها مجموعة الهیئات والسلطات التي تضطلع في العصر :

الحدیث بمختلف أوجه التدخل في حیاة الجماعة في حدود الأهداف والتوجیهات التي حددتها 

2".السلطة السیاسیة وفي نطاق الوسائل التي نصت علیها

"فها جانب من الفقه على أنهاعر وی جهاز تسییر الشؤون العامة وهي تتشكل من :

مجموع المرافق العامة التي تسعى إلى تحقیق الأهداف المسطرة من طرف السلطة 

تنظیم نشاط بشري جماعي قصد تنفیذ السیاسة العامة "ویقصد بها أیضا "3.السیاسیة

4".للدولة

ة المیادین، مثل بیع أملاك یغطي مختلف العملیات في كافالأخیر إن هذا التعریف 

یشمل مجال الإدارة العامة المسائل و . لعامل مصاب، أو إبرام معاهدةمنح تعویضعامة

ة أوجه النشاط الحكومي، كالبولیس والتعلیم العسكریة والشؤون المدنیة، كما یتناول كاف

5.والصحة والأشغال العامة وغیرها

أنه مهما اختلفت وتباینت تعریفات الإدارة إلا أنها لا تكون إلا بعض الكتاب  رىوی

تمارس تمثل الإدارة مجموعة من الأجهزة  هعضوي والذي یعني أن:وفقا لمعیارین، الأول

.24عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص 1
.11، ص السابقعمار عوابدي، المرجع2
.11ذكره كراجي مصطفى، المرجع السابق، ص 3
.06، ص 1977المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ة العامة العربیة و لهادي، الإدار حمدي أمین عبد ا4
.17، ص السابقسلیمان محمد الطماوي، المرجع5

. ر.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ج2006یولیو 15الصادر في 03-06الأمر من02المادةتشیر-

.، إلى بعض الإدارات كسبیل المثال46 عدد
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أما المعیار الثاني المادي أو الوظیفي فإن الإدارة بمقتضاه ،یةنشاطها بصفتها جهات إدار 

هي ذلك النشاط الذي تمارسه مجموعة من الأجهزة باعتباره نشاط ذو نفع عام، یمارس 

1.بأسالیب السلطة العامة

ویبدو أن معظم التعریفات الفقهیة ركزت حول معنى واحد، وهو تنظیم وإدارة القوى 

2.حقیق الأهداف الحكومیةالبشریة والمادیة لت

ولقد اعتمد المشرع الجزائري في تعریفه للإدارة العامة على المعیار العضوي الذي 

یقصد بها ممارسة مجموعة أجهزة  نشاطها بصفتها جهات إداریة، وذلك من خلال تحدیده 

ت من قانون الإجراءا801-800ما یمكن لمسه من مضمون المواد للهیئات الإداریة، وهو

.3المدنیة والإداریة

تعددت تعاریف الإدارة العامة، فإنها تتفق ذا یمكن القول أنه مهما اختلفت و وبه

ظیم التنات والعملیات التي تشمل التخطیطیعلى أن الإدارة العامة هي مجموعة من السلوك

1 Pierre Delvolve, Le droit administratif, 2éme éd, Dalloz, Paris, 1998, p 09.

.12، ص 2004حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،-
.04سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 2
تخـتـص .نازعات الإداریةالمالمحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في ":إ على أنّ .م.إ.من ق 800ادة المتنص 3

الـتي تكون الـدولة أو الــولایـة أو البـلـدیة أو إحـدى یا،ـیع الـقضـامللاســتـئــناف في جـحـكم قابلبة،بالـفـصل في أول درج

."ـؤســسـات العـمــومـیـة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهالما

:تخـــتـص المحـاكم الإداریـة كذلك بالفصل في":من نفس القانون على801المادة نص وت

 :عن ص المـشروعـــیة لـــلـقـرارات الصادرةحدعـاوى إلـغـاء الـقـرارات الإداریــــة والـدعاوى الـتــــفـســـیـــریــة ودعـــاوى فـ-1

.لـدولة عـلى مستوى الولایةالــولایـــة والمصــالح غـــیـــر الممركـــزة ل-

.البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة-

.المـؤســـسـات العـمـومـــیـــة المحلـــیـة ذات الصـبغــة الإداریة-

.دعاوى القضاء الكامل-2

".القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-3
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مة سواء بأسلوب ، والتي یمارسها أفراد بهدف تحقیق الأهداف العاوالتوجیه، الإشراف والرقابة

.مركزي أو لامركزي حسب النظام الإداري المعمول به في الدولة

ومن خلال ما تقدم ذكره وحسب ما ذكر الأستاذ عمار عوابدي یمكن القول 

:بأن المقومات الأساسیة للإدارة العامة هي أنها

سیقها وتوجیهها لتحقیق علم وفن ومهنة جمع الجهود والوسائل البشریة والمادیة وتن

والإدارة العامة هي مجموعة الوسائل البشریة والمادیة والتنظیمیة العامة .هدف مشترك

كما أن الإدارة العامة لها .مسخرة لتحقیق الأهداف العامة الرسمیة المحدد والمراد تحقیقها

1.أهداف عامة رسمیة محددة في السیاسة العامة للدولة

.رة العامة عن الإدارة الخاصةتمییز الإدا:ثالثا

من الاختلافات الموجودة بین الإدارة العامة والإدارة كشف العدید من الكتاب كثیر

الخاصة للتمییز بینهما، أهمها اختلافهما من حیث طبیعة الهدف، فالإدارة الخاصة تهدف 

دارة العامة أما الإ.المجهودات البشریة من أجل تحقیق أهداف خاصةإلى تنظیم النشاط أو

كذلك اختلافهما من حیث الوسائل المستعملة فالإدارة 2.فهي تهدف إلى تحقیق أهداف عامة

العامة تستعمل وسائل القانون العام كامتیاز التنفیذ المباشر وحق تعدیل العقد الإداري بما 

ا ما یحقق الصالح العام، بینما تسعى الإدارة الخاصة إلى تحقیق الربح المادي الذي كثیر 

3.یشكل معیارا كمیا لقیاس الكفاءة

كما أن درجة مسؤولیة الإدارة العامة قانونیا أمام المجتمع العام وأمام القضاء أكبر 

أو   الأخیرة تنحصر أمام مجلس الإدارةمن درجتها بالنسبة للإدارة الخاصة، فمسؤولیة هذه 

.12عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 1
.31، ص 2004حا، أصول الإدارة العامة، منشأة المعارف، الاسكندریة، ابراهیم عبد العزیز شی2
.12كراجي مصطفى، المرجع السابق، ص 3
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ة العامة فتتحمل المسؤولیة أمام في حالات نادرة، أما الإدار صاحبها فقط ثم المجتمع

.الحكومة والأجهزة الرقابیة والجمهور بوجه عام

لإدارة وهناك تفرقة أخرى بین الإدارتین من حیث طبیعة النشاط، إذ تتصف أنشطة ا

الاجتماعي بینما تتسم أعمال الإدارة الخاصة بالطابع ي أو العامة بالطابع السیاس

ما تلجأ الإدارة العامة إلى اعتماد الكفاءات المحددة في ك ،بغیة تحقیق الربح1الاقتصادي

.2اختیار الموظفین وفق شروط معینة، بینما الإدارة الخاصة غیر مقیدة بذلك

، لذلك فإن تعاملاتها 3الاتساق بین المواطنینوتلتزم الإدارة العامة بقاعدة الثبات أو

وهو أهم  كمها مبدأ هام هو مبدأ المساواة مع جمهور المنتفعین بخدمات المرافق العمومیة یح

لإدارة بمعاملة المنتفعین اوبناءا على هذا المبدأ، تلتزم .مبدأ من المبادئ العامة للقانون

تمییز في الحصول على تلك الخدمات، سواء بخدماتها على قدم المساواة دون أیة تفرقة أو

في مواجهة إدارة ركزا تعاقدیالائحي أو من یحتل ممنهم من كان في مركز قانوني أو

أما الإدارة ، و الحیاد أمام المرافق العمومیةوه ویقابله أیضا مبدأ أساسي آخر4.المرفق

.الخاصة فلا یقع علیها هذا الالتزام القانوني

تجدر الإشارة إلى أن الفروقات بین الإدارة العامة والإدارة الخاصة لا تمتاز بالدقة 

للتغییر بحسب كل مجتمع ودولة ونظام، والظروف والتعدیلات التي والثبات بل هي قابلة 

.یمكن أن تحدث

.14عمار عوابدي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 1
نان،منشورات الحلبي الحقوقیة، لب،1طعبد اللطیف قطیش، الإدارة العامة من النظریة إلى التطبیق، دراسة مقارنة، 2

.37، ص 2013
.48، ص 2009صلاح الدین الهیتي، تحلیل أسس الإدارة العامة، منظور معاصر، دار الیازوري، الأردن، 3
.139، ص 2005مازن لیلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 4
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.أهداف الإدارة الرئیسیة:رابعا

را لتعقد البیئة الإداریة العامةإن عملیة تحدید أهداف الإدارة العامة صعبة ومعقدة نظ

فأهداف الإدارة  الدولةلعوامل البیئة المحیطة بكما أن حجم هذه الأهداف یتسع ویضیق تباعا

ومتحركة بحركة ي تعتبر حقائق وظواهر حیة متطورةوالت،العامة هي مزیج من أهداف

القانونیة والتنظیمیة، السیاسیة، الاقتصادیة و ة الإیدیولوجیة والاجتماعیةوتطور وتغیر البیئ

اسیة في السیاسة حیث تتحدد أهداف الإدارة العامة في أسسها ومبادئها الأسب.الفنیة والمادیة

العامة للدولة، المدونة في المواثیق الوطنیة والنصوص السیاسیة والقانونیة الساریة المفعول 

كومیة تنفیذیة في برامج في برامج وسیاسات حة، وتعاد صیاغة الأهداف الإداریةفي الدول

تنظیم ولقد تم حصر الإطار العام لأهداف الإدارة العامة بواسطة الضبط وال.الحكومة

القانوني بحیث تنحصر وظائف وأهداف الإدارة العامة في هدفین أساسین هما المحافظة 

عام النفع الوتقدیم الخدمات ذات على النظام العام بالمفهوم الإداري وإشباع الحاجات العامة

2.ووسیلتها في تقدیم هذه الخدمات هو المرفق العام،1للمواطنین

، فقد أصبحت الثورة ارة هي المدخل الرئیسي لأي تنمیةدكما یجب التنویه بأن الإ

الإداریة من أهم ممیزات المجتمعات الحدیثة، حیث تستخدم هذه الأخیرة الإدارة كوسیلة 

أن تكون عائقا أو عامل فشل، فإما) الإدارة(كما یمكن أن تكون هذه الأداة .لتحقیق التنمیة

3.الدولقوة دافعة على درب التنمیة أو عبئا على 

.36-35عمار عوابدي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 1
ف المرفق العام على أنه هیئة تتولى تقدیم خدمات للمواطنین بالمجان أو بمقابل رمزي یمثل مساهمة في تكلفة إنتاج یعر 2

فهو لا یهدف إلى تحقیق ربح وإنما یهدف إلى إسداء خدمة تتحمل الدولة كل أو جزء .الخدمة أو السلعة المحصل علیها

.26، ص 2001الجزء الأول، دار ولیلي، مراكش،،1طالعملي، أحمد البخاري، القانون الإداري:انظر.تكلفتها
Fritzمورشتین فریتز3 Morstein3ص ،1963مصریة،الأنجلوالبولسي، مكتبة علي إبراهیم:ترجمةالإدارة،، دولة.  
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وإن إدارة حسنة مع إمكانیات مادیة متواضعة یمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل من 

تلك التي تؤدي إلیها إدارة سیئة تتصرف بإمكانیات أكبر، وهو ما تعانیه الدول النامیة بسبب 

1.الخلل المتواجد في سیاسة التنمیة الإداریة

إذ  ،ور مفهوم الدولة الحدیثةإثر تطواضحبشكل الإدارة العامة قد برزت أهمیةلو 

،الاقتصادیةالسیاسیة، شؤون ال التدخل في مختلف) الدولة(أصبح من مهام هذه الأخیرة 

.الاجتماعیة والثقافیة وغیرها

أعمالها بواسطة الإدارة في الأخیر یمكن القول بأن الدولة الناجحة تقوم بتیسیر

تشریع أو حتى في النظام نقص في الفإذا كانت هذه الأخیرة قادرة على سد الالناجحة

.فالإدارة الفاسدة قادرة على هدمها، بل هي قادرة على هدم أعظم الإمبراطوریاتالسیاسي

2.فالإدارة هي مرآة صادقة تنعكس علیها صورة الجماهیر لیطلع علیها النظام الحاكم

:الفرع الثاني

مفهوم الحیاد

،بتطبیق الحیاد كونه یتمیز بالمرونةنظرا لتغیر الظروف والعوامل التي تحیط 

إنه ف ،ولاختلاف الإیدیولوجیات وطبیعة الأنظمة السیاسیة والمكونات الاجتماعیة بین الدول

قد اختلف وتباین مفهوم الحیاد من دولة إلى أخرى وهو ما یجعل إعطاء تعریف شامل 

.3وجامع للحیاد أمرا صعبا

.436، ص 1984-1983دمشق،الجدیدة،المطبعةالعامة، الإدارة طلبة، االله عبد1
.، الإدارة العامة، جامعة الإمام محمد بن سعودابراهیم محمد مسرعي2
بن عكنون، جامعةكلیة الحقوق، دكتوراه، ةالرسالعلاقة بین السیاسة والإدارة العامة في الجزائر، ، بن عیشة عبد الحمید3

.158، ص2011-2010،الجزائر
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عدة أنظمة ومجالات على مختلف طبیعتها والحیاد مفهوم واسع یمكن استعمالها في 

، لهذا فإنه لا یمكن الخوض في دراسة 1إذ له مكانة في الفنون والعلوم على مختلف أنواعها

.مفهوم الحیاد إلا بعد التطرق لتوضیح  معناه اللغوي ثم الاصطلاحي والقانوني

د في اللغة العربیة نج.و اللغات اللاتینیةأالعربیة للحیاد معان متعددة سواء في اللغة

معاجم تحتوي على معاني مختلفة لمصطلح الحیاد منها أنها مشتقة من حاد عن الشيء ال نّ أ

.2حیدة وحیدانا أي مال عنه ومنها حاد عن الطریق یحید محایدة وحیادا أي عدل عنه

والحیاد مشتق من حاد محایدة حیادا وتعني جانب وكلمة محاید هي مرادفة لكلمة موضوعي 

.3هي ضد إنجازو 

یعني neutraliseمصطلح الحیاد من أصل لاتیني وهو مشتق من الكلمة اللاتینیة 

أي  .وهي عدم المیل إلى أي جهة أو أي شيء أو شخص أو وضع معین .لا هذا ولا ذاك

.4إرادة الامتناع والرغبة في التجرد وعدم التحیز

ل إیجابي یتمثل في تعین سلوك یشكل المعنى اللغوي للحیاد مظهرین متمیزین الأو 

والثاني مظهر سلبي یشیر بوضوح إلى عدم التدخل والامتناع ورفض .مجرد وموضوعي

إذن یتجلى .5فكلمة الحیاد تعبر عن الامتناع والتجرد في نفس الوقت.مناصرة أي طرف

في  كمنیز أما المضمون السلبي فالمضمون الإیجابي للحیاد في الموضوعیة وعدم التحی

.الامتناع وعدم التدخل

بكر بلقاید، أبيجامعةكلیة الحقوق، ، دكتوراه ةرسالئري، بوحفص سیدي محمد، مبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزا1

.26، ص2007-2006،تلمسان
  . 44ص، 1968، لبنان،بیروت،دار صادر، الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي2
، مصر، لعراقا( سبهان عبد االله یونس الحمادي، حدود ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة، دراسة مقارنة3

.629، ص2016رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، ،)فرنسا
4 Vassilios kondylis, Le principe de neutralité dans la F. P, ( 1) paris, LGDJ , 1993, p 03 .

  .56ص، 1982سنة ، 2ع ،مجلة العلوم الإداریة، مبدأ الحیاد الوظیفي، عزیزة الشریف5
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ویطلق الحیاد على الشخص الذي یعمل وفق مبادئ ویستند في رأیه إلى حجج 

وهو یعني عدم التحزب لأجل غیر محدود .1تغیر تبعا لأي میول شخصیةتموضوعیة لا 

ویقصد به أیضا مراعاة المصلحة العامة على .2والرغبة في التجرد والاستنكاف أو الإحجام

.3صیةالمصلحة الشخ

في عدة مجالات بمعنى یتطابق مع یةصطلاحلاامن الناحیة یستعمل لفظ الحیاد و 

.طبیعة المجال

.في الفقه الإسلامي :أولا

إِلاَّ الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ ﴿:قال تعالى.لقد عبر القرآن الكریم عن الحیاد بالاعتزال

كُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ یُقَاتِلُوكُمْ أَوْ یُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثاَقٌ أَوْ جَاءُو 

لَمَ فَمَا  جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَیْكُمُ السَّ

.4﴾یلاً سَبِ 

ولقد ظهرت فكرة الحیاد وبرزت جلیا في أحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة وطبق هذا 

المبدأ في العصر الإسلامي بوضوح من خلال تجسید قیم ومبادئ الحق والعدل والمساواة 

.5ت علیها الشریعة الإسلامیة والتي تعد أساسا لضمان الحیادالتي حثّ 

الَّذِینَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الأَْنْعَامِ إِلاَّ مَا یُتْلَى أَیُّهَا﴿:قال االله عز وجل

یْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ مَا یُرِیدُ  6.﴾عَلَیْكُمْ غَیْرَ مُحِلِّي الصَّ

1 -Vassilios, kondylis, le principe de neutralité dans la F. P, Op cit, p 03.
  .13ص  ،المرجع السابق،عبد المنعم زنابیلي2
)2(جامعة سعیدة العدد-المتعلق بالبلدیة في الجزائر11/10سمغوني زكریاء، المرفق العمومي المحلي في ظل القانون 3

.والسیاسیة، مجلة البحوث القانونیة2014
.90الآیة ،سورة النساء4
وما  37ص، 2015، دار الفكر الجامعي، الحیدة كضمانة من ضمانات التأدیب في الوظیفة العامة، عادل أحمد فؤاد5

.بعدها
.سورة المائدةالأولى من الآیة 6
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الْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِ ﴿:وقال

�ÍÁÉ£�ÄÉÃÉƎÍƅ§�§ÃÊŸ
ËŗČśÉś�ÉƜÉž�ŕÉƈ

ËƎËŗ�ƑÉƅÍÃÉ£�Êƌ
ČƆƅŕÉž�§Æ±Ɣ

ËƂÉž�ÍÃÉ£�ŕĎƔ
ËƊÉŻ�ÍÁÊƄÉƔ�ÍÁË¥�ÉÁƔËŗÉ±ÍƁÉÍƗ§ÉÃ�ËÁÍƔÉ̄

Ëƅ§ÉÃÍƅ§�§ÃÊÃÍƆÉś�ÍÁËǔ§ÉÃ�§ÃÊƅ
Ë̄
ÍŸÉś

1.﴾عْمَلُونَ خَبِیرًاأَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَ 

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ ...﴿2﴾فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ ...﴿

حْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى .3﴾...بِالْعَدْلِ وَالإِْ

كان یقضي حیث ة للبشریة نورا ورحم"لى اللّه علیه وسلمص"كما بعث الرسول محمد 

كلها ترمي إلى فالأحكام والمبادئ التي جاء بها الإسلام.بالعدل والحق والحیاد والنزاهة

.المساواة وعدم التحیزالعدل والإحسان و 

والجدیر بالذكر، أن الحیاد في المفهوم الإسلامي هو الحیاد الإیجابي والذي یتماشى 

وسنتطرق .یف الذي یأمر بالمعروف وینهى عن المنكرمع مبادئ الدین الإسلامي الحن

.لمعنى الحیاد الإیجابي فیما یلي

.في المجال السیاسي:ثانیا

ظهر الحیاد على المستوى السیاسي قبل أن یبرز في المجال الإداري فهو ظاهرة من 

.عالمیتینالظواهر السیاسیة قبل أن تكون إداریة والتي بررت في عالم السیاسة بعد الحربین ال

برز مصطلح الحیاد على مستوى الدولي أول مرة في إعلان حقوق الإنسان في 

ومنذ ذلك الحین أصبح یتكرر هذا المفهوم في معظم المعاهدات 1976ولایة فرجینیا سنة 

التي تتعلق بحقوق الإنسان والحیاد بمفهومه القانوني القدیم یعني العزلة حیث كان یهدف إلى 

إمكانیة "عبد المنعم زنابیلي"ات الدولیة وخاصة العسكریة منها ویعتبره الدكتور تجنب النزاع

.من سورة النساء135الآیة 1
.من سورة النحل90الآیة 2
  .تمن سورة الحجرا9الآیة 3
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من إمكانیات الخیار التي یحق للدول اللجوء إلیها في حال قیام نزاع لا یعنیها أو لا یتعلق 

.1بها بصورة مباشرة

فالحیاد الدولي حالة قانونیة لدولة لا تشارك في الحروب ولا تتدخل  في الشؤون 

لدولیة وذلك للحفاظ على مركز قانوني معین یحده القانون الدولي للدول التي تمارس هذا ا

الحق ویكون بالتالي لهذه الدول الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق والالتزام بمجموعة من 

دولة موقفا یبعدها فالحیاد هو تبني ال.2الواجبات التي تنشأ نتیجة التزام هذه الدول بالحیاد

.النزاعاتالتكتلات و عن 

فالأول یعني لجوء .الحیاد الظرفيلدولي العام بین الحیاد الدائم و ویمیز القانون ا

وعدم الانضمام إلى أي أحلاف ،الدولة لإبرام معاهدة تلتزم فیها بعدم القیام بحروب هجومیة

فیقصد به أما الثاني .مثل سویسرا بعد الحرب العالمیة الثانیة ؛دولیة أو أي نزاع مسلح

.3والذي یعد أحد الآراء المقترحة بشأن نزاع مسلح لا یعنیها مباشرة،الموقف السیاسي للدولة

الدولة وتدخلها إلى إمكانیة تصرف،ویشیر مصطلح الحیاد في القانون العام الداخلي

،فهي مكلفة بالحفاظ على النظام العام ؛دون التأثر بالصراعات الإیدیولوجیة أو الدینیة

بالتالي یصبح الحیاد في هذه الظروف یسیطر على عمل .وتحقیق الأمن والتقدم الاجتماعي

.4الإدارة في الدولة

.في المجال الإداري:ثالثا

لقد تناولت العدید من الدراسات موضوع حیاد الإدارة إلا أن معظمها  لم تعرض إلى 

عریف حیاد الإدارة فإنا نجدها بحث مفهومه ومعناه الدقیق وحتى وإن كانت هناك محاولات لت

  .13و  05عبد المنعم زنابیلي، المرجع السابق، ص 1
.21/01/2016:تاریخ الدخول للموقعArab.ency.com/ar:عة العربیة، الحیاد، على الموقعالموسو 2

3 Vassilios Kondylis, op.cit. p 04.
.160بن عیشة عبد الحمید، المرجع السابق، ص 4
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تستند إلى العناصر التي تتكون منها الحیاد والنتائج التي یرتبها فكل تناوله من زاویة معینة 

العبارات ان والزمان وطبیعة الدولة اختلافإضافة إلى تغیر مفهومه بتغیر المك

دارة یحیط بكافة والمصطلحات المستعملة في تعریفه لهذا فإن إعطاء تعریف محدد لحیاد الإ

جوانبه أمر عسیر نوعا ما وحسب البعض من الباحثین فإنه لا یتم التطرق لحیاد الإدارة 

.1كونه یدرس كنتیجة لمبدأ المساواة

إلى تعریف ،المشرعین الجزائري والفرنسي على غرار باقي التشریعات قلم یتطر 

لعل من أهمها التعریف الذي ربط و  .اد على التعریفات الفقهیةموهو ما یدفعنا للاعت.الحیاد

.بین مضمون مبدأ حیاد الإدارة بمبادئ الدیمقراطیة الإداریة

واجب الإدارة أن تكون مفتوحة وفي خدمة كافة المواطنین مهما «فعرفه على أنه

2كانت وضعیتهم الاجتماعیة وآرائهم السیاسیة أو الفلسفیة أو الدینیة «

التعاون مع الحكومة الحیاد في أداء الخدمة العامة و أنهوهناك من عرف حیاد الإدارة 

السیاسي القائمة بحیث یقوم الموظف بتنفیذ سیاسة وتوجیهات الحزب الحاكم دون أن یتأثر 

ستشف من هذا التعریف أنه ربط بین مفهوم حیاد ون3.بولائه إن كان ینتمي للحزب المعارض

.ارة بضرورة فصل الإدارة والسیاسةالإد

عرف البعض الحیاد من خلال إلزام الموظف العام بأداء وظیفته بإخلاص ونزاهة كما 

إذ یجب علیه أن یكون موضع ثقة المواطنین كافة مهما كانت عقائدهم ، ودون تحیز

.4ومذاهبهم

1 Voir : Joel Carbajo, droit des services publics; 2éme ed, Dalloz, Paris, 1995, p 53. Aussi: Iadh
Ben Achour, droit administratif, 2ème ed, CPU, Tunis, 2002, p 311.

  .45ص المرجع السابق، أشار إلیه بودریوة عبد الكریم، 2
.191، ص 1974القاهرة، نجلومصریة، ، أصول الإدارة العامة، مكتبة الأعبد الكریم درویش ولیلى تكلا3
.47-46بودریوة عبد الكرم، المرجع السابق، ص 4
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أنه لا یمكن :الذي قالJ.ROBERTوتجدر الإشارة إلى تعریف الفقیه جاك روبیر

ومیز بین الحیاد السیاسي الذي مفاده .ان المرفق العام محایداكفالة الحریات العامة إلا إذا ك

وبین الحیاد الإیجابي .وجوب عدم تمییز المرفق العام بین المنفعتین بخدماته بسبب آرائهم

1.الذي یتطلب إضافة لما سبق تدخل الدولة حمایة لآراء المواطنین

:ومن بین التعاریف أیضا التي یمكن تقدیمها

"أنهعلى  هر بوحفص والذي عرفتعریف الدكتو  ة والاعتبارات الشخصیة انعدام العاطف:

لا یعني جمود الإدارة أو عدم المبادرة والتدخل لحل هو بذلك و  ،المهام العامةفي ممارسة

2."قضایا المجتمع

A.deكذلك تعریف  laubadére: حیاد المرفق یعني أن هذا الأخیر یسیر طبقا

فلا یستعمل بذلك مسیر المرفق العمومي منح امتیازات لبعض ،لمقتضیات الصالح العام

3.المصالح على حساب مصالح أخرى، ولا في استعماله كأهداف للدعایة والمحسوبیة

عدم أخذ موقف والتحیز في اتجاه معین وعدم الالتزام لجانب جهة "ویقصد بالحیاد 

.4"معینة دون الأخرى

عدم اخذ والحیاد هو".تابع لمبدأ المساواة، وهو ناتج لهیرى الكثیرین أن الحیاد

.5، وبهذا فالحیاد أبعد من المساواة"موقف في اتجاه معین، أي عدم الالتزام لجهة معینة

1 Jacques Robert, Libertés publiques, Editions Montchrestien, 1982, p 445.
.38، ص المرجع السابقبوحفص سیدي محمد،2

3 A. De Laubadére, traité de droit administratif, T.01,08 ed ; L.G.D.J, 1980, p 685.
.04فیرم فاطمة، المرجع السابق، ص 4

5 G. Dupuis, M-J. Guedon, P. Chretien, droit administratif, 6ème ed, A.COLIN, Paris, 1998,
p503.
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إذن یمكن القول أن حیاد الإدارة  یعني أن تقدم هذه الأخیرة خدماتها تجاه المرتفقین 

ى الإدارة على أن لا تمیز بین الموظفین كما یجب عل.على أساس المساواة دون تمییز

بسبب آرائهم السیاسیة أو لاعتبارات شخصیة أو لأي سبب آخر كما على الإدارة أن تتدخل 

.وتعمل لحمایة حقوق وحریات المواطنین

  .دالمعنى والأساس القانوني للحیا:رابعا

مبدأ حیاد الإدارة الفرنسي أنهما قد كرسانظامالجزائري والنظامیتبین لنا بالرجوع لل

ما الإشارة فقط وإنّ ،إلا أنهما لم یتطرقا إلى تعریفه وتحدید معناه،في عدة میادین ومجالات

.إلى العوامل التي قد تساعد على العمل بهذا المبدأ

من بین هذه العوامل حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم لضمان حسن سیر المرافق العامة 

.1مساواة بین المواطنین في الحقوق والواجباتوال واطراد،بانتظام 

 اد الإدارةحی1948كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة وفي هذا السیاق،

والدیمقراطیة والحریة والتي ،من خلال التأكید على المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة

وق الإنسان والمواطن الذي وهو ما أكده إعلان حق.تساهم في بناء وإرساء دولة القانون

.1789قررته الثورة الفرنسیة 

أن العمل حق طبیعي ،المیثاق العربي لحقوق الإنسانمن 34كذلك ذكرت المادة 

وتعمل الدول على توفیر فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن .لكل مواطن

الفرص ودون أي نوع من من المقبلین على الترشح لذلك مع ضمان حریة العمل وتكافؤ

یجوز للمؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین في الحقوق  لا: "أنّه2016من التعدیل الدستوري لسنة 10تنص المادة 1

.منه أنّ كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه32وتنص المادة ".جباتوالوا

".تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین في الحقوق والواجبات"منه بأنّه 34وتنص المادة 



-30-

أنواع التمیز على أساس العرف أو اللون أو اللغة أو الرأي السیاسي أو الانتماء النقابي

1.أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وضع آخر 

فقد حظي هذا المبدأ باهتمام دولي حیث نصت علیه المعاهدات الدولیة وإعلانات 

، تكلم العهد 1948بالإضافة لإعلان حقوق الإنسان لسنة المنضمات الدولیة والإقلیمیة، 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عن إتاحة الفرصة لكل مواطن على قدم المساواة 

.عموما مع سواه فرصة تقلید الوظائف العامة في بلده 

إلى مبدأ 1976دستور سنة و  1963سنة دستوركلا من  رلم یشوفي هذا الصدد، 

فقد . ا على بعض المبادئ والمفاهیم المرتبطة بمفهوم حیاد الإدارةوإنما نصّ ،اد صراحةالحی

تم تهمیش هذا المبدأ في سنوات الاشتراكیة وعرف تدهورا، فمثلا الترشح في الانتخابات 

.2وهذا تناقض مع مبدأ الحیاد المفروض)معیار الالتزام إزاء الخیار الاشتراكي(

"أنهعلى  1963دستور منالعاشرةمادةنص الفي إلاّ ما جاء  م الرئیسیة من المها:

".مقاومة كل نوع من التمییز...للجمهوریة الجزائریة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حیث تم منه على الموافقة على11ونصت المادة 

.منه، على المساواة بین الجزائریین في الحقوق والواجبات12التأكید في المادة 

اسیة للمواطن، فجاء في نص المادةكثیرا من الحقوق الأس1976تضمن دستور 

وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنین وهي في على أنّ منهالرابعة 

.متناولهم بالتساوي وبدون أي شروط ما عدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق والأهلیة

یشیرا إلى مبدأ الحیاد صراحة بل نصا على بعض  مل 76و 63حظ أن دستوري الملا

فقد عرف هذا الأخیر نوعا من الغیاب على .المبادئ والمفاهیم المرتبطة بمفهوم حیاد الإدارة

.23/05/2004سادسة عشر بتونس في المیثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد من قبل القمة العربیة ال1
2 M. Boussoumah, essai sur la notion juridique de service publique, R.A.S.J n° 03,1992, p473.
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مستوى النصوص الرسمیة وعلى المستوى العملي كما یقول البعض، وذلك بسبب الأوضاع 

تجاه الاشتراكي الذي كانت تنتهجه ونتیجة الا,السیاسیة التي كانت تعیشها الجزائر آنذاك

1.الجزائر والذي یتعارض مع حیاد الإدارة

المنظم للعلاقة بین الإدارة والمواطن 88/131صدر المرسوم  1988أوت  04وفي 

منه الإدارات والهیئات العمومیة وأعوانها بالتقید بواجب الحیاد 02والذي ألزم في المادة 

.ات المواطنین المعترف بها دستوریاوذلك من خلال حمایة حقوق وحری

وهو ما1989وفي هذه الفترة برز حیاد الإدارة بصورة ضمنیة في ظل دستور

برز هذا المبدأ 1996دستور صدورولكن ب.2یستشف من بعض النصوص الواردة فیه

عدم تحیز "قوله أنّ ب23المادة من خلال نصصراحةوذلك ما نلمسه حین تم تبنیه،وبقوة

."دارة یضمنه القانونالإ

تعمل على حمایة حقوق وحریات المواطنین ،ضمانة دستوریة جدیدة للأفراداعتبرهو 

جاء في دیباجته بأن الشعب الجزائري قد ناضل دوما في سبیل بعد أن .المعترف بها قانونا

الحریة والدیمقراطیة وأنه یظهر عزمه على إنشاء مؤسسات دستوریة أساسها مشاركة كل 

ائري وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة جز 

وهو القانون الأساسي الذي یضمن .وضمان الحریة لكل فرد، وأن الدستور فوق الجمیع

.الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة

1 Mohamed Boussoumah, l’entreprise socialiste en Algérie, O.P.U, Alger, 1978, p466 et

suivant.
.1989من دستور  28و 22نص المادتین 2
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ي له نفس المعنى الذو  مشرع الدستوري لفظ عدم التحیزال، استخدم ذاتهوفي السیاق

بالإضافة إلى النص على المعاملة بالمثل للأفراد والمساواة بینهم، باعتبار المساواة .للحیاد

.1وجه من أوجه حیاد الإدارة 

كما تماشت بعض القوانین والأوامر مع الدستور الجزائري في ذلك، منها المشرع 

خضع الموظف العام لالتزامات منه فأو  412بموجب المواد 06/03الإداري من خلال الأمر 

، 3العنصريالتمییز یتقید بها من بینها واجب التحفظ والكتمان، وحریة الرأي، الابتعاد عن 

.حیث أن هذه الالتزامات ینتج عنها حیاد الإدارة

الذي ألزم الموظف العام ببعض 54-93كما تجدر الإشارة إلى المرسوم التنفیذي 

.4یاسة وتلزمه بواجب النزاهة مع المواطنینالواجبات والتي تبعده عن الس

وعلى الرغم من النص الصریح على مبدأ حیاد الإدارة إلا أن لم یتم توضیح كیفیة 

كیفیات قوانین الوظیفة العامة من شروط و تطبیق وحمایة هذا المبدأ باستثناء ما جاء في 

.الالتحاق بالوظیفة العامة

لمقارن خاصة منه الفرنسي، غیاب تعریف قانوني ویتبین لنا أیضا بالرجوع للتشریع ا

، 1946للحیاد ما عدا إبراز مظاهر هذا المبدأ فنجد أن الدساتیر الفرنسیة منذ دستور 

أقرت بوجوب عدم الانحیاز وضرورة كفالة حریات ، منه02في المادة 1958ودستور 

.1996دستورمن  .36و 53و 31و 30المواد 1
"نهأعلى  06/03 الأمرمن 41تنص المادة 2 ."یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحیز:
أي تفریق أو استثناء أو تغییر أو تفضیل مبني على الجنس أو اللون أو النسب أو :یُعرف التمییز العنصري على أنّه3

وترمي كلها إلى إضعاف الاعتراف بالحقوق الإنسانیة والحریات السیاسیة .أو العرق أو الدین أو اللغةالأصل القومي

السید محمد عاشور، التفرقة العنصریة، :انظر".والاستمتاع بها وممارستها في حقول السیاسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة

من قانون العقوبات 1مكرر295ذكرته نص الفقرة الأولى من المادة وهو ما.1986مكتبة المهتدین الإسلامیة، القاهرة، 

.الجزائري
، یحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفین 1993فبرایر 16المؤرخ في 54-93المرسوم التنفیذي رقم 4

.والأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسسات العمومیة
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د هذا المبدأ دون المواطن فقد وضع التشریع الفرنسي ضوابط وضمانات قصد حمایة وتجسی

.المساس والإخلال بحقوق وحریات المواطن

من القانون 13وبالنظر للتشریعات المنظمة للإدارة الفرنسیة فقد أشارت المادة 

المتمم بقوانین 04/02/1959الأساسي للموظفین الصادر بموجب الأمر المؤرخ في 

ف الإداري للموظف ، إلى وجوب عدم احتواء المل11/01/1984، وقانون 13/07/1983

.1لأیة ملاحظة تتعلق بآرائه السیاسیة، أو الفلسفیة، أو معتقداته الدینیة

ع الفرنسي لم یستعمل صراحة مصطلح حیاد الإدارة، غیر شر لمأن االجدیر بالذكر و 

أنه أقر بالعوامل التي تساعد على تطبیقه وإعماله في كافة المجالات التي تتدخل فیها 

معاملة المرتفقین على أساس المساواة، وذلك بغض وأوجب.لمرافق العامةالدولة، بواسطة ا

.النظر عن آرائهم السیاسیة أو معتقداتهم

د هذا المبدأ، وهو ما كما وقد كان الدور الكبیر لمجلس الدولة الفرنسي في تأكی

.لاحقاسنتناوله

والابتعاد عن كللعواطفه أو لمیوله،  هعدم انسیاقالموظف العموميالمقصود بحیاد و 

أما الحیاد.باسم الحیاد السلبيهذا ما یعرفو  ،یمكنه التأثیر على نشاطه الإداريما 

یة مشاركة موضوعیة، حیث لا تتأثرهو مشاركة الموظف في الحیاة السیاسفالإیجابي، 

الحیاة المهنیة للموظف بالآراء التي قد یكون عبر عنها قبل أو أثناء العهدة الانتخابیة

2.أو السیاسیة أو النقابیة التي قد ترشح لها

1 André De Laubadere, Traité élémentaire de droit administratif, Librairie générale de droit et
de jurisprudence , pichon et Durand-Auzias, 5e ed, 1970, p 78.

.2012، ، دار هومةالأجنبیةهاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب 2
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لنزوات الشخصیة للموظف فجوهر حیاد الإدارة هو فصل العمل الإداري عن ا

بالآراء والأفكار،تأدیته لمهامهأثناءالموظفتأثر عدم یعنيكما1.السیاسةوفصلها عن

.2لیاقة ودون مماطلةالتعامل مع مستعملي المرفق العام بإلى  بالإضافةیعتنقها،التي

غیر أن تطبیق هذا المبدأ لیس مطلقا، فهو یتفاوت حسب ظروف الزمان والمكان، 

.واقترانه ببعض المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام

:المطلب الثاني

  الإدارةالعلاقة بین الحیاد و 

 اد فيالتعرف على تأثیر مبدأ الحیالإدارة التكلم عن العلاقة بین الحیاد و یستدعي

.على العلاقة بین الإدارة بالمواطنین الإدارة والسیاسة والدین، و العلاقة ب

:الفرع الأول

.تأثیر العلاقة بین الإدارة والسیاسة والدین على مبدأ الحیاد

.تأثیر العلاقة بین الإدارة والسیاسة على مبدأ الحیاد :أولا

والسیاسة ظاهرة اجتماعیة قدیمة .ربط الكثیر من الكتاب وجود الإدارة بوجود السیاسة

الإدارة  وإن تأثیر الإیدیولوجیة السیاسیة التي تسیر وفقها الدولة على.موجودة في المجتمعات

من شأنه التأثیر أیضا على أداء الموظف العام في تقدیمه للخدمات العامة سلبیا وهو 

.ما یشجع بالتالي على التحیز الإداري

، 2013ي تقلد الوظیفة العمومیة بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة، شمس الدین بشیر الشریف، الجدارة ف1

  .55ص
الأساسي العام القانون، المتضمن2006یولیو 15المؤرخ في 03-06الأمرمن29،53، 28المواد نصوص2

.2006یولیو 16الصادرة في ،46عدد  ،، الجریدة الرسمیةالعمومیةللوظیفة
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السیاسة على تجسید مبدأ الحیاد یقتضي و  ر العلاقة بین الإدارةإن معرفة مدى تأثی

أولا تحدید مفهوم السیاسة، ثم التطرق لعلاقة الإدارة بالسیاسة أهي علاقة تبعیة أم استقلالیة، 

بیق مبدأ الحیاد خاصة مع فهذه العلاقة یعتریها بعض الغموض وهو ما یشكل عائقا أمام تط

.ضعف الجهاز الإداريتسییس و 

والقیادةالریاسةمعنى إلى العربیة اللغة في یشیر لفظ السیاسة:لغویامفهوم السیاسة

(Politics)الانجلیزیةومنها ةـالغربی اللغات في أما .والدهاء والكیاسةوالفطنة والذكاء

:هيمشتق من ثلاث كلمات لاتینیة و  هو (Politique)والفرنسیة 

-Polisحیث،الیونان القدیم في السیاسیةالوحدة هي مدینةال كانت، فقدالمدینوتعني

Cityأطلق على اسم دولة المدینة ماآنذاكالیونان عرفت – State.

-Politicaإلى تبادر ذكر إذا ماوكلالنظریة،والمدینةالسیاسیةالأشیاءوتعني 

.الكلماتمنوغیرهاوالسیادةالحكومةكالدستور و السیاسةمعنى الذهن

-Politike1.السیاسیونیقوم بهاكممارسة أو كفن السیاسةوتعني

السیاسیة،الحیاةأساساتعنيللعامة،بالنسبةالسیاسة إن" ویقول مارسیل بریلو

معرفة هي السیاسیةالعلمیةللناحیةبالنسبةبنفسها أما ظاهرة إنهاالسلطة،حولالصراع

2".الظاهرة 

 علىالدكتور محمد فقیهي  هایعرفصطلاحي، فمن حیث مفهومها الاالسیاسةأمّا 

"أنها ات ممنهجة من أجل الوصول إلى هدفأي مجموعة وسائل وتصرف"استراتیجیة:

3.معین

  .05 ص ،2010الخرطوم،للطباعة،العالمیةإفریقیاجامعةالسیاسیة، دار للعلوم المدخلن،سلیماسیدحسن1
2 Marcel Prelot, Science Politique, P.U.F. Paris, 1967, P10.

محمد فقیهي، دروس في علم السیاسة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، كلیة العلوم القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة، 3

.03، ص 2015-2014المملكة المغربیة، 
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أنّ بإذن یمكن القول 1".طریقة تسییرهامجموع شؤون الدولة و "ي السیاسةوتعن

.المقصود بالسیاسة هو تحقیق الأهداف عن طریق تسییر الشأن العام

تكون أن التي ینبغي أو المرّشدةالمبادئمجموعة"أنها ب"روبرت كاتز"ها ویعرف

سیاسات عدة فهي محصلة.الوطنيالنشاطمجالاتشتى في القرارات اتخاذعندمرّشدة

الأخیر في ترتبطفي الدولة، والتيالموجودةالمختلفةالمصالحمنلمجموعةفرعیة

2".السائدالسیاسيبالاختیار

عد بیان المقصود بالسیاسة وعرض مفهوم الإدارة في المطلب الأول أنهما یتبین ب

السلطة السیاسیة یجب إبراز ولتحدید العلاقة بین الإدارة و .متشابهان تقریبا في المدلول

.مظاهر استقلالهماتبعیة الإدارة للسلطة السیاسیة و مظاهر 

.تبعیة الإدارة للسلطة السیاسیة-1

السیاسیةللسلطةوتبعیتها الإدارة اندماجبضرورة اه الفكريالاتج هذا یدعو مؤیدي

تقوم الإدارةحیثالتنفیذیةالسلطة هي واحدةسلطةتشكیل في الحكومةمعتشتركذلك أنها

3.الدولة في السیاسیةالسلطة عن تصدرالتيالقوانینبتنفیذهنا

بسهولةالحیادمبدأكیببتر تسمحضروریة،الدیمقراطيبالفكرالعامة الإدارة علاقة

 لا أساس، فالدیمقراطیة دون تبعیة إلى ویحوّلها العلاقةهذه  یمس العكس العام،المرفق على

إذ یسود في ظل الفكر الدیمقراطي التخطیط4.المهنة في السیاسيالنشاطممارسةتعني

1 Larousse de poche, dictionnaire, composition réalisée par Moury Malecherbes, Ed. 1992,

p440.
.وما بعدها 45ص  الحدیث،الجامعيالحدیثة، الإسكندریة، المكتبالعامة دارةالإ"، مهنامحمد نصر 2
الجزائر، جامعة، الحقوقكلیة، القانون في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالانتخابیة،لیةالعم في الإدارة دور "ساعد حجوج،3

.24، ص 2002
  .114ص المرجع السابق، ، سیدي محمدبوحفص4
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مركزي في ظل التنفیذ اللامركزي، بینما یسود التخطیط الاللامركزي أو التخطیط المركزي و 

1.النظام الاشتراكي

كما أن أساس الدیمقراطیة هو مبدأ الفصل بین السلطات، وهو ما من شأنه خلق

له الفضل في دعم النظام الدیمقراطي والسماح بعبور و . ال مناسب لتأسیس حیاد الإدارةمج

2. الإدارة حیادمبدألتأسیس العام القانونيللجووخلقهمبادئ جدیدة 

السلطة التشریعیة ودور التنفیذیةالسلطةاختصاصمن هو العامةلسیاسةا إن رسم

تعتمدهذه السیاسیة أهداف لتحقیقو  التنفیذیةالسلطة فإن لذا. فقط التصدیق على یقتصر

.الحكوميبالكادرما یسمىبینهمفیمایكونونالذینالرسمیینالموظفینمنمجموعة على

، الإدارة فیهبماالتنفیذيالحاكمة والجهازالسیاسیةالقیادةبینوثیقارتباطعنهنتج وهذا

3.أعمالهم أداء في هؤلاء الموظفینحیادنضمن أن الصعوبةمنفإنهثمومن

فصل  عدم أهمّهامنمعینةحالات في بالسیاسةسلبیایتأثر أن العام للموظفیمكن

التفكیر بتعدّدیةالمتمیّزالحالي قتالو  في خاصةالسیاسي، القرار عن العامةالوظیفةقانون

الحالة البیروقراطیة، لظاهرة الخاطئالتفسیرجانب إلى العامة، الإدارة داخلوالمواقف

4.والثانیة تهددهالحیادتلغي الأولى

والإدارة . السیاسة حسب البعض هي فلسفة الحكم، خطوطه العریضة، وأهدافه العلیا

هكذا " الإدارة العامة هي تنفیذ للسیاسة العامةو " 5.تفصیلي لهاالعامة هي التطبیق العملي وال

.19، الأردن، ص 2014محمد الفاتح محمود بشیر المغربي، مبادئ الإدارة، دار الجنان، 1
  .34ص المرجع السابق، لبید مریم، 2
  .73ص المرجع السابق، م فاطمة، فیر 3
  .113ص المرجع السابق، ، سیدي محمدبوحفص4
، الإدارة في الإسلام، المعهد 31محمد رأفت عثمان، بعض المبادئ التي تحكم الإدارة العامة في الإسلام، ندوة رقم 5

.109، ص 1990سبتمبر 19-15الإسلامي للبحوث و التدریب، السعودیة، 
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وتشمل تنفیذ السیاسة العامة كافة الإجراءات .یراها أنصار الاتجاه المنادي بالربط بینهما

وتشمل الإجراءات .والأنشطة التي تقوم بها السلطة العامة من أجل تحقیق أهداف المجتمع

العامة منذ إعداد صنادیق الانتخابات إلى عمل السلطة في كل ما یتعلق بتنفیذ السیاسة 

، وقیام السلطة التنفیذیة بممارسة أعمالها وإدارتها لجهاز الدولة التشریعیة إلى تألیف الحكومة

الإداري، في حین یرى آخرون أنها تشمل فقط أعمال وتصرفات السلطة التنفیذیة قصد تنفیذ 

رة، وكل من یفصل بینهما فإنّه یفسح المجال فالسیاسة من اختصاص الإدا1.القوانین

2.للمساس بمبدأ حیاد الأجهزة الإداریة

ها الرؤساء التي یقوم بالأنشطةأن الإدارة العامة تشمل كافة،نو واعتبر آخر 

الإداریة التي تشكل النشاط الإداري للحكومة، أو أنها تتضمن أنواع الإداریین في الوحدات

ي كل ما أي أن نشاط الإدارة ینحصر ف.حكومة وإدارتها التنفیذیةالنشاط الذي تقوم به ال

3.القضائیةمن نشاطها السلطتین التشریعیة و ، فتستثنىیتعلق بالسلطة التنفیذیة

السیاسة فإن هناك ه كما یوجد اختلاف بین الإدارة و فأنصار هذا الاتجاه یرون أن

تسیر علیها أیة ثر تأثیرا ظاهرا بالسیاسة التيارتباطا وثیقا بینهما ذلك بأن الإدارة العامة تتأ

بفلسفة نظامها حتى أنه راح البعض بالقول بأنه لا یمكن الفصل بین و دولة من الدول، 

السیاسیة هي ي أخذت بعدم الفصل بین الإدارة و من بین أبرز النظم التو  4.الإدارة والسیاسة

  .أ.م.الو

ربیع أنور فتح الباب، ؛ 44، ص 2004، الإسكندریةالعزیز شیحا، أصول الإدارة العامة، منشأة المعارف، ابراهیم عبد 1

.26، ص 2004، دار النهضة العربیة، القاهرة، والإسلامالعلاقة بین السیاسة والادارة، دراسة تحلیلیة في النظم الوضعیة 
2 J.B. Auby et J.F. Auby, "La collaboration entre Etat et administration", Thémis–droit public,
2ème Ed., p. 151.

.26، صالسابقربیع أنور فتح الباب، المرجع؛ 44، صالسابقعبد العزیز شیحا، أصول الإدارة العامة، المرجعإبراهیم3
دارة في الإسلام، المعهد ، الإ31محمد رأفت عثمان، بعض المبادئ التي تحكم الإدارة العامة في الإسلام، ندوة رقم 4

.109، ص 1990سبتمبر 19-15الإسلامي للبحوث والتدریب، السعودیة، 



-39-

هو أن السیاسة العامة هي تعبیر عن اتجاه ن ما یبرر صلة الإدارة العامة بالسیاسة أو 

منظم لموارد الدولة وتكون جزءا من الجهاز جیه محدد و الحكومة في فترة معینة، فهي تو 

وبالتالي فإن عمل الإدارة العامة یتحدد عن طریق السیاسة .السیاسي التابع لهاالحكومي و 

1.العامة للدولة

نهما ، فمثلا نجد أن كل وزیر یحوز على كما أن هناك نوع من التكامل والتداخل بی

رأس في ویصفتین، فهو یشترك في  وضع السیاسة العامة لدولة بصفته عضوا في الحكومة، 

2.نفس الوقت الجهاز الإداري الخاص بوزارته

غیر أنه من ناحیة أخرى نقول أن فكرة السیاسة بحد ذاتها غامضة، كما أنه 

في الكثیر من المجالات، فإن الإدارة العامة هي لیست بالإضافة إلى زیادة تدخل الدولة

الأجهزة الأخرى ، فهناك الكثیر من الهیئات و الجهاز الوحید المكلف بتنفیذ السیاسة العامة

.تقوم بهذا الدور أیضا

وأدت مساوئ فكرة ارتباط الإدارة العامة بالسیاسة برباط من التبعیة والخضوع إلى 

.بفصل السیاسة عن الإدارة العامةلعالم تطالبظهور حركات إصلاحیة في ا

مجاليبینمن التكامُلنوعاأوجدتالسیاسةو  الإدارة بینالمشتركالأصلرابطةإنّ 

 عبء الإدارة عاتق على یقعالقرارات ثمتّتخذو  الأهداف تحدّدالعامةفالسیاسةنشاطها،

السیاسیةللسلطةتبعیّتهاو  ةدار الإ خضوعوجوبعلى مسألة الفقه موقفاستقر دقو  .اتنفیذه

المتداولةالعباراتتترجمهاا،برامجهلتجسیدالأخیرة هذه تستعملهاالوسیلة التيباعتبارها

 هي السیاسیةأنّ السلطة أو الید،بمثابة الإدارةو  الرأس بمثابةالسیاسیةالسلطةكاعتبار فقها

.وما بعدها215، ص 2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، الإداريثروت بدوي، القانون 1
.133-132، ص 1993الدار الجامعیة، عبد الغني بسیوني عبد االله، أصول علم الإدارة العامة،2
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السیاسیة تتجّلىالسلطةحربه رأس بأنّ الإدارةوأخیرا،المُنّفذو  رالمُسیّ  هي الإدارةو  المُحرّك

1.السیاسیةالإدارة والسلطةبینالعضويالتداخل في والتبعیّةالتقارب علاقة

وهناك من یرى أنّ علاقة السیاسة بالإدارة العامة وثیقة نتیجة أنّ هذه الأخیرة اعتمدت 

هذا الأساس لا یمكن فصل على علم السیاسة في الحصول على معلوماتها وقواعدها، وعلى

الأجهزة الإداریة في الدولة عن الظروف والمتغیرات السیاسیة، كون الأجهزة الإداریة في 

الدولة تساهم في وضع السیاسة العامة المتعلقة بها، فلا یمكن تجرید أجهزة الإدارة العامة 

.2من الاشتراك في وضع السیاسة العامة

ولقد  .الدولة وفي المشروعات العامة بالغموض السیاسيتتمیز الإدارة العلیا في أجهزة

،  للسیاسةالإدارة العامة وخضوعهامرت العلاقة بین الإدارة العامة والسیاسة من مرحلة تبعیة

، فإلى مرحلة التكامل والترابط بین السیاسة ة فصل السیاسة عن الإدارة العامةإلى مرحل

.بینهماوالإدارة والتوازن فیما

:لال الإدارة عن السلطة السیاسیةاستق-2

بین فاصلةحدودووضعالعمل،لتقسیمأسسبوضعقامواالجانب هذا أصحاب

.السیاسةواختصاص الإدارة اختصاص

السیاسیةالنظمكل أن هو الأول:منطلقینمناتجاههم الرأي هذا أصحابویبني

الدولة والثانیة إرادة عن التعبیر في الأولى تظهر والإدارة السیاسةهماوظیفتینبوجودتقر

وظیفتهاالسلطة السیاسیة فان ثمومنالمختلفةالإداریةالأجهزةبواسطة الإرادة هذه تنفیذ في

أمافنیةوظیفتها أن الإدارة حین في السیاسیةالوحدةحمایة إلى تهدفباعتبارهاسیاسیة

مواجهة في یتم الذي ذلك التصرفباعتبارهاالعامةالسیاسة أن في یتمثلالثانيالمنطلق

  .20ص المرجع السابق، ، عبد الكریمبودریوة1
مؤمن باسم سلیمان شریم، تسییس الوظیفة العامة وأثره في مأسسة الجهاز الإداري الفلسطیني، مذكرة ماجستیر، كلیة 2

.39، ص 2016الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 
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من هي عنهالامتناع أو علیهسیمكن الإقداممابشأن القرارات واتخاذمعینةمواقف

1. الدولة في التشریعیةالسلطةاختصاص

بالّثباتتمتازجعل الإدارةالسیاسيالعمل عن الإداري العملطبیعةاختلافإنّ 

السیاسيالعملیّتصفبینمالمدة طویلة،ناصبهمم في علیهاالمشرفین ودوام والاستقرار

جانبمن أو مثلا الوزراء كتغییرالبشريالعنصرمن جانبسواءالاستقرار وعدم بالتغیّر

یعتبره الذي السیاسة على لتأثیرهانظرا الإدارة شأنمنممّا عظمالحكومة كلیة،تغییر

.قانونیة ظاهرة أكثر منهاسوسیولوجیة ظاهرة أّنهاأساس على واقعیةتبعیّة الفقهاء بعض

معالمأنّ و  الإدارة والسیاسةبینوطیدة العلاقة أنّ یُستنتجالسابق العرض خلالمن

منطقیةغیربینهماالفصلونداءاتیجعل مساعيممّا، ظاهرة غیربینهماالفاصلةالحدود

2.ماشیئا

بین الإدارة أهمل العلاقة بینها و ات غیر أنه حدد الدستور الجزائري العلاقة بین السلط

رة من الخضوع بالإضافة إلى غیاب الحمایة القانونیة للإدا.كونه یعتبرها مجرد وسیلة للتنفیذ

.من هذا الجانبدستوریة لمبدأ حیاد الإدارةللسلطة السیاسیة، وبالتالي غیاب حمایة قانونیة و 

بضرورة الفصل بینها عامة و قیام حقل مستقل للإدارة الولقد طالب بعض المفكرین ب

بالضرورة أن المسائل الإداریة لیستالخلط بینهما یقود إلى الفساد، و وبین السیاسة، لأن 

3.مسائل سیاسیة، وكما أن مهام الإدارة تقررها السیاسة، لكنها لا تنفذها بنفسها

أو  دعوى الفصل بین السیاسة والإدارة لم تكن قائمة على أسباب علمیةغیر أن 

، حیث كانت تتدخل استنادا إلى مبادئ مجردة، وإنما كان ذلك نتیجة لظروف سیاسیة

  .57ص المرجع السابق، فیرم فاطمة، 1
  .21- 20 ص صالمرجع السابق، ، عبد الكریمبودریوة2
  .29ص ، 2009صلاح الدین الهیتي، تحلیل أسس الإدارة العامة، منظور معاصر، دار الیازوري، الأردن، 3
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ما خلق نوعا وم، الأحزاب السیاسیة في شؤون الإدارة العامة إلى درجة قضت على استقلالها

السیاسة إلى الإدارة و  استند أوائل من نادوا بالتفرقة بینو . من الفساد الإداري وإدارة متحیزة

اسة التي تهتم بتحدید لإدارة تعني بكیفیة أداء الأعمال، على عكس السیأن ا اعتبار

، آخر تنفیذا لأهداف تحددها الدولةتحدید ما ینبغي القیام به من أعمال، وبمعنى الأهداف، و 

السلطات في المذاهب السیاسیة، و في حین یركز علم السیاسة على دراسة النظریات و 

1.الدولة

أسسها كعلم له كیانه تكمال الإدارة العامة لأركانها و اسین، و بعد رسوخ استقلال العلم

التأكید على أن دعوى الوثیقة بینها وبین السیاسة، و الخاص، كان لابد من الاعتراف بالصلة 

2.لا صحیحة واقعیاالتام بینهما غیر سلیمة علمیا و الفصل

الثانیة حیث العالمیة وبدأت فكرة الفصل بین السیاسة والإدارة تفقد أهمیتها اثر الحرب

الاستبدادیة وخفت وطأة النزعة،الجدارة وتلاشي نظام الغنائم للمنتصرترسخ نظام الكفاءة و 

للسیاسة والحكام أمام انتشار المفاهیم والفلسفات الدیمقراطیة والشعبیة من جهة، وأمام الدور 

،هم من جهة أخرىن من خلال مشاركاتالسیاسي المباشر الذي یلعبه الموظفون الإداریو 

3.تعرض هذا الاتجاه للكثیر من الانتقادات نتیجة لتعذر مثل هذا الفصل في الواقع العملي

في مقال له عن -المغرب-جامعة الحسن الأولولقد عبر الدكتور حسن طارق من 

لقد عمد بعض الباحثین إلى بناء نوع من التماهي بین الحضور الطاغي للموظفین "ذلك أنه،

اریین داخل النسق السیاسي الفرنسي وبین الحالة المغربیة، غیر أن اختلاف السیاقین وللإد

منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،، 1طعبد الطیف قطیش، الإدارة العامة من النظریة إلى التطبیق، دراسة مقارنة، 1

.34، ص 2013
.132، ص 1993الدار الجامعیة، یوني عبد االله، أصول علم الإدارة العامة،عبد الغني بس2
الجزائر، تونس، فرنسا، رسالة دكتوراه، كلیة -دراسة مقارنة–مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیة ،عبد الكریمبودریوة3

.وما بعدها 59ص،2005، الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر
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قد یجعل مضمون التجربة الفرنسیة قائما على التسییس المتزاید للوظیفة العمومیة، فیما 

وذلك بالنظر إلى .الممتدة للتدبیر السیاسي"البرقرطة"مضمون التجربة المغربیة قائما على 

لا تسمح الإداري داخل دینامكیة بناء دولة یعتمد على منطق الهیمنة، التيتشكل الجهاز 

نحن نرى أن و  1".بأدنى إمكانیات الحیاد الوظیفي للإدارة في العلاقة بین الدولة والمجتمع

.الوضع مطابق بالنسبة للحالة الجزائریة

ین الأحزاب ونشیر إلى أنّ نظام الأحزاب السائد في الدولة ومدى السماح بحریة تكو 

یؤثر على الجهاز الإداري، فالدول التي یسود فیها نظام الحزب الواحد، تكون سیطرته 

واضحة على جمیع مستویات التنظیم الإداري، ویتمیز فیه الموظفین العمومیین بعدم الحیاد، 

وذلك لأنّ الحیاد السیاسي بعید عن النظام القائم على أساس الحزب الواحد، والذي یقوم 

سیطرة على الجهاز الإداري، فالموظف في الوظیفة العامة یجب أن یكون من الحزب بال

.2الحاكم بغض النظر عن مؤهلاته

أقرت العدید من الدول مبدأ الحیاد السیاسي للإدارة العامة تفادیا لتسییس الإدارة وما 

ا، فتكون قد ینتج عن ذلك من مساوئ نتیجة الانخراط مثلا في حزب معین أو المیل لحزب م

تعد الدولة و . انخراطه الحزبيتیجة میوله أوالأعمال الإداریة المفوضة إلیه منحازة ن

.البریطانیة من أبرز الدول التي تدعو لاستقلال الإدارة عن السیاسة

تقدیمها لخدماتها بحیاد تام بضرورة عدم تسییس الإدارة و الفرنسيالنظاموینادي

لتأثیرات السیاسیة، حیث تكون الإدارة بعیدة عن التأثیرات وقیامها بأعمالها  بعیدا عن ا

، ملاحظات حول الحالة المغربیة، دفاتر السیاسة والقانون، العدد بین السیاسة والإدارةسات العمومیةالسیاحسن طارق، 1

.34، ص 2012جانفي ،6
مؤمن باسم سلیمان شریم، تسییس الوظیفة العامة وأثره في مأسسة الجهاز الإداري الفلسطیني، مذكرة ماجستیر في 2

.34، ص 2016سات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، التخطیط والتنمیة السیاسیة، كلیة الدرا
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1.السیاسيالسیاسیة نسبیا بطریقة تمكنها من تحقیق حیادها، وهو ما یعرف بمبدأ الحیاد

فرغم أن لیس كل الفاعلین السیاسیین موظفو إدارة، یبقى الجهاز الإداري هو الإطار الرئیسي 

2.للمساهمة في صیاغة هذه السیاسات

ولقد عانت الدول الدیمقراطیة التي تقر أنظمتها بتعدد الأحزاب وحریة تكوینها، من 

الذي كان مطبقا في الولایات المتحدة "نظام الإسلاب"مشكلة التسییس الوظیفي، مثل 

الأمریكیة بحجة أنّ التسییس الوظیفي یتلاءم مع الدیمقراطیة كونه یتیح بشغل الوظائف 

وجود المعارضین لذلك والذین أكدوا على ضرورة الحیاد السیاسي بالتناوب، على الرغم من

للوظائف، فعدم الحیاد في الوظیفة العامة هو خروج عن الدیمقراطیة، وحجتهم في ذلك أنّ 

شغل الوظائف على أساس حزبي یشكل تهدیدا للحریات العامة، مما یؤثر على عدالة تقدیم 

.3غیر مؤهلینالخدمات للمواطنین نتیجة انخراط موظفین

نستخلص مما تقدم أن النظام الفرنسي ما زال لم یتمكن من إعمال وتطبیق مبدأ 

ذلك من خلال التوفیق بین ترك الحریة السیاسیة للموظفین وبین و  4الحیاد السیاسي للإدارة

.عن التأثیرات السیاسیةلمنوطة لهم والابتعادعدم تحیزهم أثناء تأدیتهم للمهام الإداریة ا

الشأن نفسه بالنسبة للنظام الجزائري، فنتیجة حداثة إقراره بالتعددیة الحزبیة والسیاسیة و 

والتي تسود النظم السیاسیة الدیمقراطیة الحدیثة ضمن إطار قانوني یسمح بمشاركة كافة 

1 Charles Debbasch, op.cit, pp 59 , 515.
2 Pierre Muller, « les politiques publiques » que sais-je ?, PUF, 8éme édition, 1990, p 38.

.35-34باسم سلیمان شریم، المرجع السابق، ص ص مؤمن3
فإن الإدارة تحت تصرف السلطة 2008المعدل سنة 1958لسنة من الدستور الفرنسي 20نص المادة من خلال 4

:وما هو ما یمكن استنتاجه من نصها .التنفیذیة

« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues
aux articles 49 et 50. »
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الأحزاب والمواطنین في العملیة السیاسیة بشكل دیمقراطي والذي یعد أساس تطبیق الحیاد 

الوسائل الملائمة لإعمال هذا المبدأ دون دارة، فلازال یبحث عن الحلول و لإالسیاسي ل

.المساس بالحریات السیاسیة للموظفین

.الإدارة والدین على مبدأ الحیادتأثیر العلاقة بین:ثانیا

إن الحریة الدینیة من الحقوق غیر القابلة للانتقاص، فتكریسها كحق للموظف لا 

قبل الخوض في و  .فیما تعلق خاصة بالمساس بمبدأ الحیادیمكن إخضاعه لقیود إلاّ 

.الموضوع، لابد من التعرف على معنى الدین

:معنى الدین-

إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ ﴿:احد وهو الإسلام، لقوله تعالىنشیر حسب رأینا إلى أنّ الدین و 

سْلاَمُ  سْلاَ ﴿: وقوله أیضا1.﴾الإِْ 2.﴾مِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِْ

"ویمكن تعریفه على أنه تقادات، وإلى الخیر فيوضع إلهي یرشد في الحق إلى الاع:

3".المعاملاتالسلوك و 

النظریات التي تحكم م العلمي المعاصر یمثل المبادئ و إذا كان الفكر الإداري بالمفهو 

ا تشتمل علیه الإدارة من اسة أو إنجازا لها بمالإدارة سواء كانت هذه الإدارة تكوینا للسی

وظائف، فإن الفكر الإداري الإسلامي یمتد بالضرورة إلى سائر المجالات الإداریة عناصر و 

.بمفاهیمها المختلفة

.19سورة آل عمران، الآیة 1
.85سورة آل عمران، الآیة 2
ذكره الأستاذ محمد بوالروایح، مطبوعة مقدمة للطلبة، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر 3

.4، ص 2014-2013عبد القادر،
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:قول االله سبحانه وتعالىدلیل ذلك من الكتاب ، و التحیز بشدةالإسلامقد حارب ل

1.﴾عْمَىعَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الأَْ ﴿

إن أباكم واحد، إنّ نبیكم واحد و ":محمد صلى االله علیه وسلّممن السنة قول النبي و 

2".لا لأحمر على أسود إلاّ بالتقوى ألا هل بلغتوإنّه لا فضل لعربي على أعجمي و 

الخاصة، فلا ضرورة إلى الدعوة فالدین سیاسة وأسلوب لتسییر الشؤون العامة و 

إنما التمییز بینهما كما نادى الكثیر دارة بصفة خاصة، و یاسة أو الإللفصل بین الدین والس

ما تمییز بینهما على أن تكون تصرفات فلا یكون هناك فصل أو اتصال، إنّ .من الباحثین

.الموظف مقیدة بالقانون

تباعد في نفس الإدارة لابد أن یحكمها تقارب و ونحن نرى أن العلاقة بین الدین و 

ن تكون علاقة تقارب من حیث انسجام الدین مع الإدارة بتحلي الموظف أي أ. الوقت

التحیز لأي طرف مهما یم الدینیة من بینها عدم المیل و بالأخلاق التي تحث علیها التعال

.الدین ایجابیا على مبدأ الحیادكون تأثیر العلاقة بین الإدارة و كان، وهنا ی

الدین كأداة لخدمة المصالح الشخصیة توظیفلاقة تباعد من حیث عدم استخدام و وع

ن عنوانا للموظفین أو توظیفه كأداة سیاسیة لخدمة السلطة الحاكمة، بالتالي یصبح الدی

الإدارة المحلیة أو أداة لتبریر تحیز الموظفین سواء على مستوىللممارسات الانحیازیة و 

.ارة على مبدأ الحیادالإدون التأثیر سلبیا لعلاقة الدین و نتیجة لذلك یكالمركزیة، و 

وهي  ،وحسب رؤیة البعض فإن العلاقة التي تحكم الدین بالإدارة هي علاقة تقارب

تشبه الفكر العلماني كما صرح بها الدكتور سعد الدین العثماني في أحد مناظراته التلفزیونیة 

"بقوله ت هناك علمانیة أقرب ما تكون للتصور الإسلامي، والتي تعني تسییر المجالا:

  .2و 1سورة عبس، الآیتین 1
.رواه البخاري ومسلم2
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وهناك علمانیة متطرفة ضد الدین ترید إقصاءه .الدنیویة انطلاقا من الموضوعیة والبراغماتیة

فبعض الدول العلمانیة تقوم 1".فعلا، حیث یصبح ممارسة معزولة في كنیسة أو مسجد

هو ما یترتب عنه تهمیش لدور الدین في الحیاة السیاسیة فصل الواسع بین الدین والدولة و بال

.، في حین یقصد بهذا الفصل الالتزام بالحیاد تجاه الدینللمجتمع

لقد اهتم و . هو الذي یربط الإدارة بالدینبذلك یكون السلوكإن الإدارة أداة وسلوك، و 

كما رسم الدین الإسلامي .عدم التحیزبإصلاح المجتمع ونشر المساواة و الدین الإسلامي 

حول دون تعسف السلطة وانحرافها قة تقاعدة توازن السلطة مع المسؤولیة بطریقة دقی

.تحیزهاو 

من المبادئ التي یجب أن تسود الإدارة في النظام الإسلامي باعتبارها عصب 

ولتحقیق الأهداف وإیجاد التوازن تكفل السلطة السیاسیة نوعین من .المجتمع هو الحیاد

.سیاسیةینیة والأخرى إداریة و الوظائف، إحداهما د

الدولة، باعتبار أن الشریعة الإسلامیة لا تقر الفصل بین الدین و فض البعض فكرة ویر 

بالفصل بینهما، فالوظائف الإداریة والسیاسیة التي تقوم بها السلطة السیاسیة ترتبط ارتباطا 

یمثل هذا الترابط سمة أساسیة من السمات التي تتمیز بها و  .وثیقا بالاختصاصات الدینیة

السلطات السیاسیة أو فالقول بالفصل بین الدین و .میةلإسلاالسلطة الإداریة في الدولة ا

 "االله" الدولة لا یتفق مع هذا المبدأ كونه یتعارض مع الإیمان بأن الدین منزل من عند

2.تعالىسبحانه و 

.للدكتور سعد الدین العثماني"القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنیة، عرض و نقد لكتاب الدین و السیاسة تمییز لا فصل1

07/07/2016:تاریخ الدخولwww.dorar.net:منشور على الموقع
یوسف القرضاوي، : كذلك ؛وما بعدها149ت، ص .د القاهرة،، دار الشروقسید قطب، معالم في الطریق،، انظر2

.49-48بیروت، ص ، الإسلام والعلمانیة وجها لوجه، مؤسسة الرسالة



-48-

فقد تقیم صلة ما.وسلطات الدولةعادة العلاقة بین المرجعیات الدینیة رتنظم الدساتی

و تمنح شرائعه أو مؤسساته ان معینة، إذ تعترف بدین ما أبین الدولة ودین أو أدی

بعلمانیة الدولة أو بحیادها تجاهبینما تجهر دساتیر أخرى .ممیزا في النظام السیاسيوضعا ً 

بذلك أو أن تكون الدولة علمانیةفإن مسألة تكریس الدین في الدستور وكیفیة القیام.الأدیان

إلى الظروف السیاسیة والتاریخیةسیاق محدد یستندصراحة، یجب أن تدرس بعنایة وضمن

.والثقافیة السائدة

 كالفكر الغربیة الأفكار باستیرادالاستقلال،منذسیاسیةبتجاربالجزائرقامت

لیسما، دولة على ینطبقما لأن بالفشل،باءت كلها أن غیراللیبرالي، أو الاشتراكي

الجزائریةمةبالأخاص فكر تطبیقمنلابد إذ .أخرى دولة في ونجاحهانطباقهبالضرورة

محضة،إسلامیةدینیةأسس على مبنیةالجزائريالمجتمعفثقافة.عقلیتهو  أصولهدراسةبعد

المصدرالأخیرة هذه اعتبار رغمو  .الإسلامیةالشریعةمبادئ عن بالخروجالنجاحیمكن فلا

.لأحكامهاتطبیقانلاحظ لا الإداریةالناحیةمنأنه إلا التشریعبعدالثاني

مصادرمنمصدرا"میةالإسلاالشریعةاعتباربین فرق هناك أن إلى التنویهویجب

أماللتشریع،الوحیدالمصدراعتبارهاتعنيالثانیة فهذه ،"للتشریعمصدرا"بینو  ،"التشریع

.للتشریعأخرىمصادروجودفتعني الأولى

 دولة أنها على وتصنف الإدارةو  الدینبینبالفصل1رنسیةالف الدولة تقوم،المقابل وفي

"بأنهاالعلمانیةوتعرّف.2علمانیة التنویر مفهوم سیاسي اجتماعي، نشأ إبان عصر:

لا یجوز أبدًا اشتراط امتحان دیني كمؤهل لتولي أي «:دستور الولایات المتحدة الأمیركیة ینص على أنهفي المقابل نجد1

لا یصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دین من الأدیان ]...[.لمتحدة منصب رسمي أو مسؤولیة عامة في الولایات ا

.»أو یمنع حریة ممارسته
الجمهوریة الفرنسیة جمهوریة غیر قابلة للتجزئة، :تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من الدستور الفرنسي على2

.ین أمام القانون دون تمییز في الأصل أو العرق أو الدینتكفل المساواة بین جمیع المواطن.علمانیة، دیمقراطیة واشتراكیة

".تنظم الجمهوریة على أساس لا مركزي.وتحترم جمیع المعتقدات
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والنهضة في أوروبا، عارض سیطرة الكنیسة على الدولة وهیمنتها على المجتمع، فالدین من 

.1"لمانیة فتنادي بفصل الدین عن الدولةشأنه أن ینظم العلاقة بین البشر وربهم، أما الع

تدعیم أو تمویل عدم العلمانیة،مبادئبموجبالفرنسیةالقوانینتحظر لذلك ونتیجة

 في الدینیةالرموزوارتداءالمدارس في الدینتدریستمنعكما.الدینیةللمنظماتالحكومة

 أي إلزام یمكن ولا اصة،خدیانة أي اتباع في أحرارالناس أن حین في العامة،الأماكن

أو  ض الدین أو منعه باعتباره ممارسةرف"والعلمانیة لا تعني .مادینباعتناقشخص

خاصا، بل هي رفض للامتیازات الدینیة واللامساواة على أساس الدین، ولتأثیر اعتقادا ً 

2."الدین ورجال الدین على التشریع والسیاسة العامة

، إلا أنّ معظم العطل الرسمیة المدفوعة 3ولة الفرنسیةوعلى الرغم من علمانیة الد

هناك هیئة تمثل المسلمین للتفاوض الأجر، مرتبطة بالمناسبات الدینیة المسیحیة، غیر أنّ 

التي تواجههم في فرنسا، شاكل المتعلقة بالدین الإسلامي و مع الحكومة الفرنسیة على الم

المجلس الفرنسي للدین الإسلامياسمیها ، أطلق عل2002والتي تمّ إنشائها في دیسمبر 

)CFCM( فیمكن للمجلس التفاوض مع الحكومة لإعطاء المسلمین الموظفین عطل مدفوعة

الصادرة 07فقد منح المشرع الفرنسي بموجب التعلیمات رقم .الأجر في مناسباتهم الدینیة

على عطلة ، الحق في الحصول 1970لسنة 14والمعدلة بتعلیمات  23/03/1950في 

.مدفوعة الأجر لأداء فریضة الحج

الذي اعتبر أنّه 1946وتستند الحریة الدینیة للموظف العام في فرنسا دستورها لسنة 

من غیر الجائز أن یضار أحد في وظیفته أو عمله بسبب أصله أو أفكاره أو معتقداته، ثم 

.179، ص 1986بیروت،عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،1
.، سلسلة منشورة على الانترنیت2014ت بین الدین والدولة، سبتمبرلمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، العلاقاا 2
بما أنّ فرنسا دولة متعددة الأدیان، فلا یمكن أن تجعل دینا واحدا هو دین الدولة، على عكس الدولة الجزائریة التي أغلب 3

.مواطنیها مسلمین



-50-

وهي تضمن یة علمانیة والذي جاء في مادته الثانیة بأنّ فرنسا جمهور 1958دستور سنة 

.المساواة أمام القانون لكل المواطنین دون تمییز بسبب الأصل أو الجنس أو العقیدة

ظف العام في فرنسا مقیّدة لحمایة والقاعدة العامة في فرنسا أنّ الحریة الدینیة للمو 

إلى مصلحة الوظیفة العامة، فلا یمكن للموظف ممارسة الشعائر الدینیة أو قیامه بالدعوة 

وظیفته، حتى أنّه لا یمكن للموظف اعتناق دین معین أو الظهور كرجل دین في مكان 

ممارسة حریته الدینیة خارج مكان وظیفته إذا كانت ممارسته لها تلحق ضرارا بالمرفق 

في المادة 1789كما أنّ إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي المؤرخ في .1العام

.العاشرة منه

على أنّه یمنع وضع أو تعلیق 1905لسنة 9من قانون رقم 28المادة ولقد نصت

أي رمز دیني باستثناء الأماكن المخصصة للعبادة و المتحف و المعارض وذلك طبقا لمبدأ 

.الحیاد

والكنیسةوالدولة،الكنیسةمؤسساتبینتفصل لا فإنهاإنجلترا،معوبالمقارنة

رئیسأیضا هو -إنجلتراملكة- الدولة ورئیس الأم الكنیسة يه -الانجلیكانیة أو- الإنجلیزیة

 وهذا الإنجلیزیة،الكنیسةبطریركیختار الذي هو الوزراء ورئیسالإنجلیزیة،الكنیسة

فإنهوطنیا،دیناتقرالحكومةبأنوبالرغم.الملكة أو الملكقبلمنیقر أن یجبالاختیار

أتباعوأنّ .أخرىدینیةمعتقداتممارسةحریةنعتمحكومیةإجراءات أو تشریعهناكلیس

بینمقارنةدراسةالعمل،في مكانالدیني الرأي حریةممارسة عن للعاملالمدنیةعزام، المسئولیةصلاح فاروق علا 1

احترام"عنوانتحتحلوانجامعةلكلیة الحقوقالسادسالسنويالعلميللمؤتمرمقدمبحثوالفرنسي،المصريالقانونین

.401-400، ص 2015ماي 4-3من الفترة في والمنعقد،"الرأي عن التعبیروحریةالأدیان
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ثورةــال قبلمارنساــف في للملوكارینــكمستشمؤثرةسیاسیةبأدوارقاموا ةــالكاثولیكیالكنیسة

1.السیاسة في مكانللكنیسةیعد لم أنه إلا -1789 عام الفرنسیةالثورة-

وحیاد الدولة حیال الدین، والتعددیة وبالنظر إلى التجربة الكندیة فیما یـخص التعددیة، 

الثقافیة وحریة الفكر، فإن فصل الدین عن الدولة هو الآلیة ولیس الهدف، لأن العلمانیة هي 

تطور للنظام السیاسي وفق الإیمان بالعدالة للجمیع، والتقاء الحریة الدینیة بحریة الضمیر 

اكتمال مشروع فصل الدین وإنّ . دكسند لحیاد الدولة تجاه الرؤى المغایرة في مجتمع متعد

عن الدولة، أو حیاد هذه الثانیة حیال الدین احتل مساحة أكبر من احترام حریة الضمیر عند 

2.الأفراد في الفكر السیاسي

الإدارة، ایا حول ضرورة الفصل بین الدین و قضت المحكمة الأوروبیة في عدة قض

كما اعتبرت أن .ا على اعتبارات دینیةفاعتبرت أنه لا یمكن قبول أي تمییز قائم أساس

التمییز بین الأفراد في تقلد الوظائف الإداریة على أساس دیني، هو خرق لمبدأ الحیاد اتجاه 

3.الأدیان

4.ارتداء الوشاح الإسلامي یمس من مبدأ الحیادواعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن 

5.ن یعكس انتماءا دینیا معیناوأقر أنه لا یمكن لأي مدرس ارتداء أي لباس من شأنه أ

منشورمقالبواشنطن، الدولي الأمنمعهد في باحثةالدین في الولایات المتحدة،  و  قة بین الدولةریا میارسكوف، العلا1

.02/02/2016:تاریخ الدخول إلى الموقعhttps://www.aljazeera.net:الموقع على
2 Jocelyn Maclure et Charles Taylor, laïcité et liberté de conscience, Edition Boréal, Canada,

2010.
3 Hoffmann c. Autriche 1993 ; Palau-Martinez c .France 2003 ; Refah ; Fernandez et Garcia;
c. Espagne 1999.
4 KOLBERT- E-, « Le port du foulard islamique dans l’exercice de la fonction publique.»,
conclusion sur C.A.A. Lyon, 9 novembre 2003, Mlle Ben Abdalah C/ Ministre des Affaires
Sociales et de l’Equipement, R.F.D.A, 2004, P 588.
5 C.E, avis N°: 217017, du 03 mai 2000, J.O.R.F, N° 144 du 23 juin 2000, p 9471 ; TA. de
paris 22/02/2007, requête N° 0415268-5-2-B, A.J.F.P, juillet- aout 2007, p 208.
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فالدین.السیاسةأن یكون حیاد بالفصل بین الدین و عموما، نحن نعتقد أنه لا یتصور 

یحث بتحلي الفرد على قیم أخلاقیة في تعامله مع محیطه الاجتماعي سواء كان موظفا أو 

یاد غیر ذلك، غیر أنه لابد من عدم توظیف الدین في مجال الوظیفة كي یكون هناك ح

الحیاد وهو ما سبق التطرق إلیه، كما أن الإسلام یدعو للمساواة و .دیني في المجال الوظیفي

.وإن كان باقتضاب كي لا نتوه في شأن لیس باختصاصنا

:الفرع الثاني

  الإدارة حیادتأثیر علاقة الإدارة بالمواطن على 

.وإلیه تتوجه خدماتهایشكل المواطن عنصرا أساسیا بالنسبة للإدارة، فمن أجله وُجدت 

وتتحدد طبیعة العلاقة بین الإدارة والمواطن بمدى تأثیر هذه العلاقة على المبادئ الأساسیة 

.التي تقوم علیها الإدارة من بینها مبدأ الحیاد

وجعله التزاما یجب الحیاد ساهمت عدة مواثیق في توسع نطاق مبدأ في هذا الإطار،

. 1789أوت  26الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر بتاریخ أهمها إعلان حقوق،التقید به

1976.1واقتدت بذلك كثیر من الدول منها المیثاق الوطني في الجزائر لسنة 

، 2ودعى الدستور الجزائري بعدم استغلال الوظائف لتحقیق وخدمة المصالح الخاصة

وممّا لاشك فیه أن .3كما یعاقب الموظف عن عدم التزامه باحترام حرمة المواطن وكرامته

.عدم حیاد الموظف اتجاه المواطن من شأنه المساس بكرامته

ویعتبر تقریب الإدارة من المواطن من المفاهیم التي انتشرت في الدول نتیجة لحاجة 

ومن أهم انشغالات الدول الدیمقراطیة هي علاقة الإدارة بالمواطن، .الأفراد للخدمات الإداریة

.المتضمن المیثاق الوطني1976یولیو 05الموافق ل 1396رجب 07المؤرخ في 57-76الأمر 1
.2016من دستور23نص المادة 2
-40المواد 3 41- .2016من دستور 42
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على الإدارة التقید بالمبادئ التي تحكمها عند تأدیتها لمهامها وعند إصدارها لهذا فإنّه یجب 

لقراراتها، من بین تلك المبادئ هو حیاد الإدارة، وهو ما یؤثر على جودة الخدمات الإداریة، 

.وبالتالي تحسین العلاقة بین المواطن والإدارة

ل هذه الأخیرة، الأطراف التي وتشكّل العلاقة بین المواطن والإدارة والموظف الذي یمث

بحیث یعتبر الموظف باعتباره شخص .تحدد نطاق تطبیق مبدأ الحیاد في الإدارة العامة

مزدوج كونه موظفا عاما تحكمه قوانین الوظیفة العمومیة، وفي نفس الوقت مواطن یتمتع 

على الموظف لهذا یتعین.1بجملة من الحریات الأساسیة منها حریة الرأي والحریة السیاسیة

القیام بأعماله بكل موضوعیة والالتزام بواجباته دون أن یؤثر أي عامل خارجي على التزامه 

.بالحیاد أثناء تأدیته لمهامه

ویكون تأثیر علاقة الإدارة بالمواطن على مبدأ الحیاد على حسب الحمایة الدستوریة 

بالإضافة إلى خلق توازن في . العام والقانونیة لتلك العلاقة، وكذا الحمایة القانونیة للموظف

العلاقة عن طریق استقلالیة الإدارة وفصلها عن السلطة السیاسیة، دون الإفلات من الرقابة 

.على تصرفات الإدارة العامة

ویجدر التنویه إلى أنّ التدخل السیاسي غیر المشروع في أعمال الإدارة، واللجوء إلى 

ستغلال النفوذ أو الوظیفة للخروج عن الأهداف المرجوة أسالیب الضغط على الموظفین، أو ا

وهو ما تطرقنا له .قد یؤثر على النظام السیاسيیُفقد الإدارة ثقتها أمام المواطنین، وهو ما

.آنفا

ولكي لا تكون هناك أزمة في العلاقة الثلاثیة الأطراف بین المواطن، الموظف 

دأ الحیاد في علاقتها مع المواطنین المتعاملین معها والإدارة، فإنّه لابد أن یحكم الإدارة مب

فالإدارة كشخص معنوي هي أداة لتنفیذ أهداف الدولة، بشرط ألاّ تصبح وسیلة .ومع موظفیها

.167بن عیشة عبد الحمید، المرجع السابق، ص 1
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فهي مجبرة على تقدیم خدماتها .لخدمة مصالح جهویة أو غیر ذلك، أو التحیز لجهة معینة

.م لأي سبب كانللجمهور بنفس الشروط والكیفیة دون تمییز بینه

حمایة للمواطن في المؤسس الدستوري الجزائري توفیروعلى هذا النحو، حاول

جاك"ه الفقیإلیه أشاروهو ما 1علاقته مع الإدارة وذلك بضمان حقوق وحریات المواطن

المرفق كان إذا إلاّ العامةالحریات كفالة یمكن لابأنّه العامة،حریاتراسته للد عند  "رروبی

تمییز عدم وجوبا، وقسم مبدأ الحیاد إلى قسمین، الأول حیاد سلبي مفادهمحاید عامال

إضافةیفترض لذيوا إیجابيحیادالثانيو . ب آرائهمبسبتهبخدماالمنتفعینبین العام المرفق

.2المواطنین ة آراءحمایهرها على وس الدولة تدخللذلك، 

، وألزم 3قانون، وعدم انتهاك حریة الإنسانعدم خضوع الإدارة إلا للكما ألزم الدستور 

الحكومة بالسهر على حسن أداء الإدارة وتكریس مبدأ عدم تحیز الإدارة وتعزیز الرقابة في 

.4إطار الفصل بین السلطات، واستقلالیة القضاء

كما یجب عدم استغلال المركز الوظیفي لتحقیق غایة خاصة، وإنّما یجب التقید بما 

ملزم -الموظف العام  -فهو. ام الوظیفة العامة لتحقیق المصلحة العامةتملیه علیه أحك

بالسهر على إنجاز عمله ضمن حدود وظیفته، والسهر على تأمین الموضوعیة والحیاد في 

.تعامله مع المواطنین دون أي أدنى تحیز

.فصلا كاملا للحقوق والحریات2016خصص دستور 1
.159بن عیشة عبد الحمید، المرجع السابق، ص 2
.من الدستور 41و 38 تینالمادانظر نصي3
.من الدستور، 156، 99،178، 15نصوص المواد4
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.بین الإدارة والمواطن في الجزائرالإطار القانوني الذي یحكم العلاقة : أولا

اكتفى المشرع الجزائري بآلیة المرسوم بدل القانون، واعتبر السلطة التنظیمیة كمصدر 

تشریعي أساسي لتأطیر العلاقة بین الإدارة والمواطن، غیر أن ذلك لا یعني انعدام الأساس 

لمنظم ا 88/131طن، فضمن تأشیرات المرسوم التشریعي لتنظیم علاقة الإدارة بالموا

المؤرخ في 16/02من القانون رقم 132نجد المادة مواطن،الإدارة بال لعلاقات

والمتضمن 08/06/1966المؤرخ في 66/156، المعدل والمتمم للأمر 19/06/2016

والذي بموجبها یتم معاقبة القاضي أو رجل الإدارة المتحیز لأحد الأطراف 1قانون العقوبات

إلى  20.000ات وبغرامة ثلاث سنو )03(ستة أشهر إلى)06(أو ضده  بالحبس من 

.ج.د 100.000

كما نجد ضمن تأشیرات هذا المرسوم، قانوني البلدیة والولایة باعتبارهما جماعات 

بحیث یحق للمواطن مشاركته في تسییر .لامركزیة وإطار للتعبیر عن الدیمقراطیة محلیا

لما جاءت به نصوص وباعتبار الولایة امتداد لأعمال البلدیة، واستنادا.2الشؤون العمومیة 

فإنه لا بد من الحرص على تقریب الإدارة من -والتي سنفصل فیها لاحقا–قانون الولایة 

.المواطن 

وهو الأمر الذي نستشفه من خلال إقرار مبدأ الشفافیة كحق الاطلاع والإعلام 

.سنتناوله لاحقا في الفصل الثانيالإداري، وهو ما

التي لابد أن تتقید بها الإدارة عة من الالتزامات كما جسد قانون الانتخابات مجمو 

لضمان حقوق المواطنین، من بینها تجسید مبدأ الشفافیة من خلال حق الاطلاع  على 

08/06/1966المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 19/06/2016الصادر في  02-16 رقم الأمر1

.2020یولیو 30في  ةصادر ال 44عدد  ون العقوبات، ج روالمتضمن قان
.2016من دستور 15انظر نص المادة 2
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، وهو ما أكد علیه أیضا القانون رقم 1القوائم الانتخابیة وتعلیل قرارات رفض المترشحین

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01

الالتزامات لتقویة العلاقة بین الإدارة والمواطن، هي تلك الذي فرضها الأمر ومن أهم 

بحیث فرض الحیاد على .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 06/03رقم 

أهم مبدأ لترشید العلاقة بین -الحیاد–والذي یعد2.الموظف بصفته ممثلا للإدارة العامة

تحقیق المساواة في تقدیم الخدمات الإداریة للمتعاملین مع المواطن والإدارة، فهو ضمانة ل

  .الإدارة

1982وضمن الإطار الرامي إلى محاولة تقریب الإدارة من المواطن، ومنذ سنة 

، مدیریة خاصة بالتبسیط الإداري 82/199أحدث المشرع الجزائري بموجب المرسوم

لضبط أي إجراء من شأنه أن یجعل  وذلك. بالاشتراك مع مصالح الوزارات والهیئات المعنیة

طرق تنظیم العمل وتقنیاته أكثر إحكاما، وتنفیذه وتخفیف الشكلیات وتبسیط الشبكات 

3.الإداریة

على ضرورة 90/226حثت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي كما 

4.لمرتفقینممارسة الموظف لواجباته بروح الحیاد والموضوعیة خاصة اتجاه ا

غــشت 25الموافـق  1437ذي الـقــعـدة عـام 22مـؤرخ في 10-16من القـانــون عـضـوي رقــم 78، 22نصوص المواد 1

  .50ر العدد .، جالمتعلق بنظام الانتخابات2016ســنـة
.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة06/03من الأمر 41نص المادة 2
الدولة  تابةكل المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة، 05/06/1982المؤرخ في 82/199المرسوم من 04نص المادة 3

.08/06/1982الصادرة في  23ر عدد .، جالإداريالعمومیة والإصلاح للوظیفة
المحدد لحقوق واجبات 28/07/1990الصادرة في  31ر عدد .ج 25/07/1990ي ف 90/226المرسوم التنفیذي 4

.العمال الذین یمارسون وظائف علیا في جهاز الدولة
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.ة بین الإدارة والمواطن في فرنساالإطار القانوني الذي یحكم العلاق:ثانیا

تعتبر الحكومة الفرنسیة مسؤولة عن السیر الحسن للمصالح العمومیة للدولة، ولا 

وأكدت فرنسا على ضرورة تعزیز حقوق .یمكنها التدخل دائما في علاقة الإدارة بالمواطن

.1وتفعلیها"آلیات قانونیة"عیته بتكریس المواطن وتحسین وض

بحیث كانت تحكم علاقة الإدارة بالمواطن أحكاما تنظیمیة حددتها بعض الهیئات 

، ولجنة الوصول إلى الوثائق CNILاللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات :والسلطات مثل

CADAالإداریة 
2.

قات بین الإدارة والمترفقین، ، المنظم للعلا28/11/1983لیأتي المرسوم الصادر في 

والذي انحصر تطبیق أحكامه لمواجهة المصالح والمؤسسات العمومیة الإداریة للدولة دون 

.3سواها

وبعد ذلك، ولتكییف الإدارة مع احتیاجات المواطنین، وتوضیح حقوق المستخدمین 

12/04/2000والمواطنین للوصول إلى الخدمات العامة وإلى المعلومات، صدر في 

، والذي یُطلق 4المتعلق بحقوق المواطنین في علاقتهم مع الإدارات321-2000القانون رقم 

وهو یعتبر نتیجة لمشروع القانون المتعلق بتحسین العلاقات بین ،DCRAعلیه اسم قانون 

التبسیط ورفع الغموض، السرعة، :والذي شكّل مبادئ جدیدة منها.رة والجمهورالإدا

شاركة، المسؤولیة أو المساءلة، والتي تكمّل المبادئ التقلیدیة والأساسیة للخدمة الشفافیة، الم

  .34ص المرجع السابق، غزلان سلیمة، 1
.لمزید من التفاصیل عن هذین اللجنتین انظر الفصل الأول من الباب الثاني في هذه الرسالة2

3 Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les

usagers. Voir: legifrance.gouve.fr.
4 legifrance.gouve.fr.
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"أنّ DCRAوجاء في مناقشة لمشروع قانون .العمومیة أهمها مبدأ الحیاد یشغل دائما :

1."السلطات العمومیة، تحسین حقوق المواطنین في علاقاتهم مع الإدارة

وترسیخ مفهوم المواطنة لفردیة للمواطن،الحقوق ابتعزیزكما قام هذا القانون

من إعلان حقوق الإنسان 15، والتي كثیرا ما یتم الاعتماد على نص المادة 2الإداریة

والمواطن لتبریر التأكید على المواطنة السیاسیة التي یكرس تحدیثها التزام الإدارة بأن تكون 

.3مسؤولة أمام المواطنین

قة الإدارة بالمواطن، من شأنه التأثیر على حیاد الإدارة وبما أنّ الاهتمام بتحسین علا

1341-2015أثناء تعاملها مع مستخدمیها وتقدیم خدماتها، صدر بناء على الأمر رقم 

، 4، قانون العلاقات بین الإدارة والجمهور23/10/2015الصادر في 1342والمرسوم رقم 

قات الإداریة بین المواطنین والذي قنّن جزءا مهما من النصوص المطبقة في العلا

مع الإدارة، والمتعاملین بهدف جمع القواعد العامة التي تحكم الأشخاص الطبیعیة والمعنویة

بحیث ساهم في تقویة العلاقة بین الإدارة والمواطن .5في إطار مسایرة التطورات التكنولوجیة

.وتعزیز الحوار بینهما

1 Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, JO doc.
parl., Ass. nat., no 900, Exposé des motifs.

یختلف مفهوم مصطلح المواطن عن مصطلح المواطنة، كما یختلف مصطلح المواطن في المفهوم الإداري عنه في 2

تتعلق بالشخص الذي یعیش في مجتمع ما، أین یمارس الحقوق ویتقبل وكلمة مواطن بمفهومها الواسع .المفهوم السیاسي

  . قواعدها
3 Préface au rapport annuel de la DGAFP, La Fonction publique et la réforme de l’État :
rapport annuel mars 2000-mars 2001, La documentation française, 2001, p 05 .
4 Code des relations entre le public et l'administration. Voir : legifrance.gouve.fr

م ولتكریس مبدأ الثقة في العلاقة بین المستخدمین والإدارة من خلال تحسین جودة الخدمات المقدمة، تمّ إصدار القانون رق5

  ؛10/08/2018الصادر في 2018-727

ESSOC.«Loiوالذي یُعرف باسم  pour un Etat au service d’une société de confiance». متوفر على

www.legifrance.gouve.fr:موقع الانترنیت
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أخیرا بمقارنته بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى وعلى الرغم من أنّ هذا التقنین عرف ت

كإسبانیا وألمانیا، إلاّ أنّه شكّل مرحلة مهمة في فرنسا بحیث تداركت الوضع بوضعها لقانون 

.یحكم علاقة الإدارة بالمواطن ولیس مرسوم مثلما هو معمول به إلى حد الآن في الجزائر
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:المبحث الثاني

تباطه ببعض المبادئوار نشأة ومبررات تقریر الحیاد 

أو اكتشاف حال، أو نتیجة لعملیةإن نشأة وتطور ظهور الإدارة لیس ولید اختراع

محیط في إّنما تطور وتبلورالعلوم الدقیقة،علم الحساب و سماتحسابیة التي هي من 

ختلافا إلى إضافةوالسیاسیة،الاجتماعیةالبُنیةبعواملمُتأّثرامرّ الزمن على اجتماعي

والفكریة السیاسیةالنظمتبایُننتیجةالمبادئ لهذه مجتمعكلیعطیهاالقراءة التيالرؤیة

غایة في الإدارة أمراحیادمبدأمیلادتاریختحدیدجعلما ذلك إنّ .الدولبینالاقتصادیة

 إلى المبدأ هذا بوادرفیهالذي بدأتوالمناخالمعطیاتو  لالعوامإبرازإثره على یتعیّنالتعقید

1.الوقت الحالي في تطورهإلیهوصلماغایة

ولطبیعة نظام الحكم دور هام في تحدید طبیعة النظام الإداري، كما للأجهزة 

.السیاسیةالحیاة في مهم دور الدستوریة

العامة،للسیاسیةالمنفذةالعامة الإدارة إلى والحقیقیة ترجعالفعلیةالوظیفةغیر أنّ 

للسلطةالسلبيالتصرف إلى السببو یرجعثا؛إلاّ حدیتظهر لم حتمیةالحیادبمبدأفعلاقتها

بتحقیقوتحدیدهاالمنطقيبمفهومهالاجتماعيتجاهل الواقع إلى جهراعمدتالّتيالحاكمة

2.الدولة لوجودبالأصل الحقیقي لها علاقة لا ذاتیة أهداف

العامة إلى الإدارة على الحیاةتركیب في أدى فرض الواقع السیاسي للعلاقة المتمثلة

.تدخل المشرع لتبني حیاد الإدارة، فهو إجراء إقراري و لیس إنشائي، وذلك لأهمیة هذا المبدأ

  .53ص  ، المرجع السابق،بودریوة عبد الكریم1
.وما بعدها 31ص المرجع السابق، محمد، سیديبوحفص2
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:المطلب الأول

مبررات تقریرهنشأة وتطور ظهور الحیاد و 

اقترن ظهور حیاد الإدارة بأحداث تاریخیة تجاوزت إرادة السلطة وفرضت علیها 

.الإصلاحوجوب 

إذ نشأت الإدارة في كنف .فلعلاقة الإدارة بالسیاسة دور فعال في بروز حیاد الإدارة

إلى أن استقلت .السیاسة لدرجة اعتبارها حسب بعض من العلماء فرع من فروع علم السیاسة

عن السیاسة وانفصلت عنها انفصالا جزئیا وذلك نظرا لعلاقة التكامل التي تربطهما والتأثیر

.المتبادل بینهما

:الفرع الأول

تطور ظهور الحیادنشأة و 

الحیاد بمراحل عدیدة قبل أن یصبح ضرورة وصلت إلیها الدول والمجتمعات مرّ 

الحدیثة، وبعد أن أصبح یمارس الموظف العمومي نشاطه بغیة تحقیق المصلحة العامة التي 

.تهدف إلى حمایة النظام القانوني

.یخیةالأسباب التار : أولا

العنصریعتبرحیثالسیاسیة،الحیاة في كیانهفي الواقع أساسالمفهوم هذا یجد

جهةمنالقانون دولة ظاهرة وتدعیمجهة،منالدیمقراطیةالنظریةتكوین في الأساسي

یرميالحیاد الذيصورهاولعل من أهمّ فمن حق كل مواطن التمتع بالدیمقراطیة،.أخرى

النزاعات والمشاكلكلوحلأنواعها،مختلف على الحاجاتتلبیة في الكلّ مساهمة إلى

.1وتنسیقانسجام في السیاسيالتركیب أن على تدلّ سلمیةبطرق

  37ص، المرجع السابقمحمد، سیديبوحفص1
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عرف الحیاد في بادئ الأمر نتیجة الحركات الثوریة التي نادت بإلزامیة احترام كیان 

.اجبات الأساسیة للمواطنالو السلطات العامة و تدوین الحقوق و الفرد كإنسان وضرورة تنظیم 

بد من تمتعه بالحقوقفالعنصر البشري هو ركیزة تكوین الدولة ومصدر للسیادة لذا لا

حیث لعبت الحركات الثوریة.مواطنالقانونیة، والدستور كافل لحقوق و واجبات الالسیاسیة و 

1.لإداريدورا مهما في فرض هذا المبدأ في المجال السیاسي، ثم امتد ذلك إلى المجال ا

.الإدارة امتدادا لمجال السیاسةارتبطت الإدارة بالسیاسة ارتباطا وثیقا حتى غدا مجال

 في وإدخال الإدارةوالبقاء فیها،أصبحت الإدارة وسیلة تستخدم للوصول إلى السلطةو 

وهو ما أدى إلى تسییس .العامةبالخدمةالمتعلقأدائها على سلباأثرتحزبیةصراعات

ودخولها في صراعات حزبیة هي بمنأى عنها مما أبعدها عن مهمتها التي أوجدت الإدارة 

.من أجلها

ذلك كله سببه الارتباط الوثیق الذي كان بین الإدارة والسیاسة والتأثیر المتبادل بینهما، 

جهاز الإداري للفساد الل و صو و . وتزامن هذه المرحلة مع ظهور وانتشار مبادئ الدیمقراطیة

.ن الدولفي كثیر م

السیاسة، والتمییز بین رجل الإدارة الذي كان لابد من الفصل بین الإدارة و ومن هنا 

یقدم الخدمة العامة دون التأثر بالسیاسة، وبین رجل السیاسة، لذلك ظهرت الحاجة إلى فصل 

2.نشاط الإدارة عن السیاسة و تقریر الحیاد الإداري خاصة

Mertiالغنائم أو الأسلابنظام عرفه الذي لانقساما إلى الإداري الحیادنشأةوتعود

System أو ما عرف بتعیینات منتصف اللیلLes nominations de minuitفي الولایات

والذي مفاده اعتبار الوظائف الإداریة ،القرن التاسع عشرخلالالأمریكیة وبریطانیاالمتحدة

1 G. Burdeau, "Une survivance: la notion de constitution", Mel. A. Mestre, 1956, p.53.
  .56ص ، 1982العدد الأول،الإداریة، العلوم مجلة،"الوظیفيالحیادمبدأ"عزیزة الشریف، 2
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ففي هذه الفترة كان یقوم الحزب الذي . تغنائم یقتسمها أنصار الحزب الفائز في الانتخابا

یتولى الحكم بفصل مؤیدي الحزب المعارض وتنصیب أنصاره كمكافئة عن المجهودات التي 

.قدموها أثناء الحملة الانتخابیة التي أوصلته إلى الحكم

كانت الإدارة شبه خالیة من 1801الرئاسة سنة jefresonفحین تولى الأمریكي 

.بتعیین تابعیهAdamsین الرئیس الأسبق أنصاره بسبب تعی

في عهد الرئیس 1820ومما زاد الوضع سوءا هو صدور قانون السنوات الأربع سنة 

Jacksonوالذي مفاده أنه یمكن فصل الموظف الذي قضى مدة أربع سنوات في الخدمة.

ي بالضرورة الرئاسیة، فیؤدللانتخاباتالفاصلةالفترةتصادفو  تقابلحیث أن هذه المدة 

نجاح حزب سیاسي ما إلى توظیف أنصاره وذلك بعد فصل موظفي الإدارة الذین یتبعون 

1.الحزب المعارض والذین قد قضوا أربع سنوات في الخدمة الإداریة

 والذي ''Garfield''واستمر هذا الوضع إلى أن وقعت حادثة اغتیال الرئیس كارفیلد 

تصر والذي لم تتم مكافئته بتولیه منصبا إداریا اغتیل من طرف أحد مناصري حزبه المن

2.مقابل الخدمات التي قدمها أثناء الحملة الانتخابیة

فقد اقترن مفهوم الحیاد بالظروف التي مرت بها الإدارة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

جتمع نتیجة التسییس المبالغ فیه للإدارة والذي أدى إلى بروز أزمات واضطرابات داخل الم

مما دفع إلى التخلي عن هذا النظام في بدایة القرن الماضي لیحل محله نظام ،الأمریكي

Spoilsالجدارة والاستحقاق System حیث ب3.الضغوط الانتخابیةمنالتقلیل إلى أدى الذي

1 Gazier François, La fonction publique dans le monde, Edition Cujas, 1972, p 49.
- Debbasch Charles, Science administrative, Quatrième, édition, Dalloz, 1980, p 515.

.62، ص السابقعزیزة الشریف، المرجع2
الجامعیة،المطبوعاتدیوانصاصیلا، عرب محمد:رجمةت، 5ط الإداریة،المؤسسات فيحاضرات مأحمد محیو، 3
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Bendelton"تم تكریس نظام الجدارة بموجب قانون بندلتون  act والذي كان  1883سنة

صلاح الإداري والفصل بین السیاسة والإدارة والتخلص من نظام الغنائم، بدایة حركة الإ

Hatchلیتأكد بموجب قانون هاتش  act وبعده قانون رامسبك 1939نوفمبر  26في

Ramspeck act   19391أوت 02في.

ولعل الظروف التي ساعدت على زیادة خضوع الإدارة للسیاسة هي بالأخص الحربین

المختلفةالتحدیاتلمواجهةسیاسة التدخلالدولتبنتلثانیة، فقداو  لىالأو  العالمیتین

ة السلطة التنفیذیة بالمقارنة معمطالبها، فاشتدت قبضة وسیطر فیروتو للحربلاستعدادوا

التعمیر وتعویض ما انت تتهیأ الدول لإعادة البناء و سلطات باقي الهیئات، خاصة عندما ك

.2أفسدته الحرب

ي سببته الأزمة الاقتصادیة ذال ،من خسائر وخراب اجتماعي واقتصاديه عنما نتج و 

لغربي، سمح للسلطة التدخل لتنظیمالتي أصابت أغلبیة دول العالم خاصة دول المجتمع ا

أوجه النشاط الاقتصادي كي تتجنب ما یمكن أن تخلفه الأزمة الاقتصادیة من مخاطر تؤثر 

3.على الاستقرار والأمن القومي

الحركةجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك عوامل ساعدت في ظهور المبدأ، فنجاحوت

والموظفین والتي تنادي بتوفیرالعمالنقابات ظهور إلى البلدان أدىمختلف في العُمالیّة

المتصارعةحزبیةة والالتیارات السیاسی عن بعیداالخدمة في للاستمرارالكافیةالضمانات

4.المواطنینبقیةالتي یملكهاوالحریاتالحقوق كافة منینهمتمكإضافة إلى وجوب

1 V.Kondylis, op.cit, pp 213,214.
  .60ص المرجع السابق، ، بودریوة عبد الكریم2
، 1977وق، جامعة عین شمس، مصر، عبد المنعم مصطفى، عمال الإدارة و حریة الرأي، رسالة دكتوراه، كلیة الحق3

  .88-87ص
  .60صالمرجع السابق، بودریوة عبد الكریم، 4
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العصر والذي یحث على ذلك بالإضافة إلى دور بعض فقهاء علم الإدارة ومؤلفات

بعضالفصل بین السیاسة والإدارة و تثبیت العمل بمبدأ حیاد الإدارة من خلال الإشارة إلى

بینبالتفرقة وطالب ''GOODNOW''جاء ثمكتاباته في ''WILSON'''أتى بها لتيه واركائز 

المنادیةورفقائه''TAYLOR''أفكار  تأثیرتحتالمبدأتطور هذاماك. ةوالإدار  السیاسة

.1للعمل وتقسیمهالعمليبالتنظیم

إذن ما یمكن قوله أن ما أدى لظهور ونشأة حیاد الإدارة هو خلط الإدارة بالسیاسة 

لوظائف الإداریة، كذا تدخل السلطة الحاكمة في كثیر من مجالات وتحكم هذه الأخیرة في ا

وهو ما أدى إلى عدم استقرار وفساد الجهاز الإداري لذلك كان من .واختصاصات الإدارة

فمن الضروري المساواة بین المرتفقین .اللازم الفصل بین السیاسة والإدارة وتبني مبدأ الحیاد

لانتماء السیاسي أو الجنس أو الأصل أو العقیدة و الدین وتقدیم الخدمات دون تحیز بسبب ا

.أو اللغة أو لأي سبب آخر كان

.الأسباب الاقتصادیة:ثانیا

إضافة إلى السبب التاریخي فقد كان للعامل الاقتصادي دور فعال في بلورة مبدأ حیاد 

.ساسیة لوجود الدولةالأ فهو الركیزة ،الاجتماعيالتنظیم على إذ أثر الاقتصاد. الإدارة

أدى حدوث الثورة الصناعیة إلى تحویل العلاقة الریفیة التي كانت موجودة بین الفرد 

كعامل فلاحي، والإقطاعي كرب العمل وعنصر أساسي في السلطة في آن واحد، وأصبحت 

تلك العلاقة حضاریة فظهرت المدن إثر استغلال الشركات و المناجم والذي نجم عنه تطویر 

2.هوم النظام السیاسيمف

  .04ص، المرجع السابق، فیرم فاطمة1
2 Michel Miaille, "L’Etat du droit", Collection, "Critique du droit", 2, P.U. de Grenoble,
François Maspéro, p. 68.
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قد أثرى الاقتصاد الأنظمة السیاسیة بالمؤسسات السیاسیة، فمثلا طبیعة التشكیلة لو 

المزدوجة للبرلمان هي اقتصادیة، حیث تكونت الغرفة العلیا من الإقطاعیین والغرفة السفلى 

ة هي من البرجوازیة الصناعیة والعمال، وهو ما جعل بعض الفقهاء یقولون أن أصل الدول

1.المصلحة و لیس الاعتبارات التاریخیة

لقد لعب الاقتصاد دورا هاما في تنظیم الدولة تنظیما موضوعیا في جمیع جوانبها، 

قانوني، وتطبیق نظریة الدیمقراطیة والتي یعتبر الحیاد وقیام أركانها على أساس عقلاني و 

فترض في الهیئات الإداریة فأساس وجود السلطة هو المواطن لذا ی.أحد عناصرها الأساسیة

.بصفتها لافتة النظام السیاسي التصرف بحیاد باعتبارها الأقرب إلى المواطن

.أسباب أخرى:ثالثا

وتفعیلا للنظام الدیمقراطي، أصبح هدف الإدارة العامة هو تحقیق المصلحة العامة 

.بعد أن كانت تسعى إلى تحقیق مصالح شخصیة

لى مبادئ الحریة والمساواة وغیرها من المبادئ التي تعتبر فالنظام الدیمقراطي یقوم ع

إذ انتقلت فكرة .في تطور واتساع مدلول الحیادساعدمن مظاهر مبدأ الحیاد، وهو ما 

الشرعیة الإداریة من الشرعیة الشخصیة إلى الشرعیة الموضوعیة، فالعلاقة بین الإدارة 

فقد مرت هذه العلاقة قبل .تي هي علیها حالیاوالمواطن لم تكن في البدایة على هذه الحال ال

أن تصل إلى ما هي علیه الآن بمراحل عدیدة، إذ غلب على هذه العلاقة في السابق المفهوم 

ثم تطور هذا المفهوم تدریجیا بعد قطع عدة أشواط منها الحركات الثوریة )الشخصي(الذاتي

العلمیة التي أدت إلى ظهور التي نادت بوجوب تنظیم المؤسسات السیاسیة، والنهضة

.فلاسفة قاموا باقتراح عدة مبادئ تقوم علیها الدولة للخروج من الأزمة السیاسیة التاریخیة

  .33ص المرجع السابق، محمد، سیديبوحفص1
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كذلك ساهم تحسن الاقتصاد وتكون النظریة الدیمقراطیة الذي یعد الحیاد أساسا لتطبیقها في 

.نشأة مبدأ الحیاد

.دور القضاء في نشأة مبدأ الحیاد:رابعا

فقد ساهم مجلس الدولة الفرنسي.یعود الفضل في ظهور مبدأ الحیاد للقاضي الإداري

بهدف حمایة حقوق،في إثراء مضمون مبدأ الحیاد من خلال تحلیله للأحكام التي أصدرها

قانونیة مرتبط قاعدة أي نجاح أن باعتبار،بقاء المرافق العمومیة محایدةوحریات المواطنین و 

المسائل  في یبدیهاالتيالاجتهاداتبواسطةومساهمتهلفحواها،القاضيجةمعالبكیفیة

.الموضوع في المطروحة

محتوى ونتائجشرحتو  بیّنتالتيبالأحكامالفرنسي الدولة مجلسقضاءزخر فقد

الإدارة التي طرف منالمتخذةألغى مجلس الدولة الفرنسي الأعمالالمظهر، بحیث هذا

.المعتقد في لفردا وحریةتمس بحق

المعتقدبمسألةأین ارتبطالعامةالوظیفةمجال في الأمرأوّل في تطبیقهاقتصر

 كان بحیث،1905سنةالدولة الفرنسیةأقرّتهاالتياللائكیةمفهوممعوترادفالدیني

مانقیض على المتخذة الإدارة لأعمالالدولة الفرنسيمجلس إلغاء وأساسمرجعمضمونه

.1وجاميباستوبوتییر، الأب أحكاممثلالدیني للإدارةالحیادمبدأوجبهیست

أثارتالتيمن أهم الأحكام1954ماي28بتاریخالصادرBarelحكم باریل لعلّ و 

من قرره ماجانب إلى مُلابسات و ظروف منبهأحاطماواسعة بسببسیاسیةضجّة

 عن النظربغضّ التوظیفحق في المواطنینینلعدم التحیز ببالنسبةقانونیة هامةمبادئ

.السیاسیةأفكارهم وآرائهم

1 -C.E, Abbé Boutyere,10 mai 1912 - C.E , Pasteau, 8 dec 1948.

- C.E, 3 mai 1950, Jamet .Cités par F.Llorens, op.cit, p 25.
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الالتحاق بالمدرسة في زملائه عضوبباریلالسید طلب رفضت الإدارة أنّ حیث

 إلى عمدت الإدارة القرار لأنّ  إلغاء مُلتمسا الدولة مجلسأمامطعنافقدّمللإدارة،الوطنیة

مُفوضوتوصل.الفرنسيالحزب الشیوعيوبینبینهم تصلاقیاممنتظّنهلمااستبعادهم

یبررسببالا تصلحالسیاسیةالعقائدأنّ  إلى تقریره في Letourneur"لتورنورالحكومة

الإنسانإعلان حقوقیقررهمامع ذلك لتعارضالعامة،الوظائفتوليمنالشخصحرمان

1789.لسنة

،التوظیفقانونأحكامل آنذاك، وكذلكالمفعو الساري1946دستوردیباجةوأكدته

.صحیحسبب غیر على مبني الإدارة قرار یجعلممّا

أحكام في نفس الاتجاهاتخذ و  ، الإدارة قرار ألغىو  الاّتجاه هذا الدولة مجلسسایرو 

Vicatبلان فیكاحكم وكذا 1954أكتوبر فاتح في الصادرGuilleقییه حكممنهاعدیدة

– blancطرف تحلیل ومناقشة منمحلّ الأحكام هذه كانتو .  1960 دیسمبر21بتاریخ 

الحریاتو  ومقتضیاتهاالعامةالوظیفةبینالكائنة العلاقة أسُسحولهاالقانون تبلورت فقهاء

.مواطناباعتبارهللموظفبهاالمعترفالسیاسیة

عبارةصراحةاستعملأینالدولة الفرنسيلمجلسالحدیثالقضاء في ذلك تأكدولقد 

1.الدینيفي المجال الدولة هیئات على المفروض"الحیاد"

، المرجع السابق،عبد الكریمانظر بودریوة، الدینیةالمعتقداتبحریةالمتعلقةالفرنسي الدولة سمجلأحكاممجموعة1

  .83-82ص

- C.E 25 juillet 1939, Demoiselle Beis.
- C.E 5 janvier 1944, Dame Tetaud.
- C.E 4 mai 1948, Connet et Razes.
- C.E 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau.
- C.E 1 avril 1949, Chaveneau.
- C.E 3 mai 1950, Demoiselle Jamet.
-Cités par René Bourdoncle, op.cit, p 32.
- C.E 17 février 1992, Eglise de scientologie de Paris, A.D.J.A, juin 1992, p 460.
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منبقيأنه إلا الموضوع هذا حولالفرنسي الدولة مجلسقضاءستقرارت واثبا رغم

مسألة الحجابفرنسا في طرحت فقد .وعنیفحادنقاشحولهاثوروی رثاالتيالمجالات

حیادبمبدأ كذاو  الفرنسیة الدولة تبنتهاالتيبالعلمانیة ذلك مساسمدىو  يالإسلام

 أكد أینالاستشارياختصاصهضمن الدولة مجلس على أحیلتبحیثالمدرسیة،المؤسسات

مساسابذاتهالا تشكلمعیندین إلى الانتماء عن تكشفالتيالخارجیةالمظاهر أن

 عرقلة درجة إلى ذلك یتعدى أن دون ولكن المدرسیةالمؤسساتحیادبمبدأباللائكیة أو

.1989نوفمبر27بتاریخ 246893 رقم الرأي . العام الحسن للمرفقالسیر

الداخليالنظاممشروعیةمدى في للنظرالفرنسي الدولة لمجلسالفرصةسنحت قدو 

دینیة،اعتبارات إلى استناداملابسأزیاءارتداءیمنع الذي Mont - Fermeilلتكمیلیة 

1.الداخليالنظام لإلغاء قضاءهفأسس

یاسي والتعبیر عن آرائه السیاسیة وفي فرنسا یمتلك الموظف الحق في مباشرة نشاط س

2.بشرط أن لا یظهر عدائه للحكومة

ا التوفیق بین تمكینیعد القضاء الفرنسي من أنجح النظم القضائیة التي أمكن له

لال الإسهامات والاجتهاداتك من خالموظفین من حقوقهم وحریاتهم وبین حیاد الإدارة، وذل

.3القضائیة التي قام بها في العدید من القضایا والمواضیع المطروحة علیه

 اومبدأ عام ادور كبیر في جعل الحیاد حكمینالفرنسیوالمجلس الدستوري للقضاء 

ساهم في وهو ما.ا، على الرغم من عدم إدراج مبدأ الحیاد ضمن النصوص الدستوریةقضائی

1 C.E 2 novembre 1992, Kernouaa, Les grands avis du conseil d’état, Dalloz, 1997, p315 -
324.

.121ص  ،المرجع السابقغزلان سلیمة،2
:انظر كذلك قرار المجلس الدستوري الفرنسي بإلزام الإدارة بالحیاد في عدة قضایا منها3

- C.E.F., 29/12/1911, Chomel, Rec. C.E.F., p. 1265.
- C.C.F., n° 84-141, DC 27/07/1982 (loi sur la communication audiovisuelle), Rec. Cons.
Const, p. 48.
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والذي عرف تحولا هاما ،هذا المبدأ وأثر بشكل واضح على القضاء الإداري الجزائريإبراز 

بتبني القضاء المزدوج والذي كرس مبدأ عدم 1996خاصة بعد التعدیل الدستوري لسنة 

1.تحیز الإدارة

كما جعل المجلس الدستوري الفرنسي من مبدأ الحیاد ذو طبیعة دستوریة قیاسا على 

أما بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري فقد تبنى هیئة المجلس الدستوري .2مبدأ المساواة

للرقابة على احترام الدستور، وبالتالي خضوع كافة السلطات بما فیها الإدارة العامة لما 

وهو ما .یفرضه الدستور من بینها الالتزام بمبدأ عدم التحیز أثناء القیام بالنشاطات الإداریة

رة التي تدخل ضمن إطار التحیز تكون غیر شرعیة ومتى تم إثبات ذلك یجعل أعمال الإدا

.بالإلغاءأمام القضاء جاز الطعن فیها 

وفي هذا الخصوص، هناك غیاب تام للاجتهادات القضائیة في الجزائر فیما یتعلق 

.بحیاد الإدارة، وهو ما یشكل عائقا أمام تجسیده على أرض الواقع

كل العوامل التي أشرنا إلیها في هذا الفرع قد ة أو غیر مباشرة، فإنّ بالتالي وبصورة مباشر 

ساهمت في ظهور ونشأة الحیاد كمبدأ هام یمس كافة المجالات خاصة منها المجال 

  .الإداري

:الفرع الثاني

أهمیة حیاد الإدارة و مبررات تقریره

الحزبیة ات السیاسیة و الإدارة عن الصراعتتجلى أهمیة حیاد الإدارة من خلال إبعاد

كما یقود حیاد .التي یكون في الغالب سببها هو التحیز، وهي من أهم مبررات تقریر الحیاد

.نظرا لحداثة القضاء الإداري الجزائري فإن الأحكام القضائیة تبقى جد ضئیلة فیما یخص هذا الشأن1
.254-248بودریوة عبد الكریم، المرجع السابق، ص 2



-71-

الإدارة بالضرورة إلى تحسین وتوطید علاقة الإدارة بالمواطن، وخلق نوع من الاستمراریة 

.والاستقرار في النشاط الإداري

فقط بنشاط الإدارة، إنما هي مشتركة مع دواعي تقریر حیاد الإدارة لا تتعلق إن     

1.مختلف نشاطات الدولة التي یقع علیها التزام الحیاد في أشمل معانیه

وجود نظام دیمقراطي یقر التعددیة الحزبیة هما من أسس دولة فمبدأ المشروعیة و 

عیة بسن قوانین لضمان عدمإذ أن تدخل إحدى هیئات الدولة كالسلطتین التشری.القانون

لتجاوزات الإدارة الماسة تحیز الإدارة، أو القضائیة بتطبیق القانون ولوضع حد تعسف و 

مبادئ تحقیق ضمانات لحمایة مبدأ المشروعیة و حریات المواطنین، ما هي إلابحقوق و 

.توفیر الاستقرار السیاسي، والتي تعد من مبررات تقریر الحیادوأركان الدیمقراطیة، و 

.ار السیاسي وتكریس الدیمقراطیةتوفیر الاستقر : أولا

في المجال لم یقتصر تطبیق فكرة الحیاد على الإدارة فقط، إنما استعمل أیضا 

.السیاسیة التي مرت بها المجتمعاتالسیاسي نظرا للظروف والاعتبارات الاجتماعیة و 

دیمقراطيإقامة نظام إلى تنادينصوصادساتیرهاتضمین على عادة تحرص الدول

من الوقت نفس في نجدهاالمبادئ التي هذه ،العدلو  والمساواةالحریةمبادئ على ؤسسم

مفهوم الحیاد مبدأ قانوني تبنتهإذ أصبح2،الإدارة مبدأ حیادتطبیقمُكوّنات وضروریات

تم العمل فإذا ،ول الدیمقراطیة بعد أن كان حكم ومبدأ عام قضائيتقریبا كافة تشریعات الد

یؤدي بدوره إلى استقرار السیاسةحتما الاستقرار السیاسي الذيسیُحقق ذلك فإن دالحیابمبدأ

.الإداریة

  .63ص  المرجع السابق،،عبد الكریمبودریوة1
  .69ص ، المرجع نفسه2
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الاجتماعیة العدالة في سبیل تحقیقنهجاالدیمقراطیةالجزائريالدستوراعتبر ولقد

الشعب: "أن 2016 دستوردیباجة في فجاء. فرد كلوحقوقلحریةوضماناوالمساواة،

مقراطیة، وهـو مـتمـسك بـسـیادتهوینـاضل دومـا في سـبیل الحـریـة والدیالجـزائـري ناضـل 

أساسها مـشاركة كل جزائريویـعتزم أن یبني بهذا الدسـتور مؤسساتواستقلاله الوطني

ـعـدالة الاجـتمـاعـیة والمساواةوالـقدرة عـلى تحـقیق الوجزائریة في تسـییـر الـشؤون الـعمـومـیة

."في إطار دولة دیمقراطیة وجمهوریةـة لكل فردوضـمـان الحری

تعد هذه المبادئ التي أقرها الدستور الجزائري من أركان النظریة الدیمقراطیة والتي و 

.فكل مبدأ دیمقراطي یرتبط أو یكمل فكرة الحیاد.لا یمكن تحقیقها إلا بتكریس مبدأ الحیاد

رحمه االله، هي لافتة النظام "ي محمدبوحفص سید"الإدارة العامة في نظر الدكتور 

فالاحتجاجات التي قامت بها  كثیر من الشعوب .السیاسي وهي الأقرب للجمهور في رضائه

المساواة ولیس ضد السلطة السیاسیة، الإدارة العامة بمفهوم الخدمة والعدالة و مؤخرا هي ضد

مة، كما أنه دارة العاباعتبار الحیاد مبدأ تفسیري ومكمل لكل الأحكام التي تنظم الإ

رضائیا بنظریة الدیمقراطیة بمفهومها الواسع فلسفة حدیثة للدولة المقیدةایدیولوجیة سیاسیة و 

1.والتي یقصد بها وجوب تقدیم الدولة للخدمات التي تمس جمیع النشاطات الإیجابیة

ل بأن وهو ما یجرنا إلى القو ،الدیمقراطیةالنظریةجوهر هو وبالتالي فإن الحیاد

فحاجة الإدارة إلى الاستقرار السیاسي 2.تكریس الحیاد یحقق نظاما سیاسیا دیمقراطیا مستقرا

.ضروریة لأن نشاطها یستدعي الثبات

.وما بعدها 38ص  المرجع السابق،،سیدي محمد فصبوح1
والقیم العلیا هي الأفضل، وفي الجزائر فقد بلغ هذا  2.5+و 2.5-تتراوح التقدیرات مؤشر الاستقرار السیاسي ما بین 2

رهابي ، وهذا یعني وجود نوع من اللاستقرار السیاسي نتیجة تشقق الطبقات السیاسیة وبقاء التهدید الإ)1، 18(المؤشر 

بعدما مرت البلاد بأزمات سیاسیة حادة وفرض مزید من الحكم 1966متواصل، وقد عرف هذا المؤشر تحسنا منذ سنة 

=عبد الرزاق مولاي لخضر،:انظر).2007-1996(نقطة خلال هذه الفترة 1.26+الدیمقراطي، إذ كسب هذا المؤشر 
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.التعددیة الحزبیة وترسیخ فكرة الحكم الراشد:ثانیا

الانضمام إلیها هي من دعائم الدیمقراطیة، كما ن حریة تكوین الأحزاب السیاسیة و إ     

ویعتمد الاستقرار السیاسي في محتواه .سمح نظام التعددیة الحزبیة بالتداول على السلطةی

اء الإدارة بعیدة عن وهو ما یساعد على إبق.على مبادئ التداول السلمي على السلطة

ى أساس المساواة وعدم الصراعات السیاسیة، وتمكینها من تقدیم خدماتها علالتأثیرات و 

.التحیزالتمییز و 

الذي  القانوني الإطار السیاسیة باعتبارهاالدیمقراطیة والأحزاببینناك علاقة وثیقةه

أنّ شكّ  لاو   الأخرىوجودبدونإحداهماتقوم فلا السیاسیة، الآراء عن الّتعبیرفیهیتم

الحزبیة واعتبارهاالتعددیةبنظامدستوریاالاعترافطریق عن یتمّ الفكریةالتعددیةتجسید

.السیاسیةالحیاة في والموضوعیةالإیجابیةالعناصرمن

السیاسة في الجزائر، خاصة في الذي میز العلاقة بین الإدارة و الارتباط الوثیقإنّ 

فقد كان رئیس الجمهوریة هو رئیس .مجال الوظیفة العامة، كان في ظل الحزب الواحد

الوقت الأمین العام للحزب تجسیدا في نفسري للدولة المعین من طرف الحزب و الجهاز الإدا

وكانت 1976.1من دستور 104وهو ما جاء في نص المادة . الدولةلوحدة قیادة الحزب و 

من 102فحسب ما تضمنه نص المادة .تسند الوظائف العلیا في الدولة إلى أعضاء الحزب

.فإن الوظائف الإداریة مرهونة بالانتماء السیاسي للحزب1976دستور 

،07 عدد –الاقتصادیةمن الفساد بالجزائر، المجلة الجزائریة للتنمیة بوزید السایح، فاعلیة سیاسات الحكم الراشد في الحد=

.284، ص 201دیسمبر 
، المتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1976نوفمبر 22، المؤرخ في 76/97الأمر رقم 1

.1976نوفمبر 24، المؤرخة في 94الجریدة الرسمیة العدد 
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ت النصوص القانونیة آنذاك تدخل السیاسة في النشاط الإداري خاصة فیما یتعلق وأقر 

انون الوظیفة العامة من ق9بالتعیین بالنسبة للوظائف السامیة وهو ما ورد في نص المادة 

.12-78من القانون الأساسي العام للعامل 126المادة و  1966لسنة 

قصاء الأشخاص الذین یعارضون ، إلى إ1986وقد أشار المیثاق الوطني لسنة 

بالإضافة إلى .النظام سواء في الجانب السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي

قوانین أخرى الغرض منها تصفیة النظام من وجود أي معارضة داخل الجهاز الإداري ولو 

1.كانت مشروعة

تم 21989لدستوري لسنةإلا أنه وبعد الانتقال إلى التعددیة الحزبیة بعد التعدیل ا

الاعتراف بتدخل السلطة السیاسیة في العمل الإداري خصوصا في مجال التوظیف والتعیین 

بعد صدور المرسوم الرئاسي 27/10/1999وهو ما جاء في بیان رئاسة الجمهوریة بتاریخ 

وهو 3.الذي سحب من رئیس الحكومة آنذاك صلاحیة التعیین في الوظائف المدنیة99/240

.1996ما دفع إلى تقریر مبدأ عدم تحیز الإدارة في دستور 

المفرطسلبیات التسییستفاديخلالمنوسطا،الفرنسي فقد اتخذ موقفاالنظامأما

الاهتماممنكلیّةالموظفبحرمانالسیاسیة عن للإدارة الّتاممساوئ الفصلوتجّنب للإدارة

الأحزاب إلى الانضمامو  والتعبیر الرأي حریةبللموظفالاعترافوتمّ .السیاسیةبالشؤون

النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مدیریة النشر لجامعة قالمة، الجزائر، ناجي عبد 1

.97، ص 2006
3استفتاء في علیهالموافقالدستورتعدیلبنصالمتعلق،1989فیفري 28 في المؤرخ، 89/18  رقم الرئاسيالمرسوم2

،1996نوفمبر28بدستوروالمتممالمعدل،1989مارس 01 في المؤرخة، 09العدد الرسمیة،الجریدة،1989فیفري

 في المؤرخة،76 العدد ،الرسمیةالجریدة،1996دیسمبر 07 في المؤرخ،96/438رقم  الرئاسيالمرسومبموجبالصادر

، 32العدد میة،الجریدة الرس،2008نوفمبر 15 في المؤرخ،08/19القانون رقم بموجبالمعدل،1996مارس08

.19نوفمبر 16 في المؤرخة
.1996من دستور 85نص المادة 3
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وضعالقانونيالنظامأنّ  إلا. مواطناباعتبارهالعامةوالحریاتالحقوقمباشرةو  السیاسیة

سیرضرورةوبینالسیاسیةبحقوقهالتمّتعالموظف فيحقبینالتوفیققصدوقیودضوابط

خدماتها أداء في الحیدةو  المساواةمبادئاحتراممع مراعاةالعمومیة بانتظام،المرافق

.1العامة

ساهمت التعددیة الحزبیة في التداول السلمي على السلطة والذي كان من دواعي 

فالتعددیة الحزبیة .1996تكریس مبدأ عدم تحیز الإدارة والذي أفرزه التعدیل الدستوري لسنة 

ابیة في الشؤون العامة كة الإیجتصبو لتشجیع أكبر عدد ممكن من المواطنین على المشار 

مساوئ الإدارة قتصادي تم تبنیه لتدارك سلبیات و فهي خیار ا. أهدافهاوذلك لتحقیق برامجها و 

.السابقة

بین الموظفري وتحقیق التوافقیعتبر الحیاد الإداري ضمانة لعدم فساد الجهاز الإدا

لا یمنعانئري والفرنسيفالنظامین الجزا،السیاسیةوإبعاد الإدارة عن الصراعاتوالحكومة

ثیر ذلك على العمل الإداري، بحیثشرط عدم تأظف من الانخراط في أحزاب سیاسیة المو 

.ضرورة التزامه بالحیادالانتماء السیاسي للموظف و یكون هناك توازن بین ضرورة

م تقریره كما أن الحیاد یعد ضابطا لسیر الإدارات العمومیة، باعتباره أهم ضابط ت

إذ یستعمله .محاولة الفصل بین النشاط الإداري والنشاط السیاسيلتفادي تسییس الإدارة و 

فهو من المبادئ الأساسیة التي تقوم .القضاء كوسیلة لإلغاء أعمال الإدارة غیر المشروعة

الضغوط على وعن طریقه تقوم الأحزاب السیاسیة بممارسة2.علیها الدیمقراطیة الإداریة

فعین والكشف عن سلبیات تحسین الخدمات المقدمة للمنتأجل الإصلاح الإداري و لإدارة من ا

.فسادهاالإدارة و 

  .97ص المرجع السابق، ، عبد الكریمبودریوة1
.75، ص 1982، یونیو 23عزیزة الشریف، مبدأ الحیاد الوظیفي، مجلة العلوم الإداریة، العدد الأول للسنة 2
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كما یقتضي مبدأ الحیاد مشاركة المواطنین غیر المباشرة في تسییر الشأن العام وذلك 

، وتتم مشاركة المواطنین في التسییر المحلي باتباع 1قصد تحسین أداء خدمات الإدارة

.2مركزیة الإداریة لتقریب الإدارة من المواطن، فهو آلیة من آلیات الحكم الراشدأسلوب اللا

ة لتدبیر شؤون المواطنین ومظهرا من مظاهر الدولة آلیوتعد اللامركزیة الإداریة 

فهي تفضي إلى .الدیمقراطیة، واللامركزیة الإداریة عامل یؤثر إیجابیا في نجاح حیاد الإدارة

حصول على الخدمات العامة بمشاركة المجتمعات المحلیة في صنع القرار تحسین إمكانیة ال

ویتیح الأخذ باللامركزیة .وتسویة المنازعات على المستوى المحلي وإتاحة سبل الإنصاف

تنفیذ عملیة توفیر الخدمات بصورة أفضل على مستوى القاعدة الشعبیة واتباع نهج قائم 

.3بدرجة أكبر على النتائج

اركة المواطنین في التسییر الحسن للإدارة عن طریق تقدیم اقتراحات منه مبدأ مش30في المادة 131-88كرس المرسوم 1

بناءة من خلال دفاتر الملاحظات والتنظیمات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومیة وعبر كل وسیلة أخرى موضوعة تحت 

.تصرفه
ان وحمایتها، إلىعزیز حقوق الإنسالمتعلق بدور الحكم الرشید في ت19/20مجلس حقوق الإنسان، في قراره  دعا 2

تقریراً شاملاً یبین الدور الذي تضطلع به الخدمة العامة كعنصر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان أن تعدّ 

الدول أساسي من عناصر الحكم الرشید، بما في ذلك تجمیع لأفضل الممارسات بالاستناد إلى المعلومات الواردة من 

والمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والمنظمات غیر الحكومیة، وأن تقدم ذلك التقریر إلى الأعضاء في الأمم المتحدة 

.مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرین

الممارسات الجیدة وإبداء آرائها بشأن "المجلس من الجهات المعنیة صاحبة المصلحة إلى تقدیم معلومات عن كما طلب 

، على أن تتضمن "ة التدریب والتثقیف في مجال تعزیز حقوق الإنسان وحمایتها واحترامهاتنظیم الخدمة العامة وإتاح

الحیاد والمساءلة والشفافیة وأعلى معاییر الكفاءة والاختصاص والنزاهة، وكذلك معلومات عن "المعلومات المقدمة آراء بشأن 

السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق یرالتقر :انظر".الأنشطة المضطلع بها لمساعدة الخدمة العامة ودعمها

الدورة  الإنسان عن دور الخدمة العامة كعنصر أساسي من عناصر الحكم الرشید في مجال تعزیز حقوق الإنسان وحمایتها،

:منشور على الموقع.03، ص 2013دیسمبر 23من جدول الأعمال،  3و 2الخامسة والعشرون، البندان 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/A_HRC_25_27_ARA.doc
السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان عن دور الخدمة العامة كعنصر أساسي من التقریر:انظر3

من جدول  3و 2الدورة الخامسة والعشرون، البندان عناصر الحكم الرشید في مجال تعزیز حقوق الإنسان وحمایتها،

:منشور على الموقع.16، ص 2013دیسمبر 23الأعمال، 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/A_HRC_25_27_ARA.doc
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قة وطیدة وترابطیة بین الحكم المحلي ومبادئ الحكم الرشید، فلا یمكن أن هناك علا

نتصور وجود دولة حدیثة دون حكم محلي، كما لا یمكن ایجاد برامج وطنیة للحكم الرشید 

وفي هذا السیاق فإن الجماعات المحلیة .دون اعتمادها في الأساس على الإدارة المحلیة

مركزیة للدولة دورها التنمیة المحلیة، ونجاح هذه الأخیرة هي هیئات لا1)البلدیة-الولایة(

فالهیئات المحلیة هي الخلیة الأساسیة لممارسة .مرهون بحیاد الهیئات القائمة علیها

.الدیمقراطیة المحلیة وتمكین مشاركة المواطنین

رة فإنه لابد من العمل بفك2ولاستقرار هذه الهیئات وتجسیدا للدیمقراطیة التشاركیة

.الحیاد الذي من شأنه تعزیز أعلى المعاییر في مجال الخدمة العامة

ونظرا للأهمیة التي یكتسیها فقد خصص قانون البلدیة الباب الثالث تحت عنوان 

في الفقرة الأخیرة من كما كرسه قانون الولایة3.مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة

طیة المرتكزة على حكم الشعب؛ من المواطن اللبنة الأولى للحكم المحلي حسـب الفلسفة الدیمقرابها البلدیة بحكم قر تعد 1

على غرار الولایة التي یكون رئیسها معین من قبل رئیس الجمهوریة، ومجلسها منتخب .ولأنّ رئیسها منتخب وغیر معـین

.من طرف مواطني الإقلیم
"بأنهاشریط الدیمقراطیة التشاركیةالأمینالجزائريالباحثیعرف2 مشاركةمثل فيتتللدیمقراطیة،جدیدةصورة أو شكل:

"2016من دستور 15وتنص المادة ."بهمالمتعلقة القرارات اتخاذ و العمومیةالشؤونمناقشة في مباشرةالمواطنین تقوم:

.والعدالة الاجتماعیةالسلطاتبینوالفصلالدیمقراطيالتّنظیممبادئ على الدّولة

.العمومیّةالسّلطاتعملإرادته، ویراقب عن الشّعبفیهیعبّرالّذي الإطار هو لس المنتخبلمجا

".المحلیةالجماعاتمستوى  على  التشاركیةالدیمقراطیة   الدولة  تشجع
تسییر في مشاركة المواطنیناللاّمركزیّة، ومكان قاعدة جلس المنتخبلمایمثل:2016من دستور 17تنص المادة3

22الموافق  1432رجب عام رجب عام 20مؤرخ في  11-10ون رقم القانمن11المادة تنصو ." الشّؤون العمومیة

لدیمقراطیة على المستوى المحلي البلدیة هي الإطار المؤسساتي لممارسة ا":، المتعلق بالبلدیة2011یونیو سنة یونیو سنة 

."التسییر الجواريو 

"من نفس القانون على أنه 12دة كما تنص الما راطیة المحلیة في إطار التسییر الجواري قصد تحقیق أهداف الدیمق:

أعلاه، یسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلیة التي تهدف إلى 11المذكور في المادة 

".تحفیز المواطنین وحثهم على المشاركة في تسویة مشاكلهم وتحسین ظروف معیشتهم
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مما یتعین العمل على فتح سبل مشاركة 1.للشعبو مادة الأولى منه شعارها بالشعب ال

.المواطنین في تسییر الشؤون العامة على المستوى الولائي

یحقق للإدارة الاستقرار العلاقة بین المواطن والإدارة و كما أن الحیاد یبث الثقة في

ین معاملة كافة المرتفقتمییز في تقدیم الخدمات العامة و والاستمرار، وذلك بسبب عدم ال

وهو ما یساهم .بالمثل دون التأثر بأي عامل سیاسي أودیني أو اجتماعي أو أي عامل آخر

في السیر الحسن للمرافق العمومیة التي تعد كیان إثبات الدولة میدانیا، فالدولة عبارة عن 

وللمرافق العمومیة دور في المحافظة على كیان الدولة وتحقیق المصلحة .مرافق عمومیة

.تي هي أساس وجود المرفق العامالعامة ال

الصراع  عن بعیداوجودها إلى بالإشارة الدولة تصرفإمكانیةیشیر الحیاد إلى

 هذا الاجتماعي،التقدموتحقیقالنظام على بالحفاظمكلفةالدیني، فهي أو الإیدیولوجي

 یتطلب ولا. للمواطنینوالعامةالخاصةالمصالحفي تحقیقمباشرة علاقة له الأخیر الذي

عدم تحیزهاتستوجبالعمومیةنشاط المرافقطبیعة أن ذلك قانوني،نصتقریر مبدأ الحیاد

 هي العامة للمواطنالمصلحةفتحقیق.والمعاملة على قدم المساواة كي تحقق استمراریتها

 وراء ربح منتحقیق إلى السعي  دون العام المرفقأجلهمنانشئا الذي الأساسي الهدف

نوعق العمومیة على اختلاف طبیعتها و المرافو  2.العام المرفقبهایقومالتي اتالنشاط

.الخدمات التي تقدمها فإنه لابد أن تلتزم بالحیاد

الموافق 1433ربیع الأول عام ربیع الأول عام 28مؤرخ فـي 12-07قانون رقم الالفقرة الأخیرة من المادة الأولى من 1

.، المتعلـق بالولایة2012فبرایر سنة 21
  .للأفراد العامةالحاجاتإشباع هو إنشاءهمن الغرض .العامةأداء الخدمة أو العام النفعتحقیق العام المرفقیستهدف2

الحقوقكلیةالشرطة، علوم في دكتوراهرسالة،"مقارنةدراسة"الوظیفيالحیادو  الإداري الضبطفهمي،محمدفرحات-

.96، ص 2002مصر، القاهرة،جامعة
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ام هو أساس وجود المرفق باعتبار تحقیق النفع العإذن وعلى أساس ما تقدم ذكره و 

قیق النفع العام إلا إذا كان أن المرفق العام هو جوهر وجود الدولة، وأنه لا یمكن تحالعام، و 

.المرفق محایدا، فإن حیاد المرافق العامة هو أساس وجود الدولة

إن الحیاد وسیلة فعالة لتكریس الدیمقراطیة وتعزیز الحكم الراشد الذي لا یكون إلا عن 

.الحكومةأ المشاركة السیاسیة للمواطنین وبناء الثقة بین المواطن و طریق تفعیل مبد

.عم مبدأ المشروعیةد: ثالثا

هو أحد الدعائم التي تقوم علیها الدولة الحدیثة وهو من 1إن مبدأ المشروعیة

2كما أن مبدأ المشروعیة یقتضي أن تتصرف الإدارة وفق القانون،.مقتضیات الحكم الراشد

الحكومة بصفة ز ثقة المواطن في الإدارة خاصة و وهو ما یكرس دولة القانون والحق، ویعز 

.عامة

الحیاد أداة فعالة لتحقیق ودعم الشرعیة، وتكریس دولة القانون التي تتمیز بخضوعها 

لمبدأ المشروعیة، فهو من المبادئ القانونیة العامة التي یجب تطبیقها في كل الدول بغض 

النظر عن الاتجاهات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تحكم النظام القانوني في 

 الدولة حتى أن البعض ربط حیاد الإدارة بضرورة الخضوع للقانون، فمشروعیة3الدولة،

مطابقة أعمال الدولة للقواعد و القوانین التي یتكون "وهو یعني .محكومینلمشروعیة الخضوع للقانون حكاما و یعني مبدأ ا1

الاقتصاد، مكتبة القانون و ،1طلقانون الإداري، مد نصر محمد، الوافي في مبادئ امح:انظر".منها النظام القانوني للدولة

.166، ص 2015الریاض،
ا باعتباره كافل وحامي إن الدستور هو الوثیقة الأساسیة في الدولة و أهم القوانین التي یمكن لمس مبدأ المشروعیة فیه2

.شرعیة على ممارسات السلطاتالحقوق الأساسیة للمواطنین، كما یضفي الللحریات و 

المنظم 131-88من المرسوم 04من بین القوانین الجزائریة التي تلزم الإدارة بضرورة احترام مبدأ المشروعیة نجد المادة 

.الإدارة والتي تسلم بوجوب احترام الإدارة للقوانین و التنظیمات الساري المفعولللعلاقة بین المواطن و 
.167-166، ص السابقلمرجعمحمد نصر محمد، ا3
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الشرعیة أنجبت "وادعى البعض الآخر أن 1القانونسیادةاحترامها لمبدأبمدىمرتبط

2".السلطة

ته تكون یعد خضوع الدولة لمبدأ المشروعیة مبررا لتكریس مبدأ الحیاد ذلك أنه بواسط

مضبوطة، فهو یبقي سلطة الإدارة مقیدة في تصرفاتها بما یفرضه ة و تصرفات الإدارة مشروع

استبداد الإدارة أو المرفق العمومي مهما كانت انون من حمایة الأفراد من تحیز و الق

حیث تعمل الدولة القانونیة بمبدأ الحیاد، فمن أسباب فشل الجهاز الإداري في .3امتیازاته

.والدیمقراطیة4الشرعیةبعض الدول هو عدم احترامها لمبادئ 

الصراعاتو  السیاسیةالتیارات عن بعیداحیاد،بنزاهة و لأعمالها الإدارة ممارسةإنّ 

من سلطاتالقانونیةالنصوصبما تتیحهالعامةالخدماتبتأدیةمُهتمّةوالمحسوبیة،الحزبیة

ممّال شؤونه،ك في المواطنمعوتتعاملوتواجهتحتكّ التيالهیئةواختصاصات، بصفتها 

المشروعیة،  لقواعد التطبیق السلیممدى على مؤشراتعملها وطرق تصرفاتهایجعل

.5الشرعیةلمبادئالفعلیّةالحامیةویجعلها

1 kondylis Vassilios, Le principe de neutralité dans la fonction publique, librairie générale de
droit et de jurisprudence, paris, 1994, p 258.
2 G. Burdeau, " Droit constitutionnel et institutions politiques", 19ème Ed., 1980, p. 42.

  .07ص   ،الإسكندریةللنشر،الجدیدةالجامعة دار الإدارة،أعمال على والرقابة الإداري القضاءالدین،جمالسامي3
للتدلیل على معنى واحد، باعتبارهما )الشرعیة(إلى جانب مصطلح )المشروعیة(یستعمل البعض من الفقه مصطلح 4

le)الشرعیة مشتقة من لفظ في حین أن(legalite)ترجمة للمصطلح الفرنسي gitimite) المشروعیة(، والحقیقة أن(

فكرة ) الشرعیة(تفترض توافق التصرفات التي تصدر من سلطات الدولة ومواطنیها مع القانون بمعناه الواسع، في حین أن 

القانون الوضعي، ومع ذلك مفهومها أوسع من مجرد احترام قواعد و  .مثالیة مؤداها العدالة وما یجب أن یكون علیه القانون

.فان الشرعیة تتطابق مع المشروعیة في حدود ما تتضمنه هذه الأخیرة من قواعد عادلة
.66بودریوة عبد الكریم، المرجع السابق، ص 5
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احترامها لمبدأ المشروعیة هو ال الإداریة لما یفرضه القانون و كما أن خضوع الأعم

إذ یمكن للقاضي .غیر المشروعةمصدرا للشرعیة وأساسا للقاضي لإبطال قرارات الإدارة 

1.من الدستور25تأسیس حكمه بناءا على مقتضیات أحكام المادة 

"أنّهالدستور تنصّ علىمن177المادة نلاحظ أنّ  تؤسس محكمة علیا للدولة، :

تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، والوزیر 

".ت والجنح التي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما مهامهماالأول عن الجنایا

ولعلّ من أهم ما ورد في الدستور الجزائري، والذي یؤكد على ضرورة تقید الإدارة 

المركزیة بمبدأ المشروعیة، وعدم استثناء أعلى رئیس في الهرم الإداري من متابعته قضائیا 

الحیاد في الإدارة العامة خاصة إن كان التطبیق لإخلاله بالقوانین، وهذا ما یقوي مكانة مبدأ 

.فعلیا على أرض الواقع

یقر بأن الحیاد مصدر من مصادر صریح،رغم غیاب نص قانونيإلا أنه و 

هو ما جاء في العدید من أحكام مجلس الدولة و . ة، إلا أن القضاء اعتبره كذلكالمشروعی

الذي أسس و  1985نوفمبر 08بتاریخ الصادر Rudentلعل أشهرها حكم رودوان ،الفرنسي

.فیه مفوض الحكومة حكمه على اعتبار أن حیاد الإدارة مبدأ من المبادئ العامة للقانون

اعترف وأدرج التشریعین الجزائري والفرنسي في فقد التشریع،لموقفبالنسبة

من مبررات  ارهاعتبالها و دستوریهما المبادئ الأساسیة التي لها علاقة بمبدأ الحیاد أو تكمّ 

لبید مریم، الضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر، 1

.66، ص 2013-2014
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النصوص بهاتمتازالتيالقانونیة القوة لإعطائهاتجسید الحیاد بصورة ضمنیة وذلك

1.ویمكن لمس ذلك من خلال ما جاء في دیباجة كلا الدستورین.الدستوریة

:المطلب الثاني

ارتباط حیاد الإدارة بمبدأي المساواة والاستمراریة

المصلحة العامة، یة من وجودها وهو خدمة المواطن و رة إلى تحقیق الغاوصول الإداإنّ 

یتطلب سیرها وفقا للمبادئ الأساسیة التي تحكمها خاصة منها تلك المستقرة والتي تتمثل في 

"الحیاد، المساواة والاستمراریة والتي وقع الارتقاء بها من مرتبة المبادئ العامة للقانون إلى .

2".تفعیلها یبقى مرتبطا بالأساس بمبدأ حیاد الهیئة الإداریةإلاّ أنّ .منزلة المبادئ الدستوریة

ونتیجة للخلط بین مفهوم هذه المبادئ لاعتبار البعض أنّ الحیاد متفرع عن مبدأ 

المساواة، والتقارب في معنییهما، اتجهت الدول إلى للأخذ بالحیاد كمبدأ مستقل، نظرا 

العلاقة تعزیز وجودة الخدمات الإداریة و أثیر على نجاعة النشاط الإداريلأهمیته في الت

وهو الـقانون الأسـاسي الذي یضمن إنّ الـدّستور فوق الجمیع،"2016مما جاء في دیباجة الدستور الجزائري لسنة 1

ـارسـة عــلى ممـالحقوق والحرّیّات الـفردیّة والجـماعیّة، ویـــحــمي مــبـدأ حــرّیّـة اخــتــیــار الـــشّــعب، ویـــضــفي الـمـشـــروعــیــة

.الــسّــلــطــات، ویــكــرّس الــتــداول الدیمقراطي عن طریق انتخابات حرّة ونزیهة

ورقابة عمل الـسّلطات العمومیّة في مجتمع تسوده السلـطات واستـقلال العدالـة والحمایة القـانونیّةیكـفل الدستـور الفصل بین

."ویتحقّق فیه تفتّح الإنسان بكلّ أبعادهالشّرعیّة

-La Constitution française du 4 octobre 1958 ; La dernière modification est la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve
République. Dit dans sa Préambule Modifié par La loi Constitutionnelle n°2005-205 du 1
Mars 2005. :"Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de
l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de
1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre
aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles
fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur

évolution démocratique."
2 L’autonomie du principe de neutralité par rapport au principe d’égalité: Amel Aouij Mrad,
op.cit., pp.83 et s.
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باعتبار مبدأ الاستمراریة مبدأ أساسي یحكم المرفق العام و . التشاركیة بین الإدارة والمواطن

لابد على السلطات الإداریة المختصة تطبیقه، فإنّ له علاقة وطیدة بمبدأ الحیاد إذ لا 

ض في علاقته وهو ما دفعنا للخو . ادیتصور احترام مبدأ الاستمراریة دون تفعیل مبدأ الحی

.الاستمراریةمع مبدأي المساواة و 

:الفرع الأول

علاقة مبدأ الحیاد بالمساواة

.لمعالجة هذه العلاقة بین هذه المبادئ لابد من التطرق لمفهوم مبدأ المساواة

.مفهوم مبدأ المساواة: أولا

:لقوله تعالى.وتعني العدل) اسو (السواء ساواة لغة مشتقة من الفعل سوى، و الم

فَاطَّلَعَ فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ ﴿:عز وجلوسواء الشيء هو وسطه، لقوله 1.﴾فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴿

2.﴾الْجَحِیمِ 

.هذا الأمر سواء، أو هم سواسیةهما في ء هو المساواة مع الغیر كالقول و والسوا

عني عدم التمییز بین الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو المساواة في صورتها المجردة تو 

.الجنس أو الثروة أو العقیدة، لذلك فإن الصلة بین المساواة و الحیاد هي وثیقة ومتینة

، لأن العدالة تقتضي تحقیق المساواة بین لمساواة هي وصف من أوصاف العدالةا

ما اتحدت ظروفهم ومراكزهم عدم التفرقة بینهم متىجمیع أفراد الشعب أمام القانون و 

3.القانونیة

.من سورة الأنفال58الآیة 1
.من سورة الصافات55الآیة 2
،   1983الإسكندریة،مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشأة المعارف،عبد الغني بسیوني عبد االله، 3

  .09ص 
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"وعرف البعض المساواة عل أنها محاولة لإعطاء الجمیع فرصا مماثلة بقدر الامكان :

من ثم تعني أن كل فرد سیعمل حسابه ا قد تكون بین یدیه من إمكانات و لینتفع كل منهم بم

نون لمواطن غیره في إن كل مكنة یقلدها القاذ من قرارات في كل موضوع یمسه، و فیما یتخ

مثل ظروفه ستلصق به هو أیضا، وأنه متى قرر المجتمع معاملة البعض معاملة تتمیز عن 

.المعاملة التي یلقاها الآخرون فإن تلك التفرقة یجب ان یكون لها سند من الصالح المشترك

اجلة فلیس مما یخرج عن معنى المساواة قط تغلیب الحاجات العاجلة على الحاجات غیر الع

1".لدى الآخرین

التي تقضي هذا المبدأ وجوده من الدساتیر والمواثیق والإعلانات الدولیة و یستمد

الذي یفرض على الإدارة لمساواة أمام المرافق العمومیة و بالتالي القانون، و بالمساواة أمام ا

والذي ، بفرنسا1789فنجد إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة .رامهالعامة احت

تبنته المجموعة الدولیة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة 

یحق لكل "لي منه على مای21والذي تنص المادة رقم 1948للأمم المتحدة في سنة 

."شخص الدخول على قدم المساواة في الوظائف العمومیة التابعة لبلده

الدولیة الإقلیمیة، كالمیثاق الإفریقي لحقوق تناولته مواثیق إعلانات المنظماتو 

.بنیروبي1981الإنسان المصادق علیه سنة 

.ة بتبنیهفرض مبدأ المساواة على كل الدول من خلال قیام المواثیق العالمیكما تمّ 

.ویة باعتبارها غیر ملزمة للدولالإعلانات لیس لها سوى قیمة معنغیر أن هذه المواثیق و 

نین الوضعیة هذا المبدأ باعتباره حجر الزاویة في كل تنظیم دیمقراطي، فهو تبنت القواو 

.38، ص 1965النشر، القاهرة، النظریة العامة للحریات الفردیة، الدار القومیة للطباعة و نعیم عطیة،1
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فبالمساواة .أساس الدیمقراطیة الإداریة والتي تقوم علیها النظم في دساتیر الدول الدیمقراطیة

1.یمنح الجمیع نفس الفرص وذات الإمكانات في الظروف الواحدة

"أنّه2016لسنة تور الجزائريمن الدس32تنص المــادّة وفي هذا الصدد،  كل :

یمـكن أن یُـتـذرّع بـأيّ تــمـیـیـز یـعـود سـبـبه إلى المولد،  ولا. المـواطــنـین سـواسـیـة أمـام الـقـانـون

".شخصيّ أو اجتماعيّ أو أيّ شرط أو ظرف آخر،أو الرّأي،أو العرق، أو الجِنس،

لأساسي للوظیفة العامة تطبیق مبدأ المتضمن القانون ا03–06تبنى الأمر رقم و 

یظهر ذلك في الباب الرابع تحت و . الوظائف العمومیة في الدولةالمساواة في تقلد المهام و 

یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في "74في نص المادة "تنظیم المسار المهني"عنوان

."الالتحاق بالوظائف العمومیة

فقد حرصت على اعتناق مبدأ ،مبدأ المساواةل الدول التي أرستفرنسا أو تعد و 

ثم أدرجته في المساواة في الحقوق، فأوردته في صلب إعلانات الحقوق التي أصدرتها 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر ، فجاء فيدساتیرها المتعاقبة

"أنّه 1789عام    ."ون كذلكیولد البشر أحرارا ومتساوون في الحقوق ویبق:

الجمهوریة الفرنسیة جمهوریة: "هوتنص المادة الأولى من الدستور الفرنسي على أنّ 

تكفل المساواة بین جمیع المواطنین أمام .غیر قابلة للتجزئة، علمانیة، دیمقراطیة واشتراكیة

تنظم الجمهوریة.وتحترم جمیع المعتقدات.القانون دون تمییز في الأصل أو العرق أو الدین

تعزز التشریعات المساواة بین النساء والرجال في تقلد المناصب و  .على أساس لا مركزي

."والوظائف الانتخابیة وكذلك المناصب ذات المسؤولیات المهنیة والاجتماعیة

القانونیة، للإصداراتالمركز القومي ، 1ط عبد القادر محمد القیسي، مبدأ المساواة و دوره في تولي الوظیفة العامة،1

.2016القاهرة،
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شعار الجمهوریة هو الحریة، ":كذلك الفقرة الرابعة من المادة الثانیة تنص على أنّ 

یعد مبدأ المساواة من المبادئ العامة للقانون، ویرتكز السیاق، وفي هذا  ."المساواة، الإخاء

على أساس من الفلسفة السیاسیة للدیمقراطیة باعتبار أن الحریة لا توجد ما لم تكن متاحة 

، ولهذا یعد مبدأ المساواة أحد دعائم الدولة القانونیة على للجمیع، فلا دیمقراطیة بغیر حریة

1.تعلو ما لم یطبق على قدم المساواةأساس أن سیادة القانون لا 

لابد من التمییز بین المساواة القانونیة والمساواة الفعلیة، فالأولى وتجدر الإشارة، أنّه 

جمیع الأفراد في مركز  كونأن یو تكافؤ الفرص دون الإمكانیات المادیة والفعلیة، یقصد بها

،جمیع المواطنین دون تفرقة أو تمییزواحدا بالنسبة لهذا الأخیرفیكون .أمام القانونواحد

ومؤدى ذلك أن .سواء بالنسبة للحمایة القانونیة التي تضفیها علیهم أو العقاب الذي تفرضه

وهنا تتحقق المساواة .المواطنینیتمتع القانون بعمومیة مطلقة تسمح بتطبیقه على جمیع 

.2مطلقةبصورة

فمن البدیهي أن شروط انطباق القاعدة ،الواقع یجري على غیر هذا المفهومإلا أنّ 

القانونیة لا یتحقق على جمیع أفراد المجتمع، فالشروط تتحقق لدى عدد محدود من 

وهنا تتحقق المساواة ،المواطنین وعلى هذا العدد فقط تنطبق القاعدة وتظهر في حیز التنفیذ

د الجماعة أو بین ذوي ولا تعني المساواة القانونیة مساواة فعلیة بین أفرا.بصورة نسبیة

أو الإمكانیات إذ أن المساواة القانونیة تعني التكافؤ في الفرص،المراكز المتماثلة منه

3.لا تعني تكافؤا في فرص الإمكانیات المادیة أو الفعلیةالقانونیة فحسب و 

.113، ص 2000،  دار الشـروق، القـاهرة، 2طحمـد فتحـي سـرور، الحمایـة الدسـتوریة للحقـوق والحریـات، أ 1
شرعیة، العدد صالح أحمد الفرجاني، مبدأ المساواة أمام القانون وتطبیقاته في القانون اللیبي، مجلة العلوم القانونیة وال2

.232، ص 2015السادس، یونیو 
والحقوقوالحكومةالدولةلنظریةمقارنةدراسة"السیاسيالتنظیمأسس"السیاسیةالنظمالله، عبد بسیونيالغني عبد3

.وما بعدھا341، ص 1991منشأة المعارف، الإسكندریة، المعاصر،والفكرالإسلاميالفكر في والحریات
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هي تلك التي تساوى بین الأفراد الموجودین في مراكز قانونیة فالمساواة الفعلیة أما 

ساویة ولا تساوي بین الأفراد الموجودین في مراكز قانونیة مختلفة، أي یجب أن تجعل مت

1.المساواة هنا اعتبارا لواقع حیاة أفراد المجتمع المختلفة

ویرى بعض الفقهاء أن تحقیق المساواة الفعلیة یعد هدماً لمبدأ المساواة أمام القانون، 

افي مع إمكان تقریر امتیازات لبعض الأفراد دون وحجتهم في هذا أن المساواة القانونیة تتن

2.البعض الآخر

وهناك عدة مظاهر لمبدأ المساواة فهناك المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء 

.والمساواة في تولي الوظائف العامة ولكن ما یهمنا هو صور مبدأ المساواة أمام القانون

.صور مبدأ المساواة:ثانیا

:ة في الحقوق والحریات العامةالمساوا-1

تتنوع الحقوق التي یجب أن یتساوى فیها جمیع الأفراد إذ تشمل المساواة أمام القانون 

التي تعد نقطة البدایة، ثم المساواة في تولى الوظائف العامة، والانتفاع بخدمات المرافق 

.العامة والمساواة أمام القضاء

میع الأفراد رغم في الحقوق لا یعني المساواة بین جمبدأ المساواة بین المواطنین"و

إذ یملك المشرع لمقتضیات الصالح العام وضع شروط .مراكزهم القانونیةاختلاف ظروفهم و 

3."عامة مجردة تحدد المراكز القانونیة التي یتساوى بها الأفراد أمام القانون

دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة -م حسن علي، مبدأ المسـاواة فـي تقلـد الوظـائف العامـة محمد إبراهی1

.41، ص 1985م  -1984الحقوق، 

محمـد المتـولي السـید، مبـدأ المسـاواة أمـام المرافـق العامـة بـالتطبیق علـى توزیـع الخـدمات الصحیة في مصر، رسالة 2

.69، ص 1997اه، كلیة الحقوق، جامعـة عـین شـمس، القـاهرة، دكتور 

:أشار إلیه.ق دستوریة1لسنة 7في الدعوى المرقمة 07/02/1981حكم المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بتاریخ 3

.32عبد القادر محمد القیسي، المرجع السابق، ص 
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:المساواة في تقلد الوظائف العامة-2

، یعني ألا تسبب اختلاف لمواطنین في تولي الوظائف العامةیع اإن المساواة بین جم

الأصل أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو أي سبب آخر من استبعاد أحد من تقلد وظیفة عامة 

.افرت فیه شروط الالتحاق بالوظیفةمتى تو 

یمكن والمفهوم القانوني للمساواة أمام الوظائف العامة لا یعنى المساواة الفعلیة، فلا 

توظیف كل مواطن، إنما یتم توظیف من توفرت فیه الشروط القانونیة اللازمة لتولي الوظیفة 

.العامة

:المساواة أمام القضاء-3

یقصد به ممارسة كافة المواطنین لحق التقاضي على السواء دون تمییز بینهم، 

لقضائیة، حیث ویتطلب هذا المبدأ وحدة القضاء، أي أن یتقاضى جمیعهم أمام نفس الجهة ا

أن یكون القانون المطبق یجبو . الاجتماعیةلا تختلف باختلاف الأشخاص أو الطبقات 

أن تكون إجراءات التقاضي موحدة، وكذلك تقریر نفس العقوبة لنفس الجرائم على نفسه، و 

.مرتكبیها

لم یكن لمبدأ المساواة وجود ولم یظهر له أي أثر في ظل النظام الفرنسي القدیم أمام

أو من حیث حیث انهار ذلك المبدأ تماماً بشقیه سواء من حیث وحدة القضاء .القضاء

فمبدأ وحدة القضاء، وهو أحد ركائز مبدأ المساواة، انهار تماماً ولم .المساواة بین المتهمین

تعد هناك وحدة للقضاء نظرا لتعدد المحاكم بتعدد الطبقات الاجتماعیة، ولوجود بعض 

نائیة التي أنشئت خصیصاً للفصل في جرائم معینة من ناحیة أخرى، وهو ما المحاكم الاستث

وكذلك مبدأ المساواة في العقاب .یتعارض مع مبدأ المساواة، وكذلك المساواة بین المهتمین
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فقد انهار تماماً نتیجة التفرقة في العقاب بین متهم وآخر، وهو ما كان یحدث أیضا في 

1.ى بها خاصة عقوبة الإعداممجال تنفیذ العقوبات المقض

"أنّ 2016عدیل الدستوري لسنة من الت158تنص المـادّة و  أساس القضاء مبادئ :

.الشّرعیّة والمساواة

."الكلّ سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول الجمیع ویجسّده احترام القانون

رنسي توري الفكما قد كرس القضاء الفرنسي مبدأ المساواة، فنجد قرار المجلس الدس

"الذي جاء فیهو  12/07/1979الصادر بتاریخ  لا یمنع مبدأ المساواة أمام القانون من :

2".ایجاد حلول مختلفة لوضعیات مختلفة

في قضیة 26/11/1962وقضى مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

كذلك . الدرجات الجامعیةأن المواطنون متساوون فیما بینهم بالنسبة لتقلد "جورد ومالفیل"

والذي اعتبر فیه أنّ هناك تمییز "الآنسة بودي"في قضیة 06/02/1981الصادر في  قراره

قائم على أساس الجنس بسبب إحالة مضیفات الطیران على التقاعد عند بلوغهن سن 

3.الخمسین، في حین أنّ زملائهن الذكور مرخص لهم بواصلة نشاطاتهم بعد ذلك السن

المجلس الدستوري الفرنسي مبدأ المساواة مبدأ جامعا وداعما، ولا یصفه كحق ویعتبر

أساسي مثلما یفعل مع باقي الحقوق والحریات، نظرا لأهمیته الخاصة في دعم الحقوق 

والحریات المعترف بها، كما یوظفه القاضي الدستوري كمبدأ عام لتغطیة قصور حمایة 

.4الحقوق الأساسیة

الشرعیة، العدد للیبي، مجلة العلوم القانونیة و وتطبیقاته في القانون امبدأ المساواة أمام القانون صالح أحمد الفرجاني،1

.236، ص 2015السادس، یونیو 
.225لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص 2
.229-227، ص نفسهالمرجع3

4-Jacques Robert; Le juge constitutionnel juge des libertés, Montchrestien; Paris; 1999, p103-
104.
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یتفق مع القضاء الإداري الفرنسي، وهو ما نلمسه الجزائري الإداري ونجد أنّ القضاء

1.في قرارات مجلس الدولة الجزائري

:المساواة في التكالیف والأعباء العامة-4

یتمتع الأفراد بمیزة الانتفاع بمجموعة من الحقوق والحریات العامة قررها لهم القانون 

.ن التكالیف والأعباء العامةیقابل ذلك واجبهم في الالتزام بمجموعة م

الأعباء العامة، أي في المساواة القانونیة في الأهلیة و یرى الكثیر من الشراح أن 

هو المعنى المقصود من نص المادة الأولى من إعلان و  2الحمایة القانونیة للحقوق الفردیة،

ساوین أمام ن أحرارا متیعیشو یولد الأفراد و '':بقوله 1789ي حقوق الإنسان الصادر ف

.''لا یقوم التفاوت الاجتماعي إلا للمصلحة العامةالقانون و 

یقصد بالمساواة في الانتفاع بالمرافق العامة، المساواة بین الأفراد وعدم التمییز بینهم 

3.عند أدائها لخدماتها، سواء من حیث الخدمة المقدمة فیها، أو المقابل الذي یدفع لها

بیق مبدأ المساواة أمام القانون لیس مطلق، فلقد أوجد الاجتهاد ولابد من التنویه أنّ تط

ویتجسد ذلك في حالة اختلاف المراكز القانونیة، فیؤكد .الدستوري حدودا على هذا المبدأ

الواقع الاجتماعي حقیقة وجود فوارق بین الأفراد من الناحیتین الطبیعیة والاجتماعیة، یتحتم 

ر مختلفة وموجبة في القواعد القانونیة، وتبرر وضع أنظمة الأخذ بها والتعامل معها بصو 

وفكرة اختلاف هذه الأخیرة .قانونیة مختلفة حسب اختلاف المراكز والوضعیات القانونیة

) س.ع) (خ.ع(ضد ) م.ب(قضیة الطاعن في 4رقم  03/09/2020القرار الصادر في :انظر على سبیل المثال1

المؤرخ في  1082925القرار رقم و  .2017-10-04المؤرخ في  1107766القرار رقم ، و SAAوالشركة الوطنیة للتأمین 

.02/04/2021:تاریخ الدخولdroit.mjustice.dz:منشور على موقع وزارة العدل.03-05-2017
.29عبد القادر محمد القیسي، المرجع السابق، ص 2
مطابع الجمعیــة ،1طـرة، لنظـام الإسلامي والـنظم المعاصان وحریاته الأساسـیة فـي االوهـاب الشیبـاني، حقـوق الإنس دعب3

.180، ص 1980عودیة، العلمیـة الملكیة، الس
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وتحدید إطارها مرهونة بإرادة المشرع والسلطة التنظیمیة، وتتحكم فیها معاییر ومقاییس 

عیة، ولا یوجد أي ضابط قانوني لهذه الفكرة متحركة مرتبطة بالتصورات السیاسیة والاجتما

إلا القضاء الدستوري، الذي یبسط رقابته حیال كل نص قانوني یحمل تمییزا على أساس 

1.تصورات معینة یحددها المشرع للمراكز القانونیة

بدأ المساواة، ولقد طبق المجلس الدستوري فكرة اختلاف المراكز القانونیة لحفظ م

مبدأ مساواة المواطنین أمام القانون، یقتضي من المشرع إخضاع ..."عندما اعتبر أنّ 

إخضاعهم لقواعد مختلفة كلما ي أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة، و المواطنین المتواجدین ف

2".أوضاع مختلفةتواجدوا في 

ه غیر متفق حول الفق: " یقول الدكتور بوحفص سیدي محمد رحمة االله علیه أنّ 

، أما اواة یستقل عن كل المبادئ الأخرى، فالبعض منهم یرى أن مبدأ المسدأطبیعة هذا المب

ي ینتج عنه تلقائیا المبدأ الثانالبعض الآخر یعتبر الحیاد نتیجة لمبدأ المساواة، فاحترام

على الرغم من 3، ویجمع اتجاه فقهي آخر في نفس الحركة مبدأ الحیاد ومبدأ اللائكیةالأول

اتج عن المبادئ الأساسیة للنشاط الإداري والثاني یعتبر من المبادئ ، الأول ناختلافهما

أما الرأي الفقهي الأخیر یرى أن مبدأ الحیاد عبارة عن .وریة الّتي تمیز النظام القانونيالدست

.ئ الّتي تحكم سیر المرفق العامصلح بین كل المباد

مجلة الدراسات والبحوث ، 2016، الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة وفقا للتعدیل الدستوري الجزائري لسنة ي وردیةالعرب1

  .13و 12، العدد الرابع، ص القانونیة
لرقابة دستوریة القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو ،2001ینایر 13مؤرخ في  01/ م د/ق. ر/12: الرأي رقم 2

.البرلمان
".عدم اهتمام الدولة بالشؤون الدینیة"یقصد باللائكیة 3
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الذي یعتبر مبدأ المساواةیمیل المجلس الدستوري الفرنسي من جهته إلى الرأي الفقهي 

"مرادف لمبدأ الحیاد .1

ویعتقد البعض ارتباط مبدأ حیاد المرافق العامة بمبدأ المساواة أمام المرافق العامة، 

ویعني إدارة شؤون المرافق العامة بطریقة موضوعیة بصرف النظر عن الخلافات الشخصیة، 

ع خدماتها على كافة المستحقین دون تفرقة بما یكفل رفع كفاءتها تحقیقاً للصالح العام، وتوزی

2.بسبب الاتجاهات السیاسیة أو السلالات العرقیة، أو المذاهب الدینیة، أو التیارات الفلسفیة

التي مكمل أیضا لمعظم المبادئأ الحیاد مكمل لمبدأ المساواة، و نحن نرى أن مبدو 

ت الموظفینإذ یمكن لمس الحیاد في تصرفا.تحكم سیر المرافق العمومیة

في الإدارات العمومیة، سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي، خصوصا من 

بالمبادئ التي تحكم سیر المرافق العمومیة لمفروضة قانونا و خلال تقیدهم بالالتزامات ا

.الأخرى منها مبدأ المساواة

:الفرع الثاني

الاستمراریةبعلاقة مبدأ الحیاد 

بدأ الحیاد بمبدأ الاستمراریة، یقتضي الخوض في مفهوم إنّ التعرف على علاقة م

.لك لفهم طبیعة العلاقة بین المبدأینذمبدأ الاستمراریة ومبرراته، 

المرفق العام بانتظام واضطرادمفهوم مبدأ استمراریة : أولا

یعد هذا المبدأ من صنع القضاء الإداري الفرنسي الذي ابتدعه لكي یكفل سیر المرفق 

.ویعد أحد أهم المبادئ التي یقوم علیها القانون الإداري.أداء خدماته دون انقطاع العام في

.180بوحفص سیدي محمد، المرجع السابق، ص 1
law.net/law/threads/11331-http://www.f:، الحكومة الإلكترونیة والمرافق العامة على الرابطماجد راغب الحلو2

.2016جوان 29:تاریخ الدخول
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على الرغم من قلة التعاریف الواردة بشأنه فإننا سنقدم البعض منها، فقد ذهب الدكتور 

"الله علیه إلى تعریفه على أنّهبوحفص رحمة ا ، أو ر المضبوط والمنتظم للمرفق العامالسی:

زمانیا ومادیا في امتداد لعمل دون تعطیل مهما كان السبب أو الممارسةبعبارة أخرى ا

ویقول أنّ الاستمراریة تعني واجب الإدارة العامة في القیام بنشاطاتها مهما كانت ".عقلاني

.1 الظروف

"ه آخرون أنّهفوعر  2".المستمر للمرفق العامالعمل المنظم و :

یمتد إلى فكرة استمراریة الدولة، بكل سلطاتهاإن مفهوم الاستمراریة بالمعنى الواسع

الثلاث التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة والمؤسسات الدستوریة الأخرى المنصوص علیها، أما 

3.المفهوم الضیق لها فیكون عند ارتباط هذا المصطلح بالمرفق العمومي تحدیدا

على الرغم من أنه لم یرد یعتبر مبدأ استمرار المرافق العامة من المبادئ الأساسیة، 

.بشأنه نص صریح في الدستور، أو القانون، سواء في الجزائر أو في فرنسا

وحسب رأیي، فإن مبدأ الاستمراریة هو من أهم المبادئ الضابطة لسیر المرافق 

وبذلك .متواصلام بتقدیم خدماتها بشكل مستمر و العامة، والذي لابد على هذه الأخیرة الالتز 

وث أي انقطاع أو تعطیل في سیر أي مرفق من المرافق العامة، یترتب علیه حدوث فإن حد

ضوابط لذلك نظم التشریع استقالة الموظف، ووضع .بالأفراداضطراب، وإلحاق أضرار

.شروط لممارسة حق الإضرابو 

.209، المرجع السابق، ص سیدي محمدبوحفص1
2 Jean François Lachaume, Claude Boiteau, Helene Paulait, Grands services publics, Armand

Clolin, 2éme édition, 2000, p 275.
نوني الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة مبدأ استمراریة المرفق العمومي في النظام القابلمهدي ابراهیم، 3

.122، ص 2016مارس ،والسیاسیة، العدد الأول
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ظیفة المرفق العاموتجدر الإشارة إلى أنّه تختلف درجة الاستمراریة باختلاف و 

یقدمها، فتتطلب بعض المرافق الخدمة الدائمة مثل قطاع الصحة، في حین تيالخدمة الو 

.هناك بعض المرافق كمرفق التعلیم الذي تكون فیه الخدمة محددة بإطار زمني

.مبررات مبدأ الاستمراریة:ثانیا

إن تبریر مبدأ استمراریة المرفق العام یرتكز على أساس دستوري وآخر قضائي، 

.وأساس اجتماعي

:الأساس الدستوري والقضائي-1

یعد هذا المبدأ من بین المبادئ الأساسیة التي تعتبر بمثابة 1وهو تواجد الدولة،

القانون العام للمرافق العامة استخلصت من فقه قضاء مجلس الدولة الفرنسي من طرف 

.لویس رولند"الفقیه  "2

من أهم المبادئ في النظام فقد اعتبر القضاء الفرنسي أنّ استمرار الحیاة الوطنیة 

3.القانوني للدولة، وعلى هذا الأساس یمكن استنتاج تطور مبدأ استمراریة المرافق العامة

4"1909أغسطس 07الصادر في "وینكل"واعتبر الاجتهاد القضائي بدوره منذ قرار

ري صرح المجلس الدستو و . ، وأنّه مبدأ أساسي"رفق العامأنّ الاستمراریة هي جوهر الم

، ومجالها الجوّيّ، وعلى تُمارَس سیادة الدّولة على مجالها البرّيّ ":أنه على 2016من التعدیل الدستوري 13تنص المادة 1

من الناحیة مبدأ الاستمراریة التي تعني استمراریة الدولة وامتدادهامن خلال نص هذه المادة یمكن استنتاج -."میاهها

الزمانیة ومن الناحیة المكانیة وبسط نفوذها على كل التراب الوطني وعلى كل المؤسسات المتواجدة في المجال الجغرافي 

  . لها
  .122ص المرجع السابق، ، إبراهیمبلمهدي 2
.210، المرجع السابق، ص سیدي محمدبوحفص3

4 Conseil d'état, 07 Août 1909-(WINKELL) Recueil des décisions du conseil d'état (Recueil le
bon) Français, conseil d'état p 826 et 1294 (Grève – Fonctionnaires, Interdiction).
www.wilkipidia.com.

C.E.F., 13-06-1980, Madame Bonjean, Rec. C.E.F., p. 274.
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یحق للمشرع وضع الحدود الضروریة لحق ى أنّ الاستمراریة مبدأ دستوري و الفرنسي عل

المؤرخ في 105-79رقم  تمراریة المرافق العامة في قرارهالإضراب لضمان اس

25/07/1979.1

بتاریخ "بونجو"كما قرر القضاء الإداري الفرنسي هذا المبدأ في قضیة السیدة 

لمبدأ من أهم المفاهیم السیاسیة التي تتمتع بقیمة دستوریة واعتبر هذا ا13/06/1980

2.والذي بدونه لا یكون للمبادئ الأخرى أي وجود قانوني

غیر أنّه لیس .وإن كان هناك من أدرج مبدأ الاستمراریة من التزامات المرفق العام

3.العامكذلك، إنّما هو مبدأ أساسي یولد التزامات تقع على من یقوم بتسییر المرفق 

ولا یقتضي العمل بهذا المبدأ نصا تشریعیا، لأن طبیعة المرافق العمومیة تستدعي 

المصلحة العامة لانتظام، كما یقتضي صون الحقوق والحریات الفردیة و الاستمرار وا

.والمحافظة على النظام العام، تقریر هذا المبدأ

13الدستوریة، مثل المادة یمكن استنباط هذا المبدأ من خلال بعض المواد غیر أنّه

من الدستور التي تشیر إلى ممارسة السیادة على كل الإقلیم والتي تعبر ضمنیا عن 

التي منحت الوزیر الأول صلاحیة السهر على حسن سیر 99والمادة.استمراریة الدولة

التي تلزم كل مواطن أداء واجباته بإخلاص تجاه76كذلك نص المادة .الإدارة العمومیة

.المجموعة الوطنیة

التي جاء فیها 03من المادة 04ونص علیه كذلك ضمن المیثاق الإفریقي في الفقرة 

".استمراریة الخدمات العامة في كل الظروف:تتفق الدول الأعضاء وفقا للمبادئ الآتیة"

1 Conseil constitutionnel, N° 79-111, D.C. 30-12-1979, vote du budget, Rec. C.C.F., p.39.
2 C.E.F., 13-06-1980, Madame Bonjean, Rec. C.E.F., p. 274.

.122بلمهدي ابراهیم، المرجع السابق، ص 3
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هاد الفرنسي وأیضا من قبل المجلسوعملاً بمبدأ الاستمراریة المكرس في الاجت

ري الفرنسي، ینبغي على المرفق العام أن یعمل باستمرار، دون انقطاع ودون تأخیر، الدستو 

وعلى الإدارات العامة تأمین دخول المستفیدین من المرافق العامة إلى المكاتب بشكل منتظم، 

وحسن، وضمان الدوام الرسمي، وإن إغلاق المكتب، قبل انتهاء الدوام الرسمي یشكل خطأ 

لا یمكن أن یتوقف المرفق العام إلا في العطل الرسمیة، وأیضا و 1.دارةخدمة تسأل عنه الإ

.في حالة القوة القاهرة

إذن على المرفق العام أن یعمل دون انقطاع، وهو ما یعني منع الإضراب على 

، أي أن الاستمراریة هي من جوهر المرفق العام، "وینكل"الموظفین، كما هو واضح في قرار

في حال لجوء مجموعة من یتعارض مع طبیعة المرفق العام، و مل والإضراب هو ع

2.الموظفین إلى الإضراب، یكون من واجب الإدارة اتخاذ تدابیر عاجلة

:الأساس الاجتماعي-2

یرتكز مبدأ الاستمراریة على هدف اجتماعي، وهو ضرورة اجتماعیة، فاستفادة 

بالإضافة إلى الحقوق التي .فوضىالجمهور من خدمات المرفق العام باستمرار یمنع حدوث

الرعایة الصحیة، والتي لابد من وجود واستمرار ستور، كالحق في التعلیم والسكن و أقرها الد

.مرافق عمومیة تلبي هذه الخدمات

1 Recuil du décisions du conseil d’état ( Recuiel le bon), France. Décision du conseil d’état
03/12/1911.

المرفــق: ـمبدأ استمراریة المرفق العام و الحق في الاضراب، ملتقى دولي موسوم بمداخلة حولعبد الوهاب برتیمة،2

میس ملیانة، خجامعة الجیلالي بونعامة، –ة قانونیـة وعملیـةدراســ –ـن رهاناتــه كأداة لخدمة المواطـالعمومــي في الجزائـر و 

  . 12ص
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.تجسید مبدأ الاستمراریةضمانات :ثالثا

تاج تقریرها یعتبر مبدأ دوام سیر المرفق العامة من المبادئ الأساسیة التي لا یح

لنص تشریعي خاص، لأن طبیعة المرافق العامة تستلزم ضمان سیرها بانتظام واستمرار في 

ور بین استمراریة المرفق العام والضوابط المتعلقة لقد ربط الدستو . خدمة المنفعة العامة

.الحریات، خاصة حق الإضراببالحقوق و 

لتي تساهم في تجسیده، ومن یقتضي مبدأ الاستمراریة توفر جملة من الضمانات او 

وتتجلى أهم هذه الضمانات في .احترامهت ما وضعه المشرع لضمان تطبیقه و هذه الضمانا

.تنظیم ممارسة حق الإضراب، وممارسة حق الاستقالة

:تقیید ممارسة حق الإضراب-1

یقصد بالإضراب توقف الأعوان العمومیین في المرافق العمومیة عن القیام بأعمالهم

الامتناع عن أدائها لمدة معینة كوسیلة حمل الإدارة على تلبیة مطالب مهنیة معینة أو  أو

.1ترك العمل نهائیًااجتماعیة دون أن تنصرف نیتهم إلى

بالرغم أنّ الإضراب عن العمل یكون خلال فترة مؤقتة، إلا أنّه یصطدم مع مبدأ 

حمایة الإضراب و التوفیق بین حق استمراریة المرفق العام في أداء خدماته، لذلك وجب 

.المصلحة العامة

خیانة (اعتبرت بعض الدول حق الإضراب لموظفي المرفق العام جریمة جنائیة 

فهو یشكل خطرا على حسن سیر المرفق العام في أداء یقصد بها تعطیل الدولة )عظمى

.الخدمة العامة بانتظام واطراد

 23و 22یومي -عملیــةدراسة قانونیــة و –مة المواطــن المرفــق العمومـي في الجزائــر ورهاناتــه كأداة لخددلیلة جلایلة،1

.60، ص مبادئ الأساسیة التي تحكم المرفق العامال، 2015أفریل 
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ق في الإضراب، یكمن في وجود علاقات ویتجه أغلب الفقهاء إلى أن أساس الح

العمل غیر المتكافئة، تلك التي یتمیز أحد طرفیها بمركز اقتصادي قوي، یستطیع بموجبه 

فرض الشروط التي تناسبه، دون استطاعة الطرف الآخر معارضة ذلك، ومن ثم تثور فكرة 

1.انعدام التوازن بین طرفي علاقة العمل

وسیلة الطبقة العاملة في تحقیق التوازن بین "الإضراب أنّ حق "سیناي"فیرى الفقیه 

أنه فیما یتعلق بحق الإضراب، یجب على "سالومون"ویرى الفقیه 2."القوى الاجتماعیة

المشرع أن یمنح العاملین الوسیلة الضاغطة من أجل إعادة التوازن بینهم، وبین أولئك الذین 

3".یفرضون علیهم شروطهم

الدیمقراطیة و اتساعه في هذا المجال، تم تكریس حق الإضراب  ونتیجة لتطور مفهوم 

غیر أنّه لیس حقا مطلقا بل مقید بقیود إمّا تمنع ممارسته تماما على بعض الفئات، .دستوریا

وإمّا تضع ضوابط تحد من ممارسته، كإلزام المضربین تقدیم الحد الأدنى من الخدمة 

إطار ضوابط تمنع إساءة استعماله، وتضمن كل ذلك كي یمارس هذا الحق في.الضروریة

استمراریة المرفق في أداء خدماته بانتظام واطراد، فیمارس حق الإضراب بالقدر الذي یمكن 

.من ضمان حسن سیر المرافق العامة الأساسیة للحفاظ على النظام العام

د هذا وأكّ .4رمن الدستو 71وفقا للمادة،فقد اعترف الدستور الجزائري بالإضراب

إلاّ أنه بالرجوع للنصوص القانونیة المتعلقة بحق الإضراب في .03-06المبدأ القانون 

.14، ص السابقعبد الوهاب برتیمة، المرجع1
2 Sinay (H) et Javillier (J-C), op-cit, note 28, p. 129.

دكتوراه في الة لنیل درجة، وقضاء وفقها، رسناصف إمام سعد هلال، إضراب العاملین بین الإجازة والتحریم تشریعا3

.68، ص 1984مصر، القاهرة،القانون، جامعة عین شمس
اب مُعترَف به، ویُمارَس في إطارالحقّ في الإضر ":على أنّ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 71تنص المادة 4

أو  في مــیـادین الــدّفـاع الــوطـنيّ والأمن،ممارسـة هــذا الحقّ، أو یــجـعل حــدودا لممــارســته یمــكن أن یمــنع الــقــانــون.القانون

."في جمیع الخدمات أو الأعمال العمومیّة ذات المنفعة الحیویّة للمجتمع
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المعدل للقانون 1990-02-06المؤرخ في 02-90التشریع الجزائري ولا سیما القانون 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة 1991-12-21المؤرخ في 91/27والمتمم 

الإضراب نجد أن المشرع الجزائري قید هذا الحق بقید إجرائي وهو وتسویتها وممارسة حق 

.إخطار الإدارة الوصیة لكي یصبح حق الإضراب مسموح به قانونا

حیث ألزمهم بالحد ب،بالإضافة لفرضه قیود أخرى تمس خاصة المرافق الأساسیة

ب في بعض كما منع المشرع اللجوء لممارسة حق الإضرا.الأدنى من الخدمة الإجباریة

لتابعین لوزارة الدفاع المرافق لحساسیتها من بینها مرفق القضاء، و المدنیین والعسكریین ا

1.، بغیة الحفاظ على مبدأ استمراریة هذه المرافق90-02ذلك بموجب القانون الوطني، و 

:تقیید ممارسة حق الاستقالة-2

ة، وبإرادته الصریحة الاستقالة هي إعلان عن رغبة الموظف ترك العمل بصفة نهائی

.2أو الضمنیة

ونظرا لما یترتب من مساس باستمراریة المرافق العمومیة، وعرقلة حسن سیرها نتیجة 

إذ تعد .الفرنسي الاستقالة بقیود لتنظیمهاالتشریعین الجزائري و لاستقالة الموظفین، فقد قید 

03-06من الأمر 217الاستقالة إحدى الحقوق المعترف بها للموظف، كما تؤكده المادة

السلطة ولكنه حق یمارس ضمن الشروط والإجراءات القانونیة، و .یةالمتعلق بالوظیفة العموم

التقدیریة للإدارة فلها أن تقبلها أو ترفضها أو تؤجلها إذا مست بمبدأ الاستمراریة، وفقا لما 

.03-06من هذا الأمر 220جاء في المادة 

المرفق العام بانتظام وحتى تستطیع الإدارة توفیر البدیل والحكمة من ذلك ضمان سیر 

.الذي یحل محل الموظف المستقیل

.02-90من القانون 28المادة 1
.339ردن، ص ، الأ2008دار الثقافة، ول، لأالكتاب ا،1ط، الإدارينواف كنعان، القانون 2
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وهذا ما جرى به العمل في مجلس الدولة الفرنسي قبل أن ینص علیها تشریعیا ثم تبناها 

التي 121الصادر بنظام الموظفین في المادة 1946أكتوبر 19المشرع الفرنسي في قانون 

ولا یسري مفعولها إلا .قالة لا أثر لها إلا إذا قبلتها السلطة المختصة بالتعیینتقرر أن الاست

ابتداء من التاریخ الذي تحدده تلك السلطة ولكن هذا القانون قد حدد المدة التي للإدارة أن 

سواء بالقبول أو تتریث خلالها لقبول الإدارة بشهر إذ یتعین علیها أن تبدي رأیها خلاله 

ه مباشرة لعقوبة تأدیبیة تعرض الموظف الذي ینقطع عن عمله إثر تقدیم استقالتیبالرفض، و 

وتسمى هذه المخالفة بهجرة منصب العمل )بفرنسا1946من قانون سنة 134-133المادة(

دون موافقة التي تعطي للإدارة حق ملاحقة هذا الموظف ومطالبته بالتعویض عن تعطیل 

.1المرفق العام والخدمة العامة

مبدأ الاستمراریة هو مما سبق یظهر بوضوح علاقة مبدأ الاستمراریة بالحیاد، باعتبار

وهما متكاملین، بینهما علاقة طردیة، فإذا كان المرفق .الأساس الذي یُبنى فوقه مبدأ الحیاد

كما لا یمكن للموظف تلبیة حاجیات المواطنین بحیاد إلاّ إذا.حیادیا فإنّه یضمن استمراریته

.كان المرفق مستمرا

.511-510بق، ص ساالمرجع ال، سلیمانالطماوي1
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:الفصل الثاني

حیادمبدأ المضمون

إنّ التوظیف على أسس غیر مهنیة، بعیدة عن مبدأ الجدارة والاستحقاق ومبدأ 

الكفاءة، لتحقیق أهداف خاصة، یشكل عائقا أمام فعالیة تطبیق الشفافیة التي تعد الركیزة 

داریة التي تعد نتیجة حتمیة الأساسیة لحیاد الإدارة، وتعزیز التنمیّة الإداریة، والفعالیة الإ

.فعدم الالتزام بالحیاد یؤثر سلبا على فعالیة العمل الإداري.لمبدأ الحیاد

یجب أن یكون تعیین الموظفین بناءا على أسس شرعیة بعیدا عن كل مظاهر لذلك 

.البیروقراطیة السلبیة التي أصبحت شائعة خاصة في الإدارة الجزائریة

السابق الذكر، والتي 131-88من المرسوم 04ص المادة وفي هذا الصدد نذكر ن

تفرض أن یندرج عمل السلطات الإداریة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها، وبهذه 

النصوص احترامضمن  والآراءالصفة، یجب أن تصدر التعلیمات والمنشورات والمذكرات 

.التي تقتضیها

بمفهومها"القانونمخالفة"عبارة نفهم أن یجب":بأنّه"أحمد محیو"یقول الأستاذ و 

 أن یجب الإدارة تتصرفوعندما...اللوائحالقوانین،الدستور،مخالفةحیث تشملالواسع،

:مزدوجلالتزامتخضع

.عنهاالمتمخضةالنتائجبكلالقانونیة القاعدة تطبیقعلیهایفرضإیجابیا،التزاما-

القانون، طرف منمحظور هو ماعمل عن لامتناعا علیها فرضوی،سلبیاالتزاما-

وبما أنّ عدم تحیز .1"السلطةتجاوز دعوى طریقتفتحللقانونمخالفةارتكبتوإلا

.الإدارة هو مبدأ دستوري، فإنّه یتعین على كافة الأجهزة الإداریة احترامه

1 Mahiou (A), cours du contentieux administratif, 2èmme édition, OPU Alger, 1981, p 112.
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الأول، وإلى واستنادا لذلك سنتناول المجالات التي یتجلى فیها الحیاد في المبحث

حیاد مرفق القضاء وعلاقة الحیاد ببعض المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام في المبحث 

.الثاني

:المبحث الأول

المجالات التي یتجلى فیها الحیاد

على  عن المجالات التي یتجلى فیها الحیاد بالتركیزالبحثفي هذا المبحث،سنحاول

ما عشوائیا وإنّ لیسالأخرى وذلكالمجالاتل الانتخابي دونمجالي الوظیفة العامة والمجا

إشباع هي الأساسیة للإدارةالمهمة أن ذلك الإدارة،حیادمعادلة في هامینمؤشرینكونهما

.المختلفةالمواطنحاجیات

معة،المهمتلكتحقیق الإدارة في علیهاترتكزالتي الأداة العام الموظفیعتبر 

 إطار في، من الخدماتالانتفاع في المواطنینبینالمساواةأساس على ذلك تحقیقضرورة

.موظفیهاسلوك في أساساوینعكس الإدارة بهتتحلى أن یجب الذي التامالحیاد

:المطلب الأول

حیاد الإدارة في الوظیفة العامة

واة إن مبدأ حیاد الإدارة في مجال الوظیفة العامة هام من حیث تحقیق العدالة والمسا

كما .في اختیار أفضل الأشخاص لتولي الوظائف العامة وهذا لضمان سیر المرافق العامة

جوهریة لمبدأ الحیاد بصفة أن الحیاد في تولي الوظائف العمومیة هو من أهم التطبیقات ال

.الذي حرصت غالبیة الدول على النص علیه وحمایتهعامة و 
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:الفرع الأول

العامةظائفتولي الو حیاد الإدارة في 

أنهبلولحسابهاباسمهاویتصرفیمثلهاومن الإدارة واجهة هو العموميالموظف

 لا أن ویجبحیاد،من الإدارة بهتتحلىبمایتحلى أن وجب لذلك ختمهایحملهو من

 في مشاركته أن حزبي، بل أو سیاسيأي میول له یكون لا وأن الوظیفیةینحاز بعلاقته

 أو اعتبارات شخصیةكل عن بعیدةموضوعیةمشاركةتكون أن جبالسیاسیة یالحیاة

نشاطه على التأثیرشأنهمنماكلالعموميالموظفوأن یجتنبعقائدیة، أو سیاسیة

  .الإداري

المنتفعینالمواطنینمعتعامله في حیادیایكون أن دومامطالبالعموميفالموظف

ترجعالمنتفعین هؤلاء بینتفرقةهناكیكون لا بحیثبهیعمل الذي العام المرفقبخدمات

بلالقائمة، الدولة سیاسةبتنفیذمطالبأنهكماغیرها، أو عنصریة أو لأسباب سیاسیة

 كان إذا عماالنظروبغضالحزبي، أو السیاسيانتمائها عن النظرنحوها بغض والولاء

أمام للإغراء عرضةهنا فهو ،لا أو السیاسيمذهبهمعمتوافقاالحكومة السیاسي هذه اتجاه

 على خلالهمنالتأثیرلمحاولةالسلطةخارجالسیاسیةأو الأحزابالمتعاقبةالحكومات

للموظفالسیاسیةالحقوقموضوعبحثمنیجعلالمجتمع مما في السیاسیةالاتجاهات

.نظریة وعملیةأهمیة له الجزائر في العمومي

 العام الموظفتصرفاتجمیعتنصب أن لعامةا الوظیفةمفهوم في الحیادیقتضي

وباضطرادبانتظام العام المرفقسیر في المتمثلةالعامةالمصلحةتحقیق وهو لغرض واحد

الموظفینحرف لا وأن والواجبات،الحقوق في المرتفقینجمیعبینوتحقیق المساواة

جهة أي أو معینحزبمصلحة أو الشخصیةمصالحهنحوقراراتهأثناء إصدارالعمومي

 لا أن إلیهاینتمي الذي الموظف على العامةالوظیفةتفرضإلیها وبالتاليینتمي قد أخري
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 فلا الوظیفةأجلهمنسطرت الذي الهدف أو قانونا لها الإطار المحددخارجسلطتهیستغل

1.عام بشكل وهذا أخر غرض أي أو الدعایة السیاسیة لغرض منصبهیستغل

.الموظف العموميالتطرق لمفهوم الوظیفة العامة و لابد لنا أولا

.مفهوم الوظیفة العامة: أولا

الخدمةمصطلحیقابلهالعربیة للغة بالنسبةالاستعمالحدیثالوظیفة العامة مصطلح

la"العامة الوظیفةو  الإنجلیزيالنص في "civil serviceالمدنیة  fonction publique"

المعاصر العالم دولغرار جمیع على الجزائريالمشرعخذأ ومنهالفرنسيالنص في

المعاصر العالم دولمن جمیعالعمومیةالوظیفة واقع في اختلافوجودمعالتسمیة،

.آخر إلى من بلدالعمومیةالوظیفة واقع في اختلافوجودمعالتسمیة،

"ویمكن تعریفها على أنها والمتعلقةیضعها المشرعالتيالتنظیماتمنمجموعة:

النشاط داءأو  الموظف بعملهقیامكیفیةبشرحالقانونیةالناحیةمنسواءالعموميبالموظف

العمومیةالموظف بإدارته علاقة بتحدیدالفنیةالناحیةمن أو بتأدیتهالقیامبهالمنوط

"2.المهنیةوحیاتهبمشاكلهوالاهتمام

الإیدیولوجیةباختلافتختلفعلیها ومتقالتيوالمفاهیمالعمومیةالوظیفةمعنى إن

 قدر قیاممنیمنع لا ذلك ولكن .وطبیعتها وأهدافها الدولة تنتهجهاالتيالفلسفة السیاسیة أو

 وفي للدولة تنظیمين الالكیابنیة في ومكانتهاالعمومیةالوظیفةومعالمموقعالتماثل فيمن

تغلیبدرجة في ویكمنینحصرربماالخلاف وأن العموميوالموظفدور الوظیفةأهمیة

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، ،الضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرلبید مریم، 1

  .85ص ،2013-2014
جامعة أمحمدماجستیر،مذكرةالجزائریة،العمومیةبالإداراتالموظفین كفاءة على العموميالتوظیفأثرسلوى،تیشات2

.19، ص 2009/2010الجامعیة، السنةبومرداس،بوقرة،
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بالدولة،الحكمنظامفلسفةلاختلافتبعاالعمومیةالوظیفةعناصرمنكل عنصرأهمیة

 فالآن  .ةدول بكلالخاصةوالتاریخیةوالإداریةالسیاسیة الظروف اختلاف مجموعة وكذا

النظام"العمومیةللوظیفةالأوربيالمفهومهماالعمومیةللوظیفة نیرئیسی نییسود مفهوم

 أو المفتوحالنظام"العمومیةللوظیفةالأمیركيوالمفهوم"الوظیفيالسلكأو نظامالمغلق

1."نظام الوظیفة

ستقراروالا بالدوامیتسمسلك أو مهنةالنظام المغلق وفق العمومیةالوظیفةتعتبر

 أو یستقیل أو لخدمةا لانتهاءالمحددةالسنیبلغ أن إلى فیهاویظل، لها الموظفینتسب

 إلغاء عند هأنبلمعینةبوظیفةالموظفمصیریرتبط ولا .الأسبابسبب من لأي یفصل

یتناسبآخرعمل أي في منهبالاستفادة الإدارة جهةتقوم، یشغلها الموظفالتيالوظیفة

قانونیةتنظیمیة علاقة هي بالإدارةالموظف علاقة أن بحكم،ستعداداتهه واقدراتمع

2.ساسیةأ

إلیهیعهد الذي الشخص هو : "العمومي على أنهالموظفالطماوي،سلیمانویعرف

"3.العام القانونأشخاصأحد أو الدولة تدیره عام مرفقخدمةدائم فيعمل

الأساسیة  والفكرة العامة،للوظیفةالفرنسيالمفهوم عام بوجهالجزائريالمشرعیأخذ

بهایقومعامةوخدمةرسالةأنهامنالجزائر، في العامة ةالوظیفنظامعلیهایقومالتي

الوظیفةنظامالجزائرتبنت فقد. الخدمةانتهاءحیث إلى الوظیفیةحیاتهطیلةالموظف

تتمیزمهنة هي الجزائر في العمومیةوالوظیفةالوظیفي،السلكمفهوم على المبنيالعمومیة

دیوانالمهنة، توأخلاقیاالبشریةالمواردتسییرمنظورمنوالتحولالتطورالعمومیة بینالوظیفةمقدم،سعید1

  .45 ص ،2010عكنون الجزائر، بنالجامعیة،المطبوعات
الوظیفةشغل وطرق بالدولةالمدنیینالعاملیننظام في العلمیةالموسوعةالحمیلي، فاروق علي، أحمدحسنمحمد2

.04، ص 2006القانونیة، مصر، الكتب دار العامة،
  .667ص  ،1966مصر، القاهرة،العربي، الفكر دار ،2ط  ،الإداري القانونمبادئالطماوي،سلیمان3
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 العام القانون وهو الخاص،القانون عن بقواعدهلیستقلقانونبالاستقرار والدوام، وتخضع

1.العمومیةللوظیفة

القانونالمتضمن 03-06رقم  وعرفه المشرع الجزائري في المادة الرابعة من الأمر

عمومیةوظیفة في عین عون كلموظفایعتبر":على أنه2العمومیة،للوظیفة العام الأساسي

  .يالإدار  السلم في في رتبةورسمدائمة

."رتبته في الموظفتثبیتخلالهمنیتم الذي الإجراء هو الترسیم

الوظیفة في موظفا متى تم تعیینهاعتبار الشخصفي التشریع الجزائري، یمكن

  .الإداري السلم في العمومیة وتوفر شرطي الدیمومة والترسیم

على  وجد اءسو للسلطة"الأسمى العون" الحدیثةالقوانین في العام الموظفإذ یعتبر

كل  على موجودةوالتنفیذ القرار بین العلاقة لأنّ المحلیة، الإدارة أو المركزیة الإدارة مستوى

وشعبا إقلیما الدولة فترقیة.وإیجابيناجحیكونالثانيواضحالأوّل كان فإذا المستویات،

3."الجوهریةالوظیفة هذه ممارسة في وعنایته العام الموظفبكفاءةمرهونة

.موقف التشریع من مبدأ الحیاد في عملیة التوظیف:انیاث

 فقد العامة،الوظائفالّتعیین وتقّلدمسألةالإدارة خاصة فيحیادمبدأإعمالیبرز

للمعادلةالمُناسبالمیدانأنهكمامُقتضیاته،و  المبدأوتطورمیلادشهد الذي المسرح كان

  .ةالعمومیللمرافقالحسنالسیرمانوض الرأي حمایة حریةوجوببینالصّعبة

المطبوعاتدیوان، 2ط الجزائري،والتشریعالمقارنةالنظم في العامةالوظیفة في دراسةالمعداوي،یوسفمحمد1

.31، ص 1988،الجزائرالجامعیة،
  . 46ر رقم .العمومیة، جللوظیفة عامال الأساسيالقانون، المتضمن2006جویلیة  15 في المؤرخ03-06الأمر رقم 2
  .100ص  المرجع السابق،،سیدي محمدبوحفص3
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الوظائفتوّلي في السیاسیة فإن مبدأ المساواةالدیمقراطیةأساسالانتخابمبدأ كان فإذا

1.الإداریةالدیمقراطیةأساسالعامة

وسندهأساسهالعمومیةالوظائفتولي في الحیادمبدأیستمدوعلى هذا النحو، 

 في تؤكدوالتي، العمومیةالوظائف في بالتعیینلمتعلقةمن الدستور والتشریعات االقانوني

،القانونیحددهاالتيبالشروطالعمومیةشغل الوظائف في مواطنكلحق على غالبیتها

 في للتعیینضماناتوضعبهدف وذلك .للوظائف العمومیةمعینةفئة أو طائفةاحتكار دون

 الإدارة تمارسه جهة قد الذي رافوالانحضد التعسف الأفراد تحميالعمومیةالوظائف

.الاعتباراتمن ذلك غیر أو اجتماعیةسیاسیة أولاعتباراتالمترشحینبینللتمییز

نتیجةوالقوانین كانالتشریعاتعلیهتنص الذي العمومیةالوظائففحیاد الإدارة في

والحیادالمساواة أمبدمع دقة أكثربشكلوارتبطالقانونأمامالمساواةولازمة لمبدأطبیعیة

2.العامةالمرافقالعمل فيینظم الذي بصفة عامة

الإنسانحقوقبحمایةیتعلقأساسیاهكذا إذن یعتبر الحیاد ضمانة أساسیة وعنصرا

یتمتعحقیقیةضمانةباعتبارهالتمییز عدم مبدأالدولیة على والعهود المواثیقجمیع وأكدت

لحقوقالعالمي الإعلان منالثانیةالمادةوبهذا نصتاستثناء دون المواطنینجمیعبها

:أنه على 1948دیسمبر 10الإنسان الصادر في 

تمییز دون الإعلان، هذا في الواردة والحریاتالحقوقالتمتع بكافةحقإنسانلكل"

 رأي أي أو السیاسي الرأي أو الدین أو الجنس أو اللغة اللون أو أو العنصربسببكالتمییز

بینتفرقة دون آخروضع أي أو المیلاد أو الثروة أو أو الاجتماعيالوطنيالأصل أو آخر

  .42 ص ،1982العربي، رالفك دار ،2ط وأسالیبها،أصولها :الدولة موظفيشؤون إدارة الهادي،عبدأمینحمدي1
الإسكندریة، الجدیدة،الجامعة، دار"وضماناتقیود "العام للموظفالسیاسیةالممارسةحریةمحمد،الفتاحعبد على 2

.212، ص 2007
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في التمتعالحق الأفراد لجمیع"الإعلان في مادته السابعة أنه وأشار1".والنساءالرجال

منه من حق كل فرد إدارة شؤون21وجاء في المادة".تمییز أي ضدالقانونیةبالحمایة

.ظائف العامة فیهابلاده وتقلد الو 

لمواطن شغل الوظائف العامة من حقمن إعلان حقوق الإنسان وا06وجعلت المادة 

السیاسیةالعرقیةالاعتبارات أو الدینیةكافة المواطنین دون تمییز یرجع إلى المعتقدات

.لتولیهاللمترشحین

عدم التحیزة على مبدأ الحیاد أو الداخلیوتنظیماتهادساتیرها في الدولجلتنص

من دستور25والمادة 1996من دستور 23كما جاءت به الجزائر في نص مادتها 

"دیباجته ما یليوذلك اقتداءا بنظیره الفرنسي الذي تضمنت.2016 یتضرر أن لا یجوز:

."أو معتقداتهالسیاسیةآرائهأصوله أوبسببالعمومیةالوظائفتولیه وفي عمله في أحد

عدم  العمومیة، علىبالوظیفةالمتعلقةالقوانینثمومنالجزائري ورالدستحرص ولقد

 والآراء المعتقدات إلى استناداالعامة،للوظیفةالمترشحینبینالتوظیفعملیةأثناءالتمییز

 في قائمةسمةالسیاسیةللاعتباراتالتمییز فعدم. النقابي أو الحزبيالانتماء أو السیاسیة،

الصدد تنصوفي هذا . إلا الحیاد الإدارة على وماالجزائريالتشریع في عملیة التوظیف

"على أنهمن الدستور 63المادة  الوظائف فيیتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام و :

2."الدولة دون أیة شروط أخرى دون الشروط التي یحددها القانون

.نص المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1
.2016قبل التعدیل الدستوري لسنة 1996من دستور 51نفس المضمون جاءت به المادة 2
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وجعلاالإنسانحقوقل العالمي الإعلان بنصالجزائري والفرنسيوأخذ المشرعین

وهو ما ورد في .الالتزامات أو للحقوقبالنسبةسواءالقانونسواسیة أمامالمواطنینجمیع

2016.1من دستور 32نص المادة 

بینالتمییز عدم على 1958 لسنةالفرنسيالدستورمنالثانیةكما نصت المادة

.دینیة تلاعتبارااستناداالعمومیةلتولي الوظائفالمتقدمین

صا صریحا یقر بتطبیق مبدأ الحیادن2وإن لم یتضمن القانون الأساسي للموظفین

جد أنها توحي بالتمسك بشتى مظاهره باستقراء نصوصه نإلا أنّ ،حین تقلد الوظائف العامة

جب تطبیق المساواة بین المترشحینمبدأ الحیاد في تقلد الوظائف العمومیة، من خلال وا

السابق الذكر03-06الأمر من29المادةما عدا ما جاء في نص،میةللوظیفة العمو 

 عهدة إلى المترشحللموظفالحیاة المهنیةتتأثر أن حالبأیةیمكن لا: "نّهأ والذي جاء فیها

    ".العهدة أثناء تلك أو قبلعنهایعبربالآراء التينقابیة أو سیاسیةانتخابیة

یز بین الموظفین بسبب آرائهم     ت أنّه لا یجوز التمیمنه والتي اعتبر 27ونص المادة 

.أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة أو الاجتماعیة

وأشكالأنواعجمیعباتامنعاالجزائري والمشرع الفرنسيالمشرعوعلیه فقد منع

.الأسبابمنسبب لأي المترشحین للتوظیفبینالتمییز

"على أنه2016من دستور 32تنص المادة 1 أن یتذرع بأي تمییز یعود ولا یمكن.كل المواطنین سواسیة أمام القانون:

."سببه إلى المولد، أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو اجتماعي
ینایر 11، وقانون 1983جویلیة 13الصادر في 93/824المتمم بالقوانین رقم 1959فبرایر 4الأمر الصادر في 2

1984.
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.ر مبدأ حیاد الإدارة في تقلد الوظائف العامةمظاه:ثالثا

مبدأین، رئیسیینحولاّتفاق عن تمخضالعامةالوظیفةأصاب الذي التطورإنّ 

الاختیارومبدأالوظیفة العامة إلى الوصول في المواطنینجمیعمساواةمبدأ في یتمّثلان

المبدأینهذینتبّني لىع القانونیةورغم إجماع النصوص.والاستحقاقالجدارةأساس على

لأخرى دولة منتطبیقهما طرق لاختلافنظراالناحیة العملیة،منسهلالیسالأمرأنّ  إلا

سلطةمن الإدارة تملكهبمابشدةتصطدمأّنهاكمااحترام مقتضیاتهما،درجاتوتبایُن

لممارسةافیةضمانات كتوّفرالتيالعناصرانتقاء في القانونبموجب لها تقدیریة ممنوحة

أمن أو العام بالنظاممساسا خطیراالمبادئ لهذه الحرفيالاحترامیُشكلحینما أو الوظیفة

  .الدولة

:مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة-1

طبقة أي تمییز عدم یقتضي وكان فرنسا، في ابتدءاالتوظیف في المساواةمبدأ عرف

یتقدمونمن في توافرتمتىالعامة،بالوظائفالالتحاق في غیرها على جنس أو جهة أو

 على للقضاء وهذا معینةومؤهلات كفاءة منالقانونیتطلبهاالتيالشروطلشغلها كل

التوظیف في الفعلیةبالمساواةنادىمنهناككماالأوربي،سادت المجتمعالتيالطبقیة

بتأقیتالقول إلى بهم أدى الذي الأمر نالمواطنیلجمیعفرص التوظیفإتاحةتعنيوالتي

تتاححتىبهاللالتحاققانونیةقیود أو شروط أي وضع على عدم یقوم الذي العامةالوظیفة

.مواطنلكلشغلها فرص

المتضمن القانون 06/03رقم  الأمروجسدهالجزائريالمشرعالنظامبهذاأخذ لقد

 على التوظیفیتم أن فاشترطتمنه،74،80،81،82المواد في العمومیةالأساسي للوظیفة

 أو الاختباراتطریق عن أو الشهاداتأساس على المسابقاتتكون وقد أساس المسابقات

 هذه إحدىاختیارویتوقفوالمهنیة،الداخلیةوالاختباراتالامتحاناتعن طریقمسابقات
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إتباع فإن ولهذا .العامةوظائفبالالالتحاقتحكمالتيالقانونیةالتكوین والقواعد على الطرق

بینالمساواةمنالكبیر القدر یحقق أن شأنهمنالتوظیف في هذه الطرق لإحدى الإدارة

المساواةمبدأ أن عن ناهیكالأفراد،منمجموعة أو فرد لأي كل محاباة عن بعیداالمواطنین

وتزویدها.مصداقیتها زوتعزی والإدارة الموطنینبینكبیرةبعث ثقة على یعملالتوظیف في

معاییر إلى تستندموضوعیةأسس على سیتمأن التوظیفماداموأفضلهاالعناصربأكفأ

 عن منفصلةبیروقراطیةطبقةخلقشأنهامنشخصیة یكوناعتباراتكل عن بعیدا الكفاءة

تكونسنوعها كان أي المسابقةلنظامالإدارة، وبتطبیق هذه الأخیرةخدماتمنالمستفیدین

حیادیضمنوهنااعتبارات أي دون الالتحاق بالوظیفةعملیة في ستفصللأنهامحایدة

1.التوظیف في الإدارة

یشیر البعض أن مظهر تكافؤ الفرص في التوظیف یقوم على أساس المساواة الفعلیة 

المساواة  أي. وعدم التمییز والتفرقة بین الأفراد الذین تتوافر فیهم شروط تولي الوظیفة العامة

أن یعاملوا على قدم المساواة من حیث نهم في فرص الحصول على الوظیفة و فیما بی

المؤهلات والمواصفات والشروط التي یستلزمها القانون لكل وظیفة وكذلك من حیث المزایا 

2.الواجباتالحقوق و و 

:مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة-2

ت له الكثیر من التعریفات، ویمكنأعطیكتاب، و بدأ باهتمام العدید من الحظي هذا الم

الإشارة إلى التعریف الذي یربط هذا المبدأ بمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة حیث

هو ذلك النظام الذي یكفل تحقیق مبدأ المساواة بین المواطنین في تولي "جاء فیه أنه 

.3"دون غیرهاالوظائف العامة والاحتفاظ بهم على أساس الكفاءة وحدها

  .87ص المرجع السابق، لبید مریم، 1

.117، ص 2013مكتبة السنهوري، بغداد، ،1مید حنون خالد، حقوق الإنسان، طح2

، 2008ة، دار الجامعة الجدیدة، صبري جلبي أحمد عبد العال، نظام الجدارة في تولیة الوظائف العامة، دراسة مقارن3

  .86-85ص
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:مبدأ الدائمیة في التوظیف-3

الضماناتأحدأنهوالجدارة كماالمساواةلمبدأيمكملایكونالدائمیةمبدأاعتماد إن

الأخرى دون فئةلصالحالتوظیفیكون لا وبفضلهواطراد،بانتظام الإدارة سیرللحفاظ على

الصمودیستطیع ولا الإداریة،الحیاةإفسادعلیهیترتب الذي التأقیتمبدأ إلى وذلك بالنظر

السلطة عن وموظفیها الإدارة حیادیضمن وهذا الدولة، في السیاسیةالأنظمةوجه تعاقب في

1.السیاسیة

كاّفة المواطنینمساواةأساس على قائماالعامةبالوظیفةالالتحاق كان فإذا بالتالي

 واردة القیودبعضالسیاسي فإنّ نتماءها أو آرائهبسبب فرد استبعادجواز وعدم عام كمبدأ

للمترشحالسیاسيالاّتجاهتطابُقالتي تفترضالوظائفبعضبطبیعةخاصةتتعّلقعلیه،

من الإدارة نشاطیستوجبهمامعالمترشحمیوللا تتلاءمحینما أو القائمة،السلطةاّتجاهمع

 الإدارة طرف منتعسّف أو تجاوزأيّ لمنعالقضاءرقابةتحتیبقى دائما ذلك أنّ  إلا حیاد،

م التمییز بین المترشحین للوظائفإذ یقع على مبدأ عد.2التقدیریةاستعمال سلطتها في

ة الدولة یمكن للإدارة اختیار منالعامة استثناء حیث أنه لضرورة المصلحة العامة وسلام

.تراهم مناسبین لخدمة نشاطاتها من یبن المتقدمین للوظیفة

.موقف القضاء:رابعا

المساواة وضرورة التزام الإدارةإذا كان التشریعین الجزائري والفرنسي قد أقرا بمبدأ

لقانون طابعه العملي الحي، ویحددبالحیاد في التوظیف، فإن القضاء هو الذي یضفي على ا

.مداه وأبعاده

  .90ص المرجع السابق، لبید مریم، 1
.وما بعدها 128 ص المرجع السابق،،عبد الكریمبودریوة2
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لدولة وفي هذا الصدد قد قدم القضاء عدة تطبیقات لهذا المبدأ خصوصا مجلس ا

السیر الحسن للمرافق الفرنسي الذي كرس في العدید من قراراته هذا المبدأ وذلك للحفاظ على

.حمایة حقوق وحریات الأفرادالعمومیة و 

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الجزائري كونه قضاء حدیث والذي تم تقریره بموجب 

.خصوص قلیلة جدا، لذلك فإن أحكامه في هذا ال1996التعدیل الدستوري لسنة 

في  30/12/2003من بین قراراته نذكر القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

قضیة یدور النزاع فیها حول إسناد مهمة تصفیة بنك إلى محافظ حسابات یعمل ببنك یوجد 

في نزاع قضائي مع البنك محل التصفیة وهو ما یتعارض مع مبدأ حیاد المصفي ویعیق 

.لعملیات التصفیةالتسییر المنصف 

فقضى مجلس الدولة بوقف تنفیذ القرار الصادر عن اللجنة المصرفیة الذي عین 

:بموجبه محافظ الحسابات لبنك الجزائر الخارجي كمصفي لإدارة الشركة مسببا قراره كالتالي

حیث ودون الحاجة إلى الفصل في صفة العارضین التي یتولى قضاة الموضوع "

ذا كان القانون لا ینص على أي تعارض بین ممارسة مهمة محافظ البث فیها، فإنه وإ 

الحسابات لدى بنك وبین مهمة المصفي فإن وجود نزاع مطروح أمام المحاكم بین البنك 

الخارجي الجزائري والبنك التجاري والصناعي من شأنه أن یجعل العارضین یشكون في حیاد 

.المصفي

ته بأي دلیل من شأنه إعاقة التسییر المنصف وأن هذا الارتیاب بالرغم من عدم ثبو 

1".لعملیات التصفیة التي من شأنها إلحاق ضرر بمجموع الغیر الذین تعنیهم التصفیة 

، 30/12/2003ضد اللجنة المصرفیة الصادر بتاریخ BCIAفي قضیة مساهمي البنك 19081قرار مجلس الدولة رقم 1

، الجزء 1سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الاداري، ط:انظر.72، ص2005، 06مجلة مجلس الدولة، العدد 

.وما بعدها1367، ص 2013الثالث، 
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Vicatبلان فیكاحكمكرّس فقد Blancمبدأ الحیاد مؤكدا1960دیسمبر21بتاریخ

لأسباب للإدارة ةبالمدرسة الوطنیالالتحاقمسابقةدخولمنالحرمان قرار شرعیّة عدم

.سیاسیة

 الأب قضیةبالنسبة للحیاد الدیني فيواتخذ مجلس الدولة الفرنسي نفس الموقف

في  "هلبرونر"الحكومةمُفوّضانطلق، بحیث1912عام  Abbé Boutyereبوتییر 

السلطة الإداریة،لرقابةللمترشحینالسیاسیة أو الدینیة الأفكار خضوع عدم مبدأمنمذكرته

العامةبالوظائفالتقدم للالتحاققبلعنهاالّتعبیرتمّ  قد لأفكارء واالآرا هذه كانت إذا اأمّ 

الّتوفیقیُمكن لا أو متناقضایكون بطبیعتهعلنيتصرف أو فردي تصرفطریق عن وذلك

تمارسه الذي التقدیر إطار في یندرجهذه الحالة ففي ،معینةوظائفممارسةینوببینه

تعبیرعنهصدر الذي المترشحالسبب هذا على بناءأن تستبعدالتعیینتتوّلىتيال السلطة

1.النوعمن هذاتصرف أو

الحیاد الوظیفي هو محاولة لتكریسإن إقرار هذه المبادئ باعتبارها أحد أهم مقومات 

.بالتالي حیاد الإدارةحیاد الموظف العام و 

:الفرع الثاني

قوقه وواجباتهحیاد الموظف من خلال ح

یفرض إعمال مبدأ الحیاد في الوظیفة العامة على هذا الأخیر، أن یتقید بالحقوق 

فخدمته للمرفق العام یجب أن تكون في حدود القانون .والالتزامات المفروضة علیه قانونا

وبما یخدم مصلحة المرفق العام فقط ولیس بما یخدم مصلحته الشخصیة، أو یتصرف مع 

قین بتحیز وتفضیل، لأسباب شخصیة أو دینیة أو عقائدیة أو سیاسیة أو لأي سبب المرتف

.آخر كان

  .145ص المرجع السابق، ، عبد الكریمریوةبود1
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ویظهر حیاد الموظف من خلال انضباطه واحترامه للقوانین وتقیده بالواجبات الملقاة 

.علیه

.حیاد الموظف العام من خلال الواجبات الملقاة علیه: أولا

تكوین في فعالة بصفةوتساهمعدیدةالعامة فةالوظی في المقررةالعامةإن الالتزامات

بهاالالتزامعلیهواجباتالعموميالموظفعاتق على العام، إذ أنالموظفمبدأ حیاد

الوظیفةقوانینعلیهتنصمامنهاالواجبات هذه بها وتتعددیتمتعالتيالحقوقمقابل

 والغرض الإداریة، الأعراف تفرضهاوأخرىطبیعة الوظیفةمنیستشفماومنهاالعمومیة

بهاللقائمینتكلیف فهو وبالتاليالمواطنینتحقیق حاجیات هو الواجبات هذه منالأساسي

 طاعة واجبالواجبات هذه بینومن.المصلحة العامةوتحقیقالمواطنینخدمةبهدف

ولعلالتحفظ،وواجبالمهني،إفشاء السر وعدم النزاهة،وواجبلرؤسائه، العام الموظف

.بالحیادالمرتبطةالالتزامات أهم الأخیر هذا

:واجب الطاعة-1

الرئاسیة والعملسلطتهمن له المرؤوس للأوامر الصادرةانقیاد الطاعة بواجبیقصد

تمسالقانون ولامعمتطابقةالأوامر هذه تكون أن شریطةوأمانةبدقةتنفیذها على

تترتبتأدیبیاخطأ إداریایعتبرالواجببهذا امالع الموظفتقید وعدم العمومیةبالمصالح

1.التأدیبیةالموظفمسؤولیةعنه

التبعیة فكرة على القائمةالعامةالوظیفةتنظیممنأساسه الطاعة واجبویستمد

 الذي الإداري التدرجبمبدأوثیقاارتباطاترتبطالسلطة هذه الرئاسیة،السلطةأو نظامالسلمیة

، 1988القاهرة،العربیة،النهضة دار مقارنة،المشروعیة، دراسةومبدأالرؤساء طاعة زید،الحمید أبوعبدمحمد1

  .87ص
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فیهترتبطالدرجات،ومتتابعمرتبط هرم شكلویتخذمتعددةدرجات على لیةفیه المسؤو توزع

1.الرئاسیةالسلطةرابطة هي قانونیةبرابطةمباشرةتلیهاالتيدرجة بالدرجةكل

الالتزام لان العام،الموظفحیادتكریس في مهما دورا یلعب الطاعة واجب وأداء

التدرجلمبدأ وفقا إلیهالصادرةللأوامر امالع الموظفاحترامخلالمنبواجب الطاعة

 في ماحد إلى تنظیمیة قوة للإدارة یعطيوموضوعیةمحایدةوتطبیقها بصفةالرئاسي

من الإدارة خدماتمنوالمستفیدینجهةمنالموظفینالإنساني بینالسلوك على الحفاظ

النظامباختلافتختلف ةالعامالوظیفة في التبعیة وتنظیمها هذه درجة أن ذلك أخرى،جهة

.السیاسي

هناك لكان الأخرى دون الأعمالببعضالقیام في الخیارمجالللموظفترك فلو

الفوضى زرع شأنهمن وهذا العامةالمصلحةحساب على الخاصةتغلیب لمصلحته

مصالحویغلبوظیفته في یتحیز أن للموظففرصةوخلق للإدارة بالسیر الحسنوالإخلال

.المحاباة أو شخصیة

لأصبح الموظف إطلاقه على لرؤسائه العام الموظف طاعة واجبترك لوأیضا 

مصالحهم الشخصیة،لخدمةووسیلةیشاءونمابهینفذونالإداریینرؤسائهید في آلة العام

.الشرعیةمبدأالضوابط هذه أهم ومن

 العام الموظف على واجباللقانون كانومطابقةشرعیةالأوامر هذه كانت فإذا 

مدى عن یعبروطاعته لهاالأوامر لهذه احترامه لأن وأمانة، دقة بكلوتنفیذهاطاعتها

طاعتهاعلیه عدموجبللقانونمخالفةرئیسهأوامر أن للموظف ظهر وإذاللقانون،احترامه

.لسیر العمل عرقلة الأمر هذا تنفیذشأنمنیكون وأن واضحةالمخالفةتكون أن شریطة

اجستیر، كلیةالمشهادةلنیلمذكرةالجزائریة، الإدارة في وتطبیقاتها الإداري للتنظیمالعامةالمبادئعیشه،بنالحمیدعبد1

.62، ص 2001الجزائر، جامعة،الحقوق
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مبدأ الشرعیةأهمها .له نظامیةضوابطبمثابة هي قیود إلى الطاعة واجبیخضع

 هذا یدخلالإداري حیثالرئیسسلطات على تردالتيالقیودوأبرز أهم منیعتبر الذي

.1الواجب هذا معشدید عراك في المبدأ

الشرعیة  مفعد الجسیمة،الشرعیة وعدم البسیطةالشرعیة عدم بینالفرنسي الفقه ویمیز

 وهذه الموظفبشخصالضرریلحقوانمابالإدارة،جسیمضررعلیهایترتب لا البسیطة

الجسیمةالشرعیة عدم أماوتنفیذها،بطاعتهاالالتزاممنالتحللللمرؤوستبرر القرارات لا

 في الحقللمرؤوسفیكونالعام،والصالحبالإدارةفادحةأضراراإلحاقیترتب علیهاالتي

.تنفیذها على یعمل ولا الرئیسلأوامریخضع ولا واجب الطاعةمنتحللال

إلیهالإداري بالنظرالتدرج فكرة على القائمالواجب هذا على الجزائريالمشرعنص

 لا حتىضروریة الطاعة أن یرىالجزائريفالمشرع .الإداري الجهاز في تنظیمیةكوسیلة

 أولا ینص فهو الشرعیة، عدم بحجةرئیسهامرلأو  المرؤوسالعمل بمعارضةنظامیختل

والتعلیماتالأوامر طاعة وحتمیةالمختصةالرئاسیةالخضوع للسلطةإلزامیةمبدأ على

2.المقررةالتأدیبیةالموظف للعقوبةتعرضإلاو  عنها،الصادرة

:أنه على للوظیفة العمومیة العام الأساسيالقانونالمتضمن06/03الأمر نص وقد

للقوانین وفقا احترامها وفرض سلطة الدولةاحتراممهامه،تأدیة إطار في الموظف على جبی

."بهاالمعمولوالتنظیمات

-2003الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر فیرم فاطمة،1

  .32ص ، 2004
  .93ص المرجع السابق، لبید مریم، 2
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مسؤول الإداري السلم في رتبتهكانتمهماموظفكل":أنه على أیضانصكما

اصةالخالمسؤولیةبسبببهالمنوطةالمسؤولیةمنلا یعفىالموكلة إلیهالمهامتنفیذ عن

1".بمرؤوسیه

 عداها إلىالمرؤوسین لا تتتبعیة فنیة إداریة بین الرئیس و وعلیه فإننا نلاحظ أن هناك

یضمن الطاعة كما أن واجب.الحسن للإدارةالتبعیة الشخصیة بهدف المحافظة على السیر

 هذه وتطبیقالواجب هذا الموظف احترام على وجبثمومن الإداري الرئیس قرارات فعالیة

.محایدةبصفة القرارات

:النقد-

مدىتنظیمإن واجب الطاعة یؤثر سلبیا على مبدأ حیاد الإدارة وذلك من خلال

 هذا أساس دام فمالها،الخاضعینالعمومیینعلى الموظفینالرئاسیةالسلطةسیطرةودرجة

لسلطةا هذه وسیلة أو مظهر الطاعة هو واجب فإن السلطة الرئاسیةمبدأ هو الواجب

 كان كلماالرئاسیةللسلطة العام الموظف طرف منوخضوعهناك تبعیةكانتكلماوبالتالي

.الحیادإخلال بمبدأهناك

الموظفینیرى بعض الفقهاء ساعد في تشجیعوكماالواجب هذا أساس أن یلاحظكما

یكونتاليوبالبمصلحتها الذاتیة،مجموعةكلتهتممتمایزةمجموعات إلى الانقسام على

سلبایؤثرما وهذا لأهداف الإدارة،بالنسبةمختلفةإخلاصودرجةنظروجهةمنهالكل

.2الوظیفيالحیاد على

.السابق الذكر06/03من القانون  47و 40نصي المادتین 1
  .27ص المرجع السابق، فیرم فاطمة، 2
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:واجب النزاهة وعدم إفشاء السر المهني-2

یسري هذا الالتزام على كافة الموظفین باختلاف فروع نشاطاتهم، فهم مطالبون بالتقید 

أي ضرر مادي أو معنوي بالجهة المستخدمة إذ یفترض بهذا السلوك بهدف تفادي إلحاق

أن یؤدي الموظف العام عمله بأمانة وصدق ونزاهة وسرعة قضاء حاجیات المستخدمین، 

.وكتمان أسرار الوظیفة، وهو ما یترجم أداء الموظف لمهامه بكل حیاد

والتي06/03من الأمر 48المادةنص في الواجب هذا على ولقد أكد المشرع الجزائري

"نّهأ على نصت محتوىیكشف أن علیهویمنعالمهنيبالسرالالتزامالموظف ب علىیج:

ما عدى مامهامه،بمناسبةعلیه اطلع أو به علم خبرحدث أو أي أو بحوزتهوثیقةأیة

مكتوببترخیص إلا المهنيالسرواجبمنیتحرر الموظف ولا المصلحةضرورةتقتضیه

".المؤهلةیةالسلمالسلطةمن

1.ةالإدار  حیادمبدأتكریسمحاولة في المشرعنیةیعكسالنزاهةواجبمحتوىكما أن

ینتجوما الإداري للفسادعرضةیكون لا الواجب هذا بمظاهریلتزم الذي العام لأن الموظف

بعدمالالتزام أن إلى بالإضافةالإدارة،وسمعةالموظفسمعة إلى تسيءمن ظواهرعنه

بینالمتبادلةالثقةضمان في دورا تلعبالتيالأساسیةالالتزاماتمنالسر المهنيشاءإف

تقومالتيالركائز أهم الأخیر في التيالثقة هذه الإدارة خدمةمنالموظف والمستفیدین

.2والمواطنبین الإدارة العلاقة علیها

 طرااشت أو بلالجزائیة، طالمتابعاتطائلةتحتالموظف على یمنع":أنه06/03من القانون 54ورد في نص المادة 1

 في خدمةتأدیةمقابلآخر،شخصبواسطةمباشرة أوبطریقةكانت،نوع أي من تزاامتیاأیة أو باته أو دایاه ماستلا أو

  ."همهام إطار
  .96ص المرجع السابق، لبید مریم، 2
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:واجب التحفظ-3

حریتهتقییدوهذا یفرضأهدافها،بهاتحققالتي الإدارة أدوات من أداة العام الموظف إن

باتخاذ الحیطةملزم فهو الإدارة سیرلحسن اللازم بالقدر وذلك عن أرائه،التعبیر في

الموظف حیادتكریس في كبیرةأهمیةالواجب ولهذا عن آرائه،تعبیرهأثناءوالتحفظ

.العمومي

واجب على وهو التعبیر، في الحذربسلوكالالتزامالسیاق هذا في التحفظ لفظ ویعني

مع لفظبعیدحدّ  إلى یترادفأنّهوالملاحظالمهنة،ممارسة في العمومیینالموظفینأغلبیة

.الكتمان

موضوعیةتراقبإداریةقضائیةكهیئةالفرنسي الدولة مجلسابتكارمنالالتزام هذا

.فرنسا في الإداریةالمحاكم قرارات

من الأمر رقم20المادة  في علیهنصّ حیث، المفهوم هذا زائريالجیهمل المشرع لم

2.المتعلق بالوظیفة العمومیة06/03من الأمر 26، وأیضا المادة 66/1331

.الالتزام بالحیاد تجاه الموظفین:ثانیا

"المتعلق بالوظیفة العمومیة أنّه06/03الأمر من 41المادة تنص  على یجب:

."وبدون تحیزأمانةبكلمهامهیمارس أن الموظف

، 46ر عدد .، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج02/06/1966المؤرخ في 66/133الأمر 1

.542، ص 08/06/1966الصادرة في 
العمومیة، ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر 26تنص المادة 2

"، أنّه16/07/2006، الصادرة في 46ر عدد .ج للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض مضمونةحریة الرأي:

".علیه
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 في ینتمي، لا أو سیاسيحزب إلى الموظفینتمي أن یستويأنهالمادةأضافتكما

 أن یفترضمنبینوالمساواةالحیاد الإدارة بإلزامالمساواة،لمبدأأكثرإلى تكریستلمیح

  .ذلك یخالفهاومنبتوجهه السیاسي ىترض

بینالتمییزیجوز لا: " یفة العامة بقولهامن القانون الأساسي للوظ27ونص المادة 

 أو الشخصیة ظروفهم من ظرف أي بسبب أو أصلهم أو جنسهم أو بسبب آرائهمالموظفین

".الاجتماعیة

فبرایر4من الأمر الصادر في 6المادةنصتأما بالنسبة للتشریع الفرنسي فقد

ینایر11، وقانون 1983جویلیة 13الصادر في 93/824المتمم بالقوانین رقم 1959

   :أن الفرنسيالمدنیةالخدمةنظامالجزء الأول من1984

الموظفینبینالتمییزبأي حالیجوز ولا الموظفینلجمیعمضمونة الرأي حریة"

".العرقیةانتماءاتهمو  والجنسوالدینیة،والفلسفیةوالنقابیةالسیاسیةمعتقداتهمبسبب

وحقوقبالضماناتالمتعلقالثانيبابه في 03-06 نص الأمر رقمالصدد هذا فيو  

 أي جمعیة أو نقابيتنظیم إلى الانتماء على یترتب أن یمكن لا" هبأنّ وواجباتهالموظف

التشریع في علیهاالمنصوصالمنعحالاتمراعاةمعللموظفالمهنیةالحیاةتأثیر على

حزب إلى الموظفانتماء عدم أو انتماءیؤثر أن حالبأيلا یمكنكماالمعمول به،

1".حیاته المهنیة على سیاسي

المنعحالاتأشار إلىحیثصراحة،أكثریكون أراد أن المشرع أن ویبدو

ماقبیلمنالمنعبحالاتالقصد كان وربمابه،المعمولفي التشریععلیهاالمنصوص

فإنهوعلیهالحل،محللإنقاذل الإسلامیةالجبهةحزبالعلیا بشأنالإداریةالسلطاتاتخذته

.السابق الذكر03-06من الأمر 28المادة 1
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العامةالوظائفتولي في الحیادمبدأبجوهرمساساذلك أبدالا یعتبرالقانونیةالناحیةومن

.القانونبموجبفیهمفصولاحله أمراباتالمذكورالحزب أن طالما

أن تكون الوظائف مصدراعلى أنه لا یمكن 2016من دستور 23وأكدت المادة 

.وسیلة لخدمة المصالح الخاصةللثراء، ولا

:المطلب الثاني

حیاد الإدارة في العملیة الانتخابیة

المشرفة على العملیة الانتخابیةیقصد بحیاد الإدارة في العملیة الانتخابیة حیاد الهیئة

.في تنفیذها للقواعد القانونیة التي تنظم عملیة الانتخابات

ام القانوني السائد واحترام مبدأات في إطار النظإذ تعمل الإدارة المشرفة على الانتخاب

ودون أي تمییز،حین وفقا للقانونالمرشناخبین و لذلك فإن التأكد من جمیع ال،سیادة القانون

أو المكانة الاجتماعیة أو الوضعأو العرق أو ألأصل، سواء على أساس الدین أو اللغة

ضمن عدم التحیز في تعاملها مع كلت فهي ،1هو من أبرز مهام تلك الإدارة،الاقتصادي

بدءا، اقبین وفي جمیع مراحلهاأطراف العملیة الانتخابیة من مرشحي وناخبین ومشرفین ومر 

2.بحق الاقتراع وتسجیل الناخبین والمرشحین في تقدیم الطعن وتقدیم التظلمات

6،2017فة العدد جامعة الجل، فاق العلومأمجلة ، والعملیة الانتخابیة في الجزائرحفافصة نریمان، مبدأ الحیاد الإداري1

  . 223ص 
، الجزائر، منشورات باجي مختار، 1990في نظام التعددیة السیاسیة عبد النور ناجي، تجربة الانتخابات الجزائریة2

  .13ص ، 2007
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یاد لا سیما في التزام الإدارة بالح، تباره القانون الأساسي في الدولةیضمن الدستور باع

وسنركز 2والدستور الفرنسي،،1المجال الانتخابي وهو ما ورد في دیباجة الدستور الجزائري

.على موقف التشریع الجزائري

لقد حرص التشریعین محل الدراسة على وضع قواعد قانونیة تضمن حیاد الإدارة 

المرشحین سواء كانوا ومراقبة العملیة الانتخابیة في مجال الاقتراع مع المواطنین ومع 

والحیاد التام بینهم، مستقلین أو أحزابا سیاسیة، ومعاملتهم بطریقة قانونیة تضمن المساواة 

ما یجب أن تقوم به الإدارة المشرفة على الانتخابات عن طریق قیامها بمهامها بكل  وهو

.نزاهة وشفافیة وحیاد على اختلاف مراحل العملیة الانتخابیة

، وهو الـقانون الأسـاسي الذي یضمن الحقوق والحرّیّات الـفردیّة إنّ الـدّستور فوق الجمیع"2016دیباجة دستور 1

ممــارسـة الــسّــلــطــات، ویــكــرّس الــتــداول ویـــحــمي مــبـدأ حــرّیّـة اخــتــیــار الـــشّــعب، ویـــضــفي المــشـــروعــیــة عــلىاعیّة،والجـم

".الدیمقراطي عن طریق انتخابات حرّة ونزیهة
ا تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السیادة یعلن الشعب الفرنسي رسمیً "2008المعدل في 1958دیباجة دستور فرنسا 2

وكذلك تمسّكه بالحقوق 1946وكما أكدت علیها وأكملتها دیباجة دستور عام 1789الوطنیة مثلما حددها إعلان 

.2004والواجبات التي أقرها میثاق البیئة عام 

یم الواقعة ما وراء البحار التي أعربت وبموجب هذه المبادئ ومبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها، تمنح الجمهوریة للأقال

عن إرادتها بالتمسك بتلك المبادئ مؤسسات جدیدة تقوم على المثل العلیا المشتركة للحریة والمساواة والإخاء وُضِعت 

"ونص المادة الأولى بقولها".لتحقیق تطورها الدیمقراطي الجمهوریة الفرنسیة جمهوریة غیر قابلة للتجزئة، علمانیة، :

وتحترم .تكفل المساواة بین جمیع المواطنین أمام القانون دون تمییز في الأصل أو العرق أو الدین.مقراطیة واشتراكیةدی

.تنظم الجمهوریة على أساس لا مركزي.جمیع المعتقدات

المسؤولیات تعزز التشریعات المساواة بین النساء والرجال في تقلد المناصب والوظائف الانتخابیة وكذلك المناصب ذات

".المهنیة والاجتماعیة
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:لأولالفرع ا

حیاد الإدارة في مجال الاقتراع

تبنى كل من النظامین الجزائري والفرنسي نمط الاقتراع تجسیدا لمبدأ الفصل بین 

السلطات وتكریسا لدولة القانون، والتي تعتبر فیها المشاركة السیاسیة للمواطنین مظهرا من 

ا من الدیمقراطیة والتي الدیمقراطیة والتي تستمد مشروعیتها وسبب وجودهمظاهر الدولة

یعتبر مصدر كل سلطة، حیث  الذي تستمد مشروعیتها وسبب وجودها من إرادة الشعب

یمارس سیادته بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارها عن طریق الاستفتاء، وبواسطة 

.20161من دستور  11-8 - 7د ممثلیه المنتخبین، وهو ما جاء في نصوص الموا

هذا الاتجاه في نص 2008المعدل في 1958ستور الفرنسي لسنة وقد سایر الد

.المادة الثالثة منه

ونظرا للأهمیة البالغة لمبدأ الحیاد في الاقتراع لما له من إمكانیة جعل الانتخابات 

تسیر في ظروف نزیهة وشفافة من أجل الوصول إلى نتیجة تعكس حقیقة إرادة الشعب، فقد 

.ي والفرنسي عنایة لهذا المبدأأولى التشریعین الجزائر 

نستشف بموجب تلك النصوص القانونیة والتنظیمیة أن التشریعین الجزائري والفرنسي 

جعلا من مبدأ الحیاد آلیة تكفل صدق التمثیل النیابي لهیئة الناخب والذي من خلاله یكفل 

ة الانتخابیة لهما الفوز في الانتخابات دون التحیز لأي طرف، وهو ما یجعل أیضا الإدار 

.بعیدة عن التأثیرات السیاسیة بما یعد ضمانة للمواطن

وتبعا للأهمیة التي یكتسبها المبدأ كونه مبدءا دستوریا كما سبق الإشارة إلیه، فإنه 

فقد . هو ما جاء به قانون الانتخاباتنصوص التشریعیة الأقل منها قوة و لابد من تطابق ال

07الصادرة في  17ر عدد .، ج2016مارس 06المؤرخ في 01-16طبقا للتعدیل الدستوري بموجب القانون رقم 1

.2016مارس 
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، والتي جاء فیها أن 164/01هذا المبدأ في نص المادة أشار بصفة صریحة على

الاستشارات الانتخابیة تجري تحت مسؤولیة الإدارة التي یلتزم أعوانها التزاما صارما بالحیاد 

.إزاء الأحزاب السیاسیة والمرشحین

أعوان "أكد المشرع على الصرامة، كما استعمل كلمة ،وإضافة إلى النص على الحیاد

ولیس الموظفین لان العملیة الانتخابیة لا یساهم فیها موظفون بالمفهوم الإداري  "الإدارة

.1والذي یحكمهم قانون الوظیفة العامة إنما تحكمهم أحكام أخرى

كما كرس قانون الانتخابات ضمانة أخرى للتأكید على أهمیة الحیاد وإلزام القائمین 

حیث .مهام الموكلة لكل أعضاء مكتب التصویتعلى العملیة الانتخابیة العمل به في كل ال

علیهم الحرص على واجب الحیاد ضمن الیمین التي یؤدیها أعضاء مكتب التصویت 

قسم باالله العلي العظیم أن أقوم بمهامي أ" :31والأعضاء الإضافیین فجاء في نص المادة 

."بكل إخلاص وحیاد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة

ومن أبرز النصوص التي تعتبر ضمانة لمبدأ الحیاد في عملیة الاقتراع هو نص 

من قانون الانتخابات، وذلك من خلال تعیین المكلفین بالإشراف على عملیة 30المادة 

التصویت عن طریق قرار صادر من الوالي وهو بمثابة تسخیر، أي أن الأشخاص المكلفون 

ون تحت طائلة العقوبات الجزائیة، فقد سلط قانون الانتخابات بتنفیذ عملیة الاقتراع هم ملزم

من 220عقوبات جزائیة على كل من رفض الامتثال للتسخیرة المكلف بها في نص المادة 

.قانون الانتخابات

خصص قانون الانتخابات الفصل الأول من الباب الخامس المسؤولیة الأعوان 

فقد اعتبر المشرع صفة أعوان الدولة المساهمین في ،المكلفین بالعملیات الانتخابیة وحیادهم

.العملیة الانتخابیة ظرفا مشددا للعقوبة

.ووجود المتعاقدون والمؤقتون، المأمورون العمومیون، المساعدون المسخرون، المساعدون بالمجان :أعوان الإدارة هم 1
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ولقد أشارت نفس المادة إلى استبعاد الأشخاص الذین تربطهم علاقة قرابة إلى غایة 

الدرجة الرابعة، والأفراد المنتمین إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبین، وذلك 

نزاهة وحیاد العملیة الانتخابیة، وتنشر قائمة أعضاء مكاتب التصویت، حفاظا على

1.والأعضاء الإضافیین بمقر كل من الولایة

أیام الموالیة لتاریخ التعلیق والتسلیم الأولي للقائمة للاعتراض على 05كما منح أجل 

ختصة إقلیمیا في القائمة، وإذ تم رفض الاعتراض یمكن الطعن فیه أمام المحكمة الإداریة الم

.أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار الرفض30أجل 

أضافت هذه المادة في الأخیر أن تسلیم نسخة من القائمة النهائیة لأعضاء مكاتب 

الإضافیین إلى الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهو ما من التصویت والأعضاء

فقد حدد المشرع مدة النظر في المنازعة الانتخابیة . اعشأنه دعم مبدأ الحیاد في عملیة الاقتر 

.2بمدة قصیرة نظرا لخصوصیتها، ووجود ظرف الاستعجال

إذ یفرض مبدأ الحیاد على الجهاز المكلف بإدارة العملیة الانتخابیة الموضوعیة في 

یاد إزاء ممارسة مهامهم، والاحترافیة في التنظیم والإدارة تجنبا للأخطاء التي قد تعصف بالح

.3الأحزاب والمرشحین

"من قانون الانتخابات على أنه30الثانیة من المادة الفقرتین الاولى و تنص 1 یعین أعضاء مكتب التصویت والأعضاء :

أصهارهم ة باستثناء المترشحین وأقاربهم و ، من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایضافیون ویسخرون بقرار من الواليالإ

.ن إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبینالأفراد المنتمیو إلى غایة الدرجة الرابعة 

الدائرة والبلدیات الإضافیین بمقر كل من الولایة والمقاطعة الإداریة و الأعضاءنشر قائمة أعضاء مكاتب التصویت و ت

المشاركة في تسلم إلى الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیةكثر بعد قفل قائمة المترشحین، و یوما على الأ15المعنیة 

، وتعلق في مكاتب التصویت یوم م في نفس الوقت مقابل وصل استلامالانتخابات وللمترشحین الأحرار، بطلب منه

"الاقتراع .
.من قانون الانتخابات30من المادة  7و 6أنظر الفقرة 2
-2012،جامعة باتنة،تیرالضمانات القانونیة لانتخاب رئیس جمهوریة في الجزائر مذكرة ماجس،بوزید بن محمود3

.71-70، ص 2013
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على  فتحقیق الحیاد في عملیة الاقتراع یتوقف على طریقة عمل الإدارة المشرفة

فلا یكفي النص على هذا .الانتخابات وأعوانها في كیفیة تعاملها مع الناخبین والمنتخبین

.المبدأ دون العمل على تحقیقه

ي أكثر من قائمة انتخابیة واحدة، وذلك ولضمان عملیة الاقتراع لا یمكن التسجیل ف

فلا بد أن یخضع التسجیل في .كي یكون لكل ناخب صوت واحد في دائرة انتخابیة واحدة

الذي یستوجب أن تتقید به الإدارة بعیدا عن المناورات ، 1القوائم الانتخابیة لمقتضیات الحیاد

.الحزبیة

عن طریق تمكین "واحدلكل ناخب صوت"فكل تصرف من شأنه المساس بمبدأ

أنصار معین من التصویت أكثر من مرة لنفس الناخب، أو حرمان القید في القوائم الانتخابیة 

ن نفسها لأنصار حزب أو أحزاب معینة قصد ترجیح الكفة لتشكیلة سیاسیة معینة، قد تكو 

ة لإبعاد كثیر ، والتي یهمها البقاء في الحكم باستعمال وسائل منحرفالقائمة فعلا على السلطة

2.من المواطنین من الجداول

03من قانون الانتخابات عقوبة الحبس من 200وفي ذات السیاق، رتبت المادة 

دج جراء تسجیل أو محاولة تسجیل  60.000إلى  600سنوات، وبغرامة من03أشهر إلى 

شخص، أو شطب اسم شخص من قائمة انتخابیة بدون وجه حق، وباستعمال تصریحات 

زیفة أو شهادات مزورة، بالإضافة إلى إمكانیة الحكم على مرتكب الجنحة بحرمانه من م

.سنوات على الأكثر05ممارسة حقوقه المدنیة لمدة سنتین على الأقل، و

.من قانون الانتخابات08المادة 1
ما و  24، ص 1984النهضة العربیة، ، دارم الانتخابات في العالم وفي مصرنظ،سعاد الشرقاوي، عبد االله ناصف2

.یلیها
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كما رتب قانون الانتخابات عقوبات جزائیة لمخالفي القواعد والأحكام المقررة قانونا 

.لضمان حیاد عملیة الاقتراع

تقریبا نفس أحكام النظام الجزائري بموجب قانون 1النظام الانتخابي الفرنسيویعرف 

.19882المعدل سنة 1962نوفمبر 06الصادر بتاریخ 62.1292الانتخابات رقم 

سنوات، 03أشهر إلى 03من نفس القانون عقوبة الحبس من 197ورتبت المادة 

سه في أكثر من قائمة انتخابیة دج كل من سجل نف 40.000دج إلى  4000وبغرامة من 

لأهلیة حالات فقدان اتحت أسماء أو صفات مزیفة أو قام عند التسجیل بإخفاء حالة من

.التي ینص علیها القانون

ویعاقب بنفس العقوبة كذلك كل من صوت بمقتضى هذا التسجیل أو بانتحال أسماء، 

ویت أكثر من مرة، ومن وصفات ناخب مسجل، وكل من اغتنم فرصة تسجیل متعدد للتص

.3قام بترشیح نفسه في أكثر من دائرة انتخابیة في اقتراع واحد

وتتجلى أهمیة التسجیل في قائمة انتخابیة واحدة فقط، في محاربة التزویر والابتعاد 

فبذلك یكون لكل ناخب الحق في التصویت مرة واحدة فقط، وهو ما یؤدي إلى .عن التحیز

من 0708ر عن حقیقة الإرادة الشعبیة وهو ما عبرت عنه المادتین نتائج نزیهة تعب

4.الدستور

وعدم خضوعه لإشراف لجنة ، الناخبیننتخابیة عدم انتظام سجلیعد عیبا یشوب العملیة الا":قرار مجلس الدولة الفرنسي1

ى طاولات الفرز بواسطة عدة كما قضى كذلك بأن عملیة الفرز التي تكون فیها الصنادیق قد تم نقلها إل"الانتخاب

.د عملیة غیر محاطة بضمانات كافیةتع، عبر جمهور غفیر من المواطنین، أشخاص

ب علیها أو التي تحوي عبارات إضافیة لا علاقة لها اخوقیع النالانتخابیة التي تحوي توقضى أیضا ببطلان البطاقات 

هاشم حسین علي الجبوري، مبدأ الحیاد الحكومي في إدارة العملیة عامر عیاش عبد الجبوري و :انظر مقال."بالانتخاب

.43، ص 03السة، 10العد، 3السیاسیة، المجلدجامعة تكریت للعلوم القانونیة و الانتخابیة، مجلة
.منه 29إلى  16راجع نصوص المادة من 2
.قانون الانتخابات202المادة 3
=".سّیادة الوطنیّة ملك للشّعب وحدهال .ةالشّعب مصدر كلّ سلط":من الدستور على أن07ص المادة تن4
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.ة بخصوص مبدأ الحیاد في الاقتراعالتعلیمة الرئاسی: أولا

بصدد الانتخابات 18/02/2014ولقد أصدرت رئاسة الجمهوریة تعلیمة بتاریخ 

ة الحیاد وإلزام ، وذلك تأكیدا على أهمی17/04/2014الرئاسیة التي كانت مقررة في 

.القائمین على القائمین على تحقیق الحیاد، حیث تضمنت مبدأ الحیاد إزاء العملیة الانتخابیة

فتم توجیه أمر إلى الحكومة بالسهر على استجماع ما یقتضیه التنظیم المحكم للاستحقاق 

الامتثال الانتخابي من جمیع جوانبه، ضمانا لحسن سیره في كنف مراعاة القانون والحیاد و 

.لشروط النزاهة والشفافیة والمصداقیة

جاء في القسم الأول من التعلیمة الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحیاد من طرف 

جمیع أعوان الدولة المجندین في إطار تنظیم هذا الانتخاب والسهر على ضمان الاحترام 

ي جوانبه ذات الصلة بمسؤولیة الصارم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ف

الإدارة وحیاد أعوانها إزاء الأحزاب السیاسیة والمرشحین، وبالضمانات الخاصة بصحة 

.شفافیتهالاقتراع و 

وألزمت التعلیمة الرئاسیة الولاة بالدرجة الأولى وجمیع المسؤولین المعنیین السهر 

متوفرة لضمان تنظیم محكم شخصیا على استیفاء جمیع الشروط وتعبئة كافة القدرات ال

للاقتراع ووضعهم في مقدمة أولویاتهم ومسؤولیاتهم الكاملة في إحباط كل محاولة تستهدف 

1.الإخلال بمبدأ الحیاد أو المساس بمصداقیة الاقتراع

المؤسّسات الدّستوریّة الّتي یمارس الشّعب سیادته بواسطة.السّلطة التّأسیسیّة ملك للشّعب: "على أن 08وتنص المادة =

.یختارها

.ممثلیه المنتخبینیمارس الشّعب هذه السّیادة أیضا عن طریق الاستفتاء وبواسطة

."لرئیس الجمهوریّة أن یلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة
:الالكتروني وقعمالمنشورة على 17/04/2014للانتخابات الرئاسیة التي أجریت في 18/02/2014التعلیمة الرئاسیة 1

www.education.gov.dz



-130-

.على الانتخابات في تحقیق الحیاددور الرقابة:ثانیا

باشرة، أو رصد ومتابعة عن كثب، متابعة، م"لرقابة على العملیة الانتخابیة یقصد با

والهدف منها التأكد من حیاد الإدارة الانتخابیة 1"إعداد تقریر بالملاحظات التي یتم رصدها

.ونزاهتها

من الفصل الثاني المخصص لمراقبة الانتخابات من الدستور 193ألزمت المادة 

.یة والحیادالسلطات العمومیة المكلفة بتنظیم الانتخابات بإحاطتها بالشفاف

ومن أجل إعطاء مصداقیة إلى العملیة الانتخابیة ورد ثقة المواطن بالنتائج النهائیة 

والمحافظة ، للانتخابات نتیجة التشكیك بنزاهة عملیة الاقتراع منذ ظهور التعددیة الحزبیة

على مبدأ الحیاد بمراقبة كل التجاوزات التي یمكن أن تحدث وخاصة التي تقع من طرف 

ئة المشرفة على العملیة الانتخابیة، تم تنصیب لجان وطنیة لمراقبة الانتخابات لضمان الهی

2.حیاد ونزاهة العملیة الانتخابیة، وبالتالي الوصول إلى نتائج نزیهة

تم تنصیب اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات أول مرة بتاریخ 

طوال الفترة التي تتراوح من تاریخ باعتبارها هیئة مؤقتة تقوم مهامها20/03/1997

.3تنصیبها إلى غایة الإعلان عن نتائج الانتخابات

إلى اسم 2002ولقد تم تغییر اسم هذه اللجنة في ظل الانتخابات التشریعیة لسنة 

هیئة خاصة ذات فروع محلیة تتمتع بصلاحیات :وتم تعریفها على أنها"لجنة سیاسیة وطنیة"

.دلیل عربي لانتخابات حرة ونزیهة، جمعیة تنمیة الدیمقراطیة1
:الإلكترونيانظر الموقع.27/01/2018من قانون الانتخابات آخر تعدیل 102بالنسبة للمشرع الفرنسي انظر المادة 2

www.legifrance.gouv.fr
تقوم 05/06/1997بالنسبة للانتخابات التشریعیة التي أجریت في  06/03/1997رخ المؤ 58-97المرسوم الرئاسي 3

هذه اللجة الوطنیة المستقلة بمراقبة الانتخابات التشریعیة المتفرعة على المستوى المحلي والتي تقوم بمراقبة حسن سیر 

.برز مهامهاالعملیة الانتخابیة ونزاهتها وضمان حیاد الإدارة الانتخابیة والذي یعد من أ



-131-

لیة الانتخابیة في احترام الدستور وقوانین الجمهوریة عبر مختلف مراحلها مراقبة قانونیة للعم

من یوم تنصیبها إلى غایة الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج بما یضمن تطبیق القانون 

فقد تم تغییر اسمها إلى لجنة المشرفة على العملیة الانتخابیةوتحقیق حیاد الهیئات الرسمیة

.بع الإداري علیهاسیاسیة قصد إزاحة الطا

كمـا قـد یـتم تشـكیل فـرق رقابـة دولیـة، مـن منظمـات دولیـة أو إقلیمیـة أو من منظمـات 

غیـر حكومیـة ناشـطة علـى المسـتوى الـدولي، خصوصـاً تلـك التـي تعمـل فـي مجـال 

قبین موضـوعیة ولكـي تكـون نتـائج الرقابـة وتقـاریر المـرا.الانتخابات وتشجیع الدیمقراطیة

وتتمتـع بالمصـداقیة، یجـب أن یتـوفر فـي المـراقبین المحلیـین والـدولیین علـى حـد سـواء عـدد 

مـن الأسس والمعـاییر والتـي مـن أهمهـا الحیادیة والاستقلالیة، وعدم الانحیاز إلى أي طرف 

كون المراقبون كما یجب أن ی.من الأطراف، أو الارتباط بأي شـكل بحـزب من الأحزاب

دقیقین وسریعین في عملیة مراقبة وتـدوین الأحـداث والمعلومـات، إضـافة إلـى تمـتعهم 

ویفترض أن یلتزم المراقبون .بالشـفافیة التـي تتضـمن الإفصـاح عـن آلیـة جمـع المعلومـات

1.باللوائح والقوانین المنظمة لعملیة الرقابة

.لة لتعزیز مكانة مبدأ الحیادلمراقبة الانتخابات كوسیالهیئة العلیا المستقلة :ثالثا

، تم 2منه194، وبموجب نص المادة 2016بعد التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

إحداث هیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تحل محل اللجنة الوطنیة القضائیة 

.109، ص لبید مریم، المرجع السابق1
"من الدستور194نص المادة 2 .تُحدث هیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات:

وتنشر .للهیئة العلیا لجنة دائمة.بعد استشارة الأحزاب السیاسیةیة وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة،ترأس الهیئة شخص

قضاة یقترحهم -:تتكون الهیئة العلیا بشكل متساو من.رین فور استدعاء الهیئة الانتخابیةالهیئة العلیا أعضاءها الآخ

یعینها وكفاءات مستقلة یتم اختیارها من ضمن المجتمع المدني،-ویعینهم رئیس الجمهوریةالمجلس الأعلى للقضاء،

=رئیس الجمهوریة .
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 دء فيالانتخابات، حیث تم البللإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنیة السیاسیة لمراقبة

ویحدد القانون.2017ممارسة مهامها انطلاقا من الانتخابات التشریعیة والمحلیة لسنة 

.كیفیات تطبیق هذه المادة111-16العضوي رقم 

من هذا القانون فإن الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 02وحسب ما جاء في نص المادة 

.یةالانتخابات هي هیئة رقاب

إن نجاح عمل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات مرهون بحیاد أعضائها 

من النظام  07و 06واستقلالهم لتحقیق انتخابات شفافة ونزیهة، ولقد حددت المادتین 

الداخلي للهیئة مجموعة من الالتزامات التي یجب أن یتحلى بها الأعضاء من أهمها التحفظ

وعدم القیام بأي والإنصافتحلي بالسلوك النزیه وفق مبادئ العدالة الحیاد، التجرد والو 

.تصرف أو سلوك من شأنه أن یمس باستقلالیة وحیاد وهیبة الهیئة العلیا

توفر التشكیلة المركبة للهیئة من رئیس معین من طرف رئیس الجمهوریة بعد استشارة 

ءات مستقلة من المجتمع ، وقضاة وكفا)11-16القانون العضوي (الأحزاب السیاسیة 

المدني، نوعا من الموضوعیة والمصداقیة حین مباشرتها لأعمالها، وتم تسمیتها كذلك قصد 

ـة الانـتـخـابـات الـرئـاســیـة والـتـشـریـعـیـة والمحــلـیـة وكـذا الاسـتـفـتـاء ونزاهتها، منذ استدعاء تــسـهـر الـلـجـنـة الـعــلـیـا عـلى شـفـافــی=

.الهیئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع

:تسهر اللجنة الدائمة للهیئة العلیا على الخصوص على ما یأتي

.م الانتخابیةالإشراف على عملیات مراجعة الإدارة للقوائ-

صیاغة التوصیات لتحسین النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم العملیات الانتخابیة،-

.تنظـیم دورة في التكوین المدني لفائـدة التشـكیلات السیـاسیة حـول مراقبة الانـتخابـات وصیاغة الطعون-

".حدد القانون العضوي كیفیات تطبیق هذه المادة

المتعلق بالهیئة العلیا  25/08/2016 ـالموافق ل 1437ذي القعدة  22المؤرخ في 11-16انون العضوي رقم یحدد القو 

.28/08/2016الصادرة في . 50ر عدد.المستقلة لمراقبة الانتخابات، ج
ر عدد .ت، جالمتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابا25/08/2016الموافق  1437ذي القعدة  22المؤرخ في 1

.28/08/2016الصادرة 50
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تأكید استقلالیتها، وعدم تحیزها وإزاحة الطابع الإداري عنها، وإبعاد الشبهة والشكوك حول 

تم 2017خیرة لسنة ففي ظل الانتخابات التشریعیة والمحلیة الأ1تبعیتها أو تأثرها بالإدارة 

والتي أحدثت تغییرات في عملیة مراقبة 2إصدار عدة مراسیم بخصوص هذه الهیئة

.الانتخابات بما یعزز مبدأ الحیاد في عملیة الاقتراع وبعدها

من 05، وبناء على أحكام المادة 10-16لأحكام القانون العضوي رقم تطبیقا 

لقوائم الانتخابیة تحت تصرف الهیئة العلیا توضع جمیع ا16-17المرسوم التنفیذي رقم 

بتنظیم الانتخابات بوضع الآلیات المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتلتزم السلطات المكلفة 

التقنیة تحت تصرف الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكینها من استعمال البیانات 

.المتعلقة بالقوائم الانتخابیة

العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحیة التأكد من مطابقة القوائم كما أن للهیئة 

الانتخابیة تحت تصرفها ومطابقة الترتیبات الخاصة بإیداع ملفات الترشح لأحكام القانون 

  . 155- 154ص  ،المرجع السابق،الكریمعبدبودریوة1

:صدور المراسیم الرئاسیة التالیة2

، المتضمن تعیین القضاة أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 04/01/2017المؤرخ في  05-17رقم  المرسوم-

.04/01/2017الصادر 01، عدد تالانتخابا

المتضمن تعیین الكفاءات المستقلة المختارة ضمن المجتمع المدني  04/06/2017ي فالمؤرخ 06-17مرسوم ال-

.04/01/2017، الصادر 01ر عدد .أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ج

ا المستقلة المحدد لكیفیات انتداب أعضاء الهیئة العلی17/01/2017المؤرخ في 17-17المرسوم التنفیذي -

.18/01/2017، الصادر 03ر عدد .لمراقبة الانتخابات، ج

حیث یهدف .26/03/2017الصادرة في  19ر عدد .ج 22/03/2017المؤرخ في 119-17وصدور المرسوم التنفیذي 

قبة العملیات الانتخابیة ة بمراهذا المرسوم إلى تحدید نفقات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بما فیها النفقات المتعلق

وات مكتبیة والتكالیف الملحقة أدصاریف ومصاریف النقل واقتناء وصیانة العتاد و تعویض الموالتي تشمل التعویضات و 

.التجمعات، بالإضافة إلى كل نفقة ترتبط بمراقبة العملیات الانتخابیةالندوات و الإیجار و وحظیرة السیارات و 
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العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ولكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابیة 

1.التي تعنیه

توضع تحت سلطة رئیس 11-16من القانون العضوي  29دة وحسب نص الما

الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمانة إداریة دائمة تساعد أجهزة الهیئة العلیا في أداء 

ولها تشكیلة خاصة بها تساعد أجهزة الهیئة العلیا، زیادة على ذلك مداومات ذو .مهامها

لى مستوى الولایات حسب الحالة في الخارج، بمناسبة تشكیلة مكونة لها تنشر أعضائها ع

2.كل اقتراع وهدفها الأساسي ضمان مراقبة المسار الانتخابي

ألزم المشرع مجموعة من الشروط التي یجب أن تتوفر في رئیس الهیئة العلیا 

تماء إلا أننا نجد أنه قد أغفل شرطا أساسیا وهو عدم الان.3المستقلة لمراقبة الانتخابات

لحزب سیاسي، مما قد یثیر الشك حول حیاد هذه الهیئة في ممارسة دورها الرقابي، وهو 

في  11- 16اشترط القانون العضوي رقم  نالشرط الذي تداركه بالنسبة لأعضاء الهیئة حی

بعدم میلهم لأي حزب سیاسي، فنجاح عمل الهیئة متوقف على حیاد ،ذلك 11مادته 

.أعضائها

ئة على تعزیز الثقة بین الفاعلین السیاسیین والمواطنین مما یجعلهم وتعمل هذه الهی

.یضعون ثقتهم في الهیئة المشرفة على الانتخابات والتي من المفروض أن تتمتع بالحیاد

مما سبق، یمكن القول أن الدور الرقابي على الانتخابات غیر كاف كي یكون ضمانة 

ة على الانتخابات، كون أن العملیة الرقابیة محصورة في لتجسید حیاد الهیئة الإداریة المشرف

.نتخاباتمن قانون الا22نص المادة 1
، المؤرخ في لیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالمتعلق بالهیئة الع11-16من القانون العضوي رقم 29نص المادة 2

  .2016أوت  28ي ف، الصادر 50ر عدد .، ج25/08/2016
ائف السیاسیة، ة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظالمحدد لقائم10/01/2017المؤرخ 01-17من القانون 02المادة 3

  .02عدد ، ر.ج
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المراقبة فقط، من تلقي الاحتجاجات والطعون من المواطنین والمترشحین، والقیام بزیارات 

میدانیة للوقوف على مدى مطابقة العمل الانتخابي مع النصوص القانونیة والتنظیمیة دون 

.قیق الحیاداتخاذ الإجراءات والتدابیر التي تمكن من تح

كما أنه لابد أن تكون اللجان المكلفة بالرقابة على العملیة الانتخابیة غیر منحازة لأي 

.طرف أو راضخة لجهة معینة مما یؤثر سلبا على عملها وبالتالي في تجسید مبدأ الحیاد

.الإشراف القضائي كضمانة لحمایة مبدأ الحیاد:رابعا

ري المكلف بالعملیة الانتخابیة تم تكریس إضافة إلى لضمان حیاد هذا الجهاز الإدا

.الرقابة الداخلیة والدولیة إشرافا قضائیا على العملیة الانتخابیة

ة ملاحظـة جهـود الآخـرین بقصـد توجیهها الوجهة السلیم"والمقصـود بالإشـراف هـو 

وعرفته 1."ق ذلـكالتعلیمـات والإرشـادات اللازمـة لتحقیـوذلك عن طریق إصدار الأوامر و 

"بأنّهمحكمة النقض المصریة  توافر الرقابة بالقدر الذي یستقیم به مراد الشارع من ضمان :

2".صحة الإجراء وسلامة نتیجته

على  ئيالقضاالجهاز ملاحظة هوفي نظرنا أمّا الإشراف القضائي على الانتخابات 

.حتى إعلان النتائجلقوائم الانتخابیة مراحلها ابتداء من إعداد االانتخابیة في جمیعالعملیة 

إذ یعزز .لنزع أي لبس یشوب العملیة الانتخابیة لا بد من إشراف هیئة قضائیة علیها

إشراف القضاة على العملیة الانتخابیة من مكانة مبدأ الحیاد خلال العملیة الانتخابیة، 

.عمال السیاسیةخاصة مع اشتراط المشرع تعارض تولي منصب القضاء مع ممارسة الأ

.20، ص 2002،الإسكندریة، منشأة المعارف،القضائي على الانتخابات النیابیةعفیفي كامل عفیفي، الإشراف 1
.602، ص 2002،اة السیاسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، حق المشاركة في الحیداود الباز2
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وحسب ما نراه فإن العلة من ذلك إبعاد القاضي عن التأثیرات التي قد تحیط به، وبالتالي 

.القیام بعمله بكل حیاد

جاء قانون الانتخابات بضمانات تمكن من تحقیق الحیاد تحضیرا لعملیة الاقتراع وهو 

مهمة إعداد القوائم سند أفقد  .ما یمكن لمسه من خلال استقراء النصوص الواردة فیه

، الانتخابیة ومراقبتها للجنة إداریة متكونة من قاض كرئیس، ورئیس المجلس الشعبي البلدي

بالإضافة إلى ناخبین اثنین من البلدیة یعینهما رئیس اللجنة ،والأمین العام للبلدیة كعضوین

لجنة یترأسها وهو ما یشكل في نظرنا ضمانة لمبدأ الحیاد باعتبار أن ال1.كعضوین كذلك

.قاضي

:الفرع الثاني

حیاد الإدارة في الحملات الانتخابیة

العملیة الدعائیة ”وهي . الحملة الانتخابیة هي المرحلة التي تسبق عملیة الاقتراع

المنظمة والمستمرة والمخططة بعنایة فائقة من المرشح نفسه، أو الحزب أو الكیان السیاسي 

ات وسائل الإعلام المتاحة والأسالیب الاجتماعیة المختلفة لإیصال لاستخدام كافة إمكان

والتأثیر على )الناخبین(إلى الجمهور المستهدف )بیان البرنامج الانتخابي(لة معینةرسا

وحددها المشرع 2.”اللائحة الانتخابیة التي تمثلهاعملیة التصویت لصالح المرشح أو

.لى أن تنتهي بیومین قبل الاقتراعیوما قبل الاقتراع ع 21ـالجزائري ب

هو الإشراف -ممثلة في وزارة الداخلیة-من بین المهـام الأساسـیة للسـلطة الإداریـة إنّ 

على العملیة الانتخابیة برمتها بما فیها التنظیم المادي للحملة الانتخابیـة، بتـوفیر الشروط 

.من قانون الانتخابات08المادة 1
القاهرة، جر للنشر والتوزیع،دار الف، 1طمنیر حجاب، إدارة الحملات الانتخابیة طریقك للفوز في الانتخابات، محمد 2

.01، ص 2007
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بهذه المهمة واجب الحیـاد بین الضروریة لنجاح سیرها ویقع على عاتقها أثناء قیامها 

الأطراف المتنافسة في الانتخابات سواء كانوا أحزابا أو مرشحین مستقلین، والابتعاد عن أي 

بالإضافة إلى التقید .تصرف من شأنه التأثیر على جهة معینة أو حزب معین بما یخدمه

1.بالحیاد التام اتجاه وسائل الإعلام السمعیة أو البصریة

المبادئ الدیمقراطیة تقضي بحریة كل مواطن بترشیح نفسه لمنصب القیادة وإذا كانت

والتمثیل، فترك هذه الحریة عامة دون تنظیم ینطوي على كثیر من المخاطر والأضرار التي 

تترتب عن محاولة ترشیح كل من یجد في نفسه رغبة في ذلك، إذ تتحول الممارسة السیاسیة 

عي بعض الاعتبارات القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة تنظیم إلى نوع من الفوضى، لهذا تستد

.2هذه الحریة، أي حریة الترشح ما لا یتعارض مع مبادئ المساواة وأسس الدیمقراطیة

یكمن مدى حیاد الإدارة من عدمها من خلال حیاد الأفراد القائمین على الأعمال 

سلوك "د اعتبر البعض حیاد الإدارة فق .الإداریة والتزامهم بواجب الحیاد تجاه المترشحین

.3"یجب أن یتمتع به الموظف عند ممارسته لأعمال وظیفته

المشرع الفرنسي وسائل رقابیة للسهر على حسن سیر العملیة الانتخابیة،  كرس

وضمان المساواة والحیاد خلال الانتخابات، من بینها إنشاء لجان وطنیة للمراقبة بمقتضى 

في  صادرـــرسوم الــــالموجبــــدل بمــوالمع 14/03/1964في  وم الصادرــــالمرس

حیث أضاف بموجبه لجنة لمراقبة الوسائل السمعیة والبصریة أثناء الحملة ب.06/01/1988

وذلك من أجل C.N.C.L4الانتخابیة وأطلق علیها اسم اللجنة الوطنیة للاتصال والحریات 

دكتوراه في رسالةمحمد بوطرفــاس، الحملات الانتخابیــة دراســة مقارنــة بـــین التشـــریع الجزائــري والتشــریع الفرنسي،1

.2011-2010، قسنطینة، جامعة منتوريالحقوق،
.160أحمد بنیني، المرجع السابق، ص -2

3 Elmossadek ( Rkia ), Les forces politiques face au problème de la démocratisation du régime
au Maroc, Thèse d'état, Université Paris Val De Marne ( Paris xII ), juin 1981, p 347.

.156دریوة، المرجع السابق، ص عبد الكریم بو 4



-138-

، واحترام الحیاد وذلك عن قضاء على التزویرإضفاء الشفافیة على صحة الانتخابات وال

.طریق مراقبة ومتابعة الحملة الانتخابیة

ویعتبر موضوع حیاد الإدارة في إطار الحملات الانتخابیة من أهم مظاهر مبدأ 

الحیاد بصفة عامة، خصوصا مع الانتشار الواسع لوسائل الاتصال والإعلام شبكات 

إلى تدخل التشریع لتنظیمها بطریقة تضمن عدم تحیزها التواصل عبر الانترنیت، مما یدعو 

.إزاء المترشحین

لهذا اعتمد المشرعین الجزائري والفرنسي نصوصا قانونیة تساعد عل تحقیق مبدأ 

الحیاد خلال الحملة الانتخابیة سواء في الانتخابات الرئاسیة أو التشریعیة أو المحلیة، وذلك 

ص في استعمال وسائل الدعایة الانتخابیة بتخصیص بالحث على تحقیق مبدأ تكافؤ الفر 

مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنیة السمعیة البصریة لكل حزب سیاسي قصد تقدیم 

كما تضمن هذه الوسائل الإعلامیة المرخص لها العمل طبقا للتشریع والتنظیم .برنامجه

سائل الإعلام من طرف المعمول بهما، ضمان التوزیع العادل للحیز الزمني لاستعمال و 

من قانون الانتخابات  178و 177وهو ما نلمسه من خلال نصي المادتین .المترشحین

06/11/1962من قانون الانتخابات الفرنسي الصادر في 03ونص المادة 1الجزائري،

.والتي تقضي بوجوب استفادة كافة المترشحین بنفس التسهیلات التي توفرها الدولة

ولقد أكده . لى وسائل الاتصال بالحیاد والموضوعیة تجاه المترشحینولابد أن تتح

217المجلس الدستوري الفرنسي، وهو ما نلمسه من خلال تعلیقه في أحد قراراته رقم 

أنّ الهدف المراد تحقیقه هو أنّ المُستمعین "بقوله 1986سبتمبر 18الصادر بتاریخ 

، یــتــعــلق بــنــظـام 2016غــشت 25مـؤرخ في 10-16من القـانــون العـضـوي رقــم  178و 177انظر نصي المادتین 1

.2016غشت 28، الصادرة في 50، الجریدة الرسمیة عدد الانتخابات
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یة یُمارسون حریة الاختیار دون تنصیب بالحر 1789والمشاهدین الذین خصّهم إعلان 

."1الهیئات العمومیة نفسها محلّهم أو أن یكون الاختیار موضوع أیة صفقة

1998جویلیة 28بتاریخ 98/2552كذلك قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 

LEبإلغاء عملیات الانـتـخاب التي أُجـریـت بمقاطعة VAR نظرا 1998أفریل 26بتاریخ

ذو طابع شيءمن قانون الانتخابات التي تمنع عرض أي 49عدم احترام مقتضیات المادة ل

2.دعائي لفائدة الحملة الانتخابیة في وسائل الإعلام السمعیة البصریة قبل موعد الانتخابات

وتجدر الإشارة إلى أنه، یمنع من اسـتخدام مؤسسات الدولـة في الحملـة الانتخابیـة 

.3وقد نـص المشرع علـى جزاءات لمن یخالف ذلك.، بما یعد تحیزا لصالحهلفائدة حـزب ما

 91و 83و 81وتجدر الإشارة إلى ما جاءت به نصوص قانون الانتخابات في المواد 

الولاة والولاة المنتدبون، رؤساء الدوائر، القضاة، أفراد عن الفئات الممنوعة من الترشح وهم

لاك الأمن، المراقبون المالیون للبلدیات والولایات، الجیش الوطني الشعبي، موظفو أس

أعضاء المجلس التنفیذي للولایة، مستخدمو البلدیات، السفیر والقنصل العام، الأمناء العامون 

.للبلدیات والولایات

ویكون المشرع الجزائري بوضع هذا الشرط قد سعى لتحقیق حیاد الإدارة وإبعاد هذه 

.ذها للتأثیر على العملیة الانتخابیةالطوائف خشیة استعمال نفو 

1 "L'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des
destinataires essentiels de la liberté proclamée par la Déclaration de 1789, soient à même
d’exercer leur libre choix sans que ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres
décisions ni qu'on puisse en faire des objets d'un marché ".
" Ils doivent- les services de la radiodiffusion et de télévision- veiller à n'en exclure aucun et à
les présenter d'une manière complète, objective et impartiale". C.Debbasch, op.cit, p 75.
2 A.J.D.A, N° 11, 1998, p 933.

.من قانون الانتخابات 215و 184و 183انظر نص المادة 3
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.حملة الانتخابیة في تحقیق الحیاددور الرقابة خلال ال: أولا

كآلیة لضمان حیاد الإدارة في -تسهر الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

.على مراقبة العملیة الانتخابیة في كافة مراحلها-الانتخابات

لسابق الذي أسند الإشراف على الانتخابات للجنة وطنیة خلافا لقانون الانتخابات ا

، فإن قانون الانتخابات الحالي لـم یشر إلى جهة الإشراف 1ویسند الرقابة للجنة وطنیة أخرى

للهیئة العلیا 2016والمراقبة في باب خاص وذلك لاستحداث الدستور بموجب تعدیل سنة 

، وبعده 112-16لقانون العضوي رقـم المستقلة لمراقبة الانتخابات وصدر بخصوصها ا

.الذي یحدد كیفیات انتداب أعضائها، كما سبق الذكر،173-17المرسوم التنفیذي رقم

نظرا لما قد یشكله التفاوت في الإمكانیات بین المرشحین من خطر على مبدأ الحیاد، 

عادل والمنصف تقوم الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالإشراف على التوزیع ال

للحصص بین المرشحین في وسائل الإعلام ومراقبتها لمدى احترام المرشحین للقانون في 

4.استعمالها

ال وسائل الإعلام إعداد برنامج توزیع الحیز الزمني لاستعموتتولى هذه اللجنة

.5بین المترشحین للانتخابات في الحملات الانتخابیةالسمعي البصري 

.30سابق، ص المرجع ال، 01-12السادس من القانون العضوي لبابا 1
، یتعلق بالهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات، المنشور بالجریدة 2016غشت 25المؤرخ في  11- 16قـم قانون عضوي ر 2

  .41ص  ،50العدد  ،2016الشعبیة لسنة ة الدیمقراطیةالرسمیة للجمهوریة الجزائری
، یحدد كیفیات انتداب أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 2017جانفي 17مؤرخ في  17-17 مرقـمرسوم تنفیذي 3

  .10ص ،03العدد ، 2017الدیمقراطیة الشعبیة لسنة الانتخابات المنشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المرجع السابق، 16/11من القانون 12ن نص المادة م 11الفقرة  4

  .43ص 
.45، المرجع السابق، ص 11-16القانون 39-35انظر نص المادة من 5
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ة العلیا ببعض الواجبات منها الحیاد والتحفظ والتجرد، طبقا یلتزم أعضاء الهیئ

من النظام الداخلي كما یتمتع أعضاء الهیئة العلیا بالحمایة 9-8-7-6لنصوص المواد 

1.القانونیة خلال أدائهم لمهامهم

وقد أقر المشرع للهیئة في هذا الصدد أن تفصل في المسائل التي تدخل ضمن 

قابلة لأي طعن تبلغها للأطراف المعنیین بأي وسیلة ولها الحق في اختصاصها بقرارات غیر 

تسخیر القوة العمومیة بطلب توجیه للنائب العام من أجل تنفیذ قراراتها، وفي حال لاحظت 

2.وجود تصرفات من شأنها أن تحمل طابعا جزائیا تبلغ بها النائب العام للتدخل

لیة في التسییر والاستقلالیة المالیة، فهي تخول الطبیعة القانونیة للهیئة، الاستقلا

وهي مسؤولة .مزودة بمیزانیة لتسییر شؤونها وباعتمادات خاصة لمراقبة العملیة الانتخابیة

ومن مهام .3عن ضبط الحملة الانتخابیة الرسمیة وعلى ضمان الحیاد فیها بین المترشحین

على التوزیع المنصف للحصص بین الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الإشراف 

المرشحین في وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة؛ ومراقبتها لمدى احترام المرشحین للقانون 

4.في استعمالها

.الحیاد بخصوص الحملة الانتخابیةالتعلیمة الرئاسیة حول مبدأ:ثانیا

على ضرورة رئیس الجمهوریة الأسبق بمناسبة الانتخابات الرئاسیة الأخیرة  ىدع

توفیر كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بین جمیع المترشحین، وضمان تنظیم 

یة هوریة الجزائریة الدیمقراطالنظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المنشور بالجریدة الرسمیة للجم1

  .3ص ، 13العدد  ،2017الشعبیة لسنة 
.44المرجع السابق، ص ،11-16من القانون العضوي  23إلى  20المواد من 2
ة الدیمقراطیة النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المنشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری:انظر3

  .3ص  ،13العدد  ،2017عبیة لسنة الش
.43المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المرجع السابق، ص،16/11من القانون  11فقرة  12 لمادةا 4
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محكم للحملة الانتخابیة وحسن سیرها، لاسیما فیما تعلق بتنظیم التجمعات وتهیئة الأماكن 

المخصصة لإشهار الترشیحات وتوفیر جمیع الشروط التي تسمح للمترشحین التمتع بحظوظ 

.هذه المنافسة بلا حواجز ولا معیقاتمتساویة في

إن الدور الهام الذي تقوم به الصحافة "في ذات السیاق، وجاء في التعلیمة أیضا و 

في إنجاح الاستشارة القادمة من خلال إسهامها في خلق ،عمومیة كانت أم خاصة،الوطنیة

تظر من وسائل الإعلام فإنني أن،حر عن اختیار الناخبات والناخبینالجو المواتي للتعبیر ال

العمومیة أن تتحلى بالصرامة المهنیة والاحترافیة لضمان معاملة كافة المترشحین بتمام 

.1"ابیة أو خلال الفترة التي تسبقهاالإنصاف سواء خلال الحملة الانتخ

في نظرنا، جاءت هذه التعلیمة لاكتمال التطبیق الصارم للقانون وضمانا بوجوب 

وكذا لتدعیم مبادئ الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة وضمان نزاهة .حیاد والموضوعیةالالتزام بال

الاستحقاقات الانتخابیة، والتي لا یمكن الوصول إلیها إذا لم یكن هناك حیاد وتكافؤ الفرص 

بین المترشحین خلال الحملة الانتخابیة بتوفیر نفس الظروف لهم للتعریف ببرامجهم 

.السیاسیة

غیاب نصوص قانونیة تمنع الإدارة من التدخل في العمل الأخیر، یمكن القول أنفي      

السیاسي أو التأثر سیاسیا، وعدم أخذها لقرارات إداریة بحتة دون تدخل من أي جانب أو 

وبالتالي ).فهي تتبع السیاسة المرسومة لها من الحكومة(سلطة، خاصة السلطة التنفیذیة 

  .ادیستحیل علیها تجسید الحی

.، المرجع السابق17/04/2014رئاسیة التي أجریت في للانتخابات ال18/02/2014التعلیمة الرئاسیة 1

ماي 30المتعلقة بالانتخابات التشریعیة المقررة في 2002أفریل 16یمة الرئاسیة المؤرخة في التعل:للمزید انظر كذلك

.2002أكتوبر 10المتعلقة بالانتخابات المحلیة المقررة في  2002أوت  27والتعلیمة الرئاسیة المؤرخة في .2002
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ولأجل سد هذا النقص، منح .إن القانون لا ینص على طرق مراقبة الحملة الانتخابیة

التداول حول توزیع وولوج وسائل الإعلام العمومیة بین لعلیا لمراقبة الانتخابات سلطة للهیئة ا

المرشحین، والسهر على احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابیة والعمل بطریقة 

.ضمن الإنصاف بین المرشحینت

لذلك وجب إعادة العمل بلجنة لمراقبة المجال السمعي البصري والإعلام تكون مستقلة 

وتتوفر على انتداب إلزامي لتحدید طرق تغطیة الأحداث الرسمیة وطرق ولوج الأحزاب 

ضافة إلى والتیارات الفكریة لوسائل الإعلام العمومیة خلال الحملة الانتخابیة وخارجها بالإ

مراجعة وتحدید نظام زجر المخالفات المتعلقة بقواعد الحملة قصد إنتاج إطار متناسب یمنع 

وتأمین الرقابة بواسطة محكمة الحسابات وكذلك إشهار حسابات كل أشكال التعسف

1.الحملة

عملیا، بقي دور الهیئة العلیا محدودا وتم انتقادها لعدم قیامها بدورها في مراقبة 

وحتى إن .لة الانتخابیة، في وقت كانت خروقات هذه الحملة تنشر یومیا في الصحافةالحم

قلنا أنها قد تمكنت من القیام بمهامها دون انحیاز بتشكیلتها التي تخدم مبدأ الحیاد، إلا أن 

المجلس الدستوري لا یعتمد على تقاریرها في إعلانه للنتائج النهائیة للانتخابات، إنّما له 

.مع اللجان الإداریة الانتخابیةعلاقة 

ویبدو لنا أنه لسیر العملیة الانتخابیة في مناخ محاید، لابد من عدم تدخل وزارة العدل 

.في تعیین القضاة، والتي تعد جزءا من السلطة التنفیذیة

الانتخابات الولائیة والجماعیة، المنظمة الدولیة لنشر سیة والتشریعیة والاستفتاءات و تقییم إطار تنظیم الانتخابات الرئا1

التقاریر حول الدیمقراطیة، تم إنجاز هذه الدراسة في إطار برنامج مدعم من طرف وزارة الشؤون الخارجیة لجمهوریة ألمانیا 

Marionتم إعداد التقریر من طرف السادة و الاتحادیة،  Laurentمن فرنسا وPaternotre Michelجیكا عن من بل

.ما بعدهاو  41ص  ،2007منظمة،ال
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ولعل أهم ما نتوقع أن یتم تعدیله في قانون الانتخابات هو أن تتم كافة عملیات 

ات الانتخابیة تحت إشراف ومسؤولیة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة ومراحل الاستشار 

1.الانتخابات، كونها تسعى لتطبیق القانون وتحقیق الحیاد بصفتها متكونة من قضاة

العزیز ، بسبب ترشح الرئیس الأسبق عبد2019الاحتجاجات التي جرت في فبرایر تزامن تحضیر رسالتي مع الأحداث و 1

المطالبة برحیل كافة رموز ، و 2019لمفروض إجراؤها في أبریل للانتخابات الرئاسیة التي كان من ابوتفلیقة لولایة خامسة، 

.لنظام الأسبق قبل الدخول في أي حوار الذي من المفروض یجرى من طرف شخصیات وطنیة مستقلة تلتزم بالحیاد التاما

.كما تم تعیین وزیر العدل السابق محمد شرفي، رئیسا للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات
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:المبحث الثاني

وسلطات القاضي في حمایة مبدأ حیاد الإدارةحیاد مرفق القضاء 

مر الذي دفع بالناس إلى الاحتكامالحیدة، الأكان مفهوم العدالة ولا زال دائما مقرونا ب

إلى حكمها بالاطمئنان إلى حیدتهاإلى القضاء لتصورهم بأنه جهة محایدة یمكن الاطمئنان 

قضائي أما حیاد القاضي یتصل أكثرال بالتنظیمفالنزاهة مبدأ أساسي یتصل .ونزاهتها

1.بمباشرة أو ممارسة القضاء

المشروعیةلمبدأحتمیةهو نتیجة،القضاءاریة لرقابةكما أنّ إخضاع الأعمال الإد

 أو المشروعالإدارة غیرنشاطاتجاهحریات المواطنینو  حقوقحمایةثمةومن.وحمایته

مستقلةقضائیةرقابة إلى الإدارة أعمالالمشروعیة بإخضاعیتحقق مبدأكماالملائم، غیر

تكفل للأشخاصو  الإداریةالأعمالمشروعیةتضمن،فعالةو  محایدة كفاءة ذات مختصة

.2بحقوقهمالتمتع

وجیه أوامر إلى الجهات النصوص المنظمة لسلطات القاضي الإداري في تتهدفو 

لصادرة ضدها، إلى تحقیق باتخاذ الإجراءات اللازمة لأجل تنفیذ الأحكام القضائیة االإداریة، 

ي فیه، ما یدعم المشروعیة لمقضالتي تكفل وتضمن احترام وتنفیذ حجیة الشيء االفعالیة 

.3حكم القانونوسیادة 

، 2006ر، مص،المجلة الكبرى،القانونیةكتب ، دار الل التقاضي وفقا لقانون المرافعاتأصو ، سید أحمد محمود1

  .328ص
  .17ص  ،1972القاهرة،العربي، الفكر دار مقارنة،دراسةالإداریة للقرارات العامةالنظریةالطماوي،سلیمان2
،2003ر النهضة العربیة، القاهرة، علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، دراسة مقارنة، داحمدي3

.129ص 
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:المطلب الأول

مرفق القضاءحیاد 

تنظر التشریعات الحدیثة للحیاد على انه الواجب المفروض على القاضي والمتمثل 

في تلقي الأدلة من الخصوم ومن ثم موازنتها، وبعدها یتم الترجیح على أساس الدلیل الأقوى، 

.دور القاضي الهام في موازنة الأدلة وتقدیرهادون إغفال 

ویتباین ظهور مبدأ حیاد القاضي في كل تشریع من التشریعات الحدیثة، وذلك بحسب 

المذهب الذي تعتنقه من مذاهب الإثبات، فیضیق أو یكاد ینعدم هذا المبدأ في المذهب الحر 

الحقیقة القضائیة من والذي یمنح القاضي سلطات وصلاحیات واسعة من أجل اقتراب 

الحقیقة الواقعیة، بینما یظهر المبدأ جلیا وواضحا في المذهب المقید، والذي یسعى إلى 

.استقرار المعاملات وان أدى ذلك إلى ابتعاد الحقیقة القضائیة عن الحقیقة الواقعیة

ومنها التشریعین الجزائري –المختلطالإثباتأما التشریعات التي تأخذ بمذهب 

فیظهر فیهما مبدأ حیاد القاضي من جانب ویمثل ذلك الجانب المقید فیه وینعدم -رنسيوالف

ن أك الجانب المطلق فیه، وهذا یعني یضیق هذا المبدأ من الجانب الآخر، ویمثل ذل أو

المذهب المختلط یجمع بین المذهبین السابقین فیأخذ بمزایاهما ویتلافى عیوبهما، ویمثل منع 

برز المظاهر الموضوعیة لمبدأ أن الحكم بعلمه الشخصي وتسبیب الأحكام من القاضي م

.حیاد القاضي، هذه المظاهر التي تعد ذات صلة وثیقة بالنظام القضائي

برز أونقل الدعوى وعلانیة الجلسات من في حین یمثل المواجهة بین الخصوم 

سس العامة في العمل القضائي المظاهر الشكلیة لهذا المبدأ، والمظاهر الشكلیة هي من الأ

.والتي أكدت علیها معظم التشریعات
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جل المحافظة على جوهر مبدأ حیاد القاضي، فقد حرصت التشریعات الحدیثة أومن 

ضمانات ودعامات بإیجادعلى ابعاد القاضي عن كل ما من شانه التأثیر على عمله، وذلك 

الجانبیة والتي قد تسعى بشكل أو بآخر إلى مهمتها الحیلولة دون خضوع القاضي للتأثیرات

میل القاضي عن طریق العدالة، ومن أبرز هذه الدعامات التأكید على وجود قضاء مستقل 

مكانیة اظهار الحیاد بحریة إیشعر القاضي باستقلالیة رأیه ومنهجه، وبالتالي یمنح القاضي 

1.تامة

ولا یمكن .ظام الدیمقراطيحیث یشكل حیاد مرفق القضاء دعامة أساسیة في الن

تحقیق الحیاد إلا إذا كانت السلطة القضائیة مستقلة عن باقي السلطات في الدولة لتمكین 

.ویتجلى استقلال القضاء بصورة واضحة في ضمان حیاده.تحقیق العدالة المرجوة

:الفرع الأول

ضمانات حیاد القضاء

.معنى حیاد القاضي: أولا

دا عن التحیز والمحاباة لفریق دون فریق أو خصم دون آخر هو أن یكون القاضي بعی

.2مطبقا للقوانین على الجمیع، بعیدا عن الانتماء والمیولات السیاسیة

لفریق أو خصم على  زالحیاد مركز قانوني یكون فیه القاضي بعیدا عن التحیو 

أهم ضمانات القاضي عن التأثیرات والضغوط الخارجیة یعد حساب أخر وإذا كان استقلال

التقاضي التي تبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضین، فإن عدالة الحكم تتطلب عدم تأثر 

دار شتات للنشر لكتب القانونیة،دار ا، -دراسة مقارنة-یاد القاضي المدنيفارس علي عمر الجرجري، مبدأ ح1

.5-4، ص 2012البرمجیات، مصر، الإمارات، و 
عربیة محمد فضل مراد، استقلال القضاء في الشریعة الإسلامیة وتطبیقاته في المملكة العربیة السعودیة، جامعة نایف ال2

.05للعلوم الأمنیة، ص 
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فمن المفروض أن .القاضي بمركزه الاجتماعي ومعتقداته الفكریة أثناء أداء عمله القضائي

یسمو القاضي عن عواطفه الشخصیة في حل النزاع على ضوء الاعتبارات الموضوعیة دون 

.1غیرها

ذهب بعض الفقه إلى أن هناك فرق بین عدم التحیز والحیاد، فالتحیز یعني وقوف ی

وهذا یتنافى مع الموضوعیة على حساب الطرف الآخر،القاضي إلى جانب طرف 

أما عدم التزام الحیاد فیترتب علیه الحد .، كما یتعارض مع مبدأ المساواةومقتضیات العدالة

ویبرز حیاد القاضي في التقید .یز بین خصم وأخریممن حریة الخصوم في الإثبات دون ت

كما لا یحق له بأي حال من الأحوال أن یستند إلى أدلة حصل . أدلةبما قدمه الخصوم من 

علیها مباشرة بطرقه الخاصة دون علم الخصوم كالمعاینة التي تتم دون حضور أطراف 

ودون منحه فرصة مناقشته أو النزاع، أو الاستناد إلى دلیل قدمه خصم دون علم الآخر به

.2أخرىالاستناد إلى دلیل حصل علیه من قضیة 

ویتفق معنى حیاد القاضي مع عدم تحیزه في عدم خضوع القاضي لأي مؤثرات قد 

تجعله أسیرا لمصالحه بما یؤدي به إلى المیل إلى جانب أحد الأطراف، فلا یكون للقاضي 

النظام القضائي، ومن تمّ انهیار إیذانا بانهیارهدف سوى الوصول إلى الحق، وإلا كان ذلك

.3النظام القانوني من أساسه

ونظرا للطبیعة الخاصة للمنازعة الإداریة من حیث الموضوع، كون أنّ الأمر یتعلق 

بالفصل في منازعة أحد أطرافها الإدارة المتمتعة بامتیازات السلطة العامة، والتي تتمسك 

.104، ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،4بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، ط1
ي ضـوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، دفاتر السیاسة لحمیم زلیخة، دور القاضي المدني في الإثبات ف2

.196-195، ص 2011ع، جانفي والقانون، العدد الراب
عادل أحمد فؤاد، الحیدة كضمانة من ضمانات التأدیب في الوظیفة العامة في ضوء القانون الوضعي والفقه الاسلامي، 3

.71-70، ص 2015دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ،1دراسة تحلیلیة وفق أحدث أحكام وفتاوى مجلس الدولة، ط
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لال نشاطاتها تحقیق المصلحة العامة، وكون أنّ القاضي یكون بادعائها أنّها تهدف من خ

من جهة مجبر على الفصل في المنازعة الإداریة وإلاّ عُدّ منكرا للعدالة، ومن جهة أخرى 

لذلك یُمنع على القاضي ممارسة مهنة .علیه تحقیق حیاده، وعدم میله لأي طرف في النزاع

وحفاظا على نزاهته، وتحقیقا لمبدأ الحیاد أخرى، لحمایته من التأثیرات على مصالحه

.والمساواة التي لها صلة وثیقة بالعدالة

المتقاضینبینالمساواةتطبیق على العدالة تحقیقیتوقفكثیرةأحیان في أنه إذ

الإجراءاتنفسالقاضيیتبع أن فیجب العدالة لمعنىمتضمناالمساواةمضمونیكونو 

أدنىبدونالمواطنینلكلبالنسبةتكونوالمعاملةللقانون ووفقا ،المواطنینلكلبالنسبة

منبینهمینشأفیماعلیهمتطبقالتيللقوانینبالنسبةالمتقاضینبینالمساواةویحققتفرقة،

.1منازعات

سائل اللازمة لیظهر القاضي بمظهرلقد وضع المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي الو 

، سنتطرق إلى المظاهر ر ما هو شكلي وما هو موضوعيومن هذه المظاه، محاید

.الموضوعیة والشكلیة، وهي في نفس الوقت وسائل لحمایة حیاد القاضي

.المظاهر الموضوعیةمن بین :ثانیا

:امتناع القاضي ممارسة أي نشاط آخر-1

ینتمي القاضي إلى أي حزب سیاسي وهو ما أوجبته معظم التشریعات، ویُقصد به ألاّ 

.، وذلك لضمان حیاده2ك لكي یظل بعیدا عن كل الشبهاتوذل

الحقوق، القانون، كلیة في الماجستیرشهادة على الحصولأجلمن، مذكرةالقضائیةالسلطةلیةاستقلاحوریة، زیلابدي1

.112، ص 2014/2015بن عكنون، الجزائر، 
فارس علي عمر الجرجري، مبدأ حیاد القاضي المدني، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، 2

.46الإمارات، ص -مصر
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واجباته خاصة منها الفصل في أحسن فممارسة العمل السیاسي یؤدي إلى إخلال القاضي ب

.أثناء قیامه بمهامه2، والتزامه بواجب التحفظ1الآجال

ویتفرع عن هذا الحظر السیاسي، المنع من ممارسة كل نشاط سیاسي، فقد ألزمت 

، على القاضي عدم الانتماء إلى أي حزب سیاسي 3من القانون الأساسي للقضاء14المادة

منه أنّ وظیفة القضاء تتنافى مع 15واعتبرت المادة .ویمنع علیه كل نشاط سیاسي

یة ولافلا یحق له الترشح ل.مباشرته أیة نیابة انتخابیة سیاسیة على المستوى المحلي والوطني

ط في حزب سیاسي أو أن یمارس نشاط ذي طابع سیاسي مهما كان ولا أن ینخر انتخابیة،

.نوعه

نص المشرع الجزائري على تعارض تولي منصب القضاء مع ممارسة الأعمال  ولقد

:4ذلك لسببین هماانتخابیة على المستوى الوطني، و السیاسیة أو مباشرة أي نیابیة

عات السیاسیة، وهو ما یؤدي یعدم العمل السیاسي الكفایة لكثرة التنقلات والاجتما-

بالقاضي إلى الإخلال بواجباته، والمساهمة في تكوین موظفي القضاء والفصل في 

.لالقضایا المعروضة علیه في أحسن الآجا

یقضي النشاط السیاسي على حریة الرأي، إذ إن من شانه إخضاع القاضي كما -

.الحزب الذي ینتمي إلیهلتوجیهات وأوامر الزعماء السیاسیین الذین یشرفون على

ر رقم .المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج06/09/2004المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم من 11المادة 1

57 ،2004.
ر رقم .المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج06/09/2004المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم من 07المادة 2

57 ،2004.
.2004، 57ر رقم .المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج06/09/2004المؤرخ في04/11القانون العضوي رقم 3
.وما بعدها 81ص ، 2003الجزائر، ات الجامعیة،دیوان المطبوع، 3طبوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، 4
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هذا الأخیر فإنویخدم التزام القاضي بعدم ممارسة أي نشاط سیاسي واجب التحفظ، 

من القاضي تستدعي،من القانون الأساسي للقضاء)07(علیه المادة السابعةوالذي نصت

اسیة أو یظهر أي میول سیوعلیه فإنّه مجبر بألاّ .اتقاء الشبهات والسلوكات المنافیة لحیاده

   .ةقضائیاللأحكام ا تأثیر ذلك علىوهذا تفادیا لا من المیولاتغیره

لا یجوزالابتعاد عن المصالح المادیة، فلقاضيفإنّ على ابالإضافة للعمل السیاسي، 

مهنة التعلیم والتكوین، وقیامه عدا  ،1أو مزاولة مهنة تذر ربحاالجمع بین وظیفتین له

بالإضافة لذلك منع القانون .والفنیة التي تتماشى مع صفة القاضيبالأعمال العلمیة والأدبیة

كشراءه للحقوق الأساسي للقضاء القاضي أن یقوم بأي نشاط یتنافى وكرامة وحیاد القاضي، 

المتنازع فیها إذا كان النظر في النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي یباشر أعماله في 

.2دائرتها

  :ةالقضائیحكام تسبیب الأ-2

نص بمقتضىدستوریاً مبدأوجعلهاالأحكامتسبیب قاعدة الجزائريالمشرع كرس ولقد

"بقولها2016دستورمن162المادة جلسات في بهاوینطقالقضائیةالأحكامتعلل:

تسبیبإلزامیةمبدأ"الفرنسيالجزائیةالإجراءات نانو ق" من485المادةكرستكما."علنیة

من 11المادة نص وردو . ونفس الشيء ینطبق على الأحكام الإداریة، 3الجزائیةالأحكام

"كما یليوالإداریة قانون الإجراءات المدنیة  والقرارات والأحكامالأوامرتكون أن یجب:

بعد إلا بالحكمالنطقیجوز لا: "أنه على القانوننفسمن277المادةنصجاء ، و "مسببة

  .ءن القانون الأساسي للقضاالفقـرة الأولى م810المـادة 1
.83، ص 2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،3القضائي الجزائري، طبوبشیر محند أمقران، النظام 2

3 Article 485CPPF: "Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs
constituent la base de la décision".
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النصوص إلى یشار وأن ون،.والقان الوقائعحیثمنالحكمیسبب أن ویجبتسبیبه،

".المطبقة

المجالس قرارات والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن554المادة تخصّ كما 

 القرار یكون أن یجب.مُسبقامسببا كان إذا إلا بالقرارالنطقیجوز لا" :بقولهاالقضائیة

".المطبقةالنصوص إلى ارةالإشالقانون، معحیثومنالوقائعحیثمنمسببا

علیهابنىالتيوالقانونیةالواقعیةالأسسبیان"القضائیةالأحكامتسبیبویُقصد ب

.1"القضائيالحكمإصدارعندالصادرمنطوقهالقاضي

ن المشرع الجزائري قد خرج على مبدأ الحیاد فإ حسب بعض الفقهاء،وتجدر الإشارة إلى أنه 

،رغم أن هذا المبدأ معمول به في تشریعات كل الدول،في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

رأى أن التكییف الذي قدمه الخصوم غیر  إذاحیث سمح للقاضي بإعادة تكییف النزاع ب

2.ملائم

.المظاهر الشكلیةومن بین:ثالثا

وأن یسمح بنشریقصد بها أن یكون لكل شخص حق حضور الجلسات:علنیة الجلسات

ما یدور فیها، وهي من الضمانات الأساسیة التي أوجدها المشرع لتمكین كل من الخصوم 

والرأي العام من مراقبة عمل القاضي، وهذه العلنیة تلعب دور فعال في بث الطمأنینة في 

غیر أنه یمكن للمحكمة أن تعقد .رة الجلساتعلى طریقة إدا اطلاعهمنفوس المتقاضین عند 

جلسة سریة حین ترى في العلنیة خطرا على النظام العام أو الآداب العامة، كما یمكن 

  .03 ص، مصرریطة،زاالأ، 2008، جدیدةال الجامعة دار ،1، طالقضائیةالأحكامتسبیب،عمراسماعیلنبیل1
  .196- 195ص  المرجع السابق،لحمیم زلیخة، 2
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وتصدر الأحكام في .للقاضي أن یخرج من القاعة المخصصة للجلسة كل ما یخل بنظامها

.1جلسة علنیة في كل الحالات

د المحكمة جلساتها في مكان یستطیع أي فرد من والمقصود بالعلانیة أیضا هو أن تعق

ما یقتضیه وحضور إجراءات المحاكمة ومشاهدتها دون قید أو شرط إلادخولهالجمهور 

.2حفظ النظام في الجلسة

یقوم النظام القضائي الجزائري على مبدأ علنیة الجلسات لتحقیق حمایة حقوق وحریات 

النص على هذا المبدأ في القوانین الداخلیة وهذا من الأفراد وكذا شفافیة الإجراءات، فقد تم

هذا ب، وكذا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي صرح 3خلال قانون الإجراءات الجزائیة

4.المبدأ

وإلى جانب النصوص الوطنیة قد تم تكریس هذا المبدأ في النصوص الدولیة منها العهد 

منه والتي من خلالها )14(ك من خلال نص المادة الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وذل

العالمي  والإعلانتقضي على أن القضایا تكون منصفة وعلنیة من قبل المحاكم المختصة 

تكون جلسة النظر في  أنالذي صرح على أن لكل إنسان أو فرد الحق في الإنسانلحقوق 

.5قضیته علنیة

.93-92، ص 2003الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات ،3طبوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، 1
ماجستیر، كلیة القانون، جامعة مذكرة ،مرحلة المحاكمةأثناء، ضمانات المتهم في الدعوى العمومیة حسن بشیت خوین2

.95، ص 1979بغداد، 
.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم08/06/1966 ـالموافق ل155-66من 285انظر نص المادة 3

  .إ.م.إ.من ق07انظر نص المادة 4
في  217لعامة للأمم المتحدة بقرارها رقم من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أصدرته الجمعیة ا10نصت المادة 5

"على أنّ 10/12/1948دورة انعقادها الثالثة بتاریخ  لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرین في أن تنظر :

".مة مستقلة ونزیهة نظرا عادلا علنیا للفصل في حقوقه والتزاماته وأیة تهمة توجه إلیهكقضیته أمام مح
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یجوز للقاضي أن تكون علنیة ولاجلسة النطق بالحكم لا بدالأحوالولكن في كل 

من الدستور الجزائري المعدل سنة )161(حجبها عن العامة، وهذا استنادا إلى نص المادة 

."في جلسات علنیةالقضائیة، وینطق فیهاالأحكامتعلل ":والتي جاء فیها ما یلي2016

ن سیر العدالة یهدف مبدأ العلنیة إلى إضفاء الطمأنینة لدى جمهور الناس اتجاه حس

وتحرر أجهزتها من شبهة التأثیر الخفي، وكذا تحقیق هدف أساسي من أهداف الدولة 

مراقبة سیرلمواطنینالحدیثة هو دعم الثقة من أحكام القضاء، وكما یهدف إلى منح فرصة ل

بمثابة السیاج الذي یحمي حقوقهم وحریاتهم، وبالتالي یستطیعون لأنهابلادالعدالة في ال

الحكم قابلا للمناقشة والفكرة أن یكون إعلان،قضائهافة مدى تجرد المحاكم وحیادمعر 

.والتحلیل

، إلاّ الأفرادرغم الایجابیات التي یحققها هذا المبدأ في مجال حمایة حقوق وحریات و 

أنه یمكن انتقاده فیما یخص منع حضور الصحافة للجلسات والتعلیق على القضایا المنظورة 

ه لا یمكنهم التعلیق ، أي بالرغم من أنه یمكن للصحافة حضور الجلسات إلا أنّ من القضاء

.علیها

:الفرع الثاني

دعامات حیاد القضاء

بحیاد المرفق القضائي یمكن تحقیق الأمن القانوني والقضائي، وتحقیق التنمیة في 

.كافة المجالات

ل أهمها أن یكونلتحقیق العدل لعیحتاج مرفق القضاء إلى دعامات متینةإذ 

فباستقلال القضاء یستطیع القاضي أن یكون محایدا، وبالتالي حمایة الحقوق .مستقلا
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والحیاد قبل أن یكون مبدأ فهو صفة یجب أن یتحلى بها .والحریات العامة للمواطنین

1.القاضي

لسلطة القضائیة هي حارسة الحریات وبما أنّ القاضي لا یخضع إلا للقانون، وأنّ ا

اللازم دون  فردیة، فإنّ مهمة القاضي هي تسییر الخصومة والوصول إلى الحكم القضائيال

.أدنى تحیز، وهو ما یوجب تلقي القضاة دورات تكوینیة مناسبة

.استقلال القاضي: أولا

، حیث یقضي2016كرس مبدأ استقلالیة القضاء في الدستور الجزائري المعدل سنة 

ئیة مستقلة عن باقي السلطات، وتمارس أعمالها في إطار بأن القضاء أو السلطة القضا

وقد تم تكریس هذا المبدأ في الدستور نظرا لأهمیته في حمایة حقوق .القانون لا غیر

2.الأفرادوحریات 

هذه  حیث نجد من بینب،الدولیةالإعلاناتتم تكریس هذا المبدأ في المواثیق و و 

لهم حق  الإفرادحیث نص على أن جمیع نسانالإالعالمي لحقوق  الإعلان، الإعلانات

العالمي المتعلق  الإعلانكما نجد أیضا 3.اللجوء إلى القضاء ویكون هذا الاخیر مستقلا

منه حیث تلزم إلى وجوب 04باستقلال القضاء قد تطرق إلى هذا المبدأ في نص المادة 

یعیة، وكذا استقلال القاضي استقلالیة السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة والسلطة التشر 

4.أثناء أداء مهامه

.المتضمن القانون الأساسي للقضاء11-04من القانون 08المادة انظر نص1
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 156انظر نص المادة 2
.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان10المادة 3
العالمي حول من الاعلان العالمي لاستقلال القضاء، اعتمد الإعلان بالإجماع في الجلسة الختامیة للمؤتمر 04المادة 4

.16/06/1983استقلال القضاء المنعقد بمونتریال، كیبك في 
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إلى جانب هذین الإعلانین نجد العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة قد كرس مبدأ 

حیث تقضي على أن النظر في القضایا تكون 14استقلال القضاء من خلال نص المادة 

1.من قبل محاكم مستقلة

ري لضمان الحقوق والحریات، وهو ما دفع والجدیر بالذكر أنّ استقلال القضاء ضرو 

رون فیه مجرد جانب من الفقه إعطاء وصف السلطة علیه، رغم انتقادات جانب آخر الذین ی

2.هیئة تقوم بوظیفتها

یعني الاستقلال العضوي للقضاء عدم تدخل أیة سلطة غیر قضائیة في إدارة المسار 

ین، النقل، التعی(بالمسار المهني المهني للقضاء، وهو ما یستدعي وضع كل ما یتعلق 

).الندب، الترقیة، الوقف، العزل، التأدیبالإحالة على التقاعد،

القضاء لیس مستقلاأنّ هو ولكن ما یعاب على مبدأ استقلالیة القضاء في الجزائر، 

ة لها تأثیر على القضاء، ویظهر ذلك من الأخیر حیث أن هذه بتماما عن السلطة التنفیذیة، 

ذات الطابع الأعماللفصل في من أجل اللسلطة التنفیذیة ئیةالقضاالسلطة استدعاء خلال 

3.السیاسي، أین یحل قضائها محل عدالة القضاء

مجموعة من 2016الدستور الجزائري المعدل سنة وفي هذا الصدد، تضمّن

156مادة باقي الهیئات، ونذكر منها ال نع ئیةالقضاالهیئة النصوص التي تضمن استقلالیة 

التي تقضي بأن السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس أعمالها في إطار القانون وأن رئیس 

.السیاسیةن العهد الدولي للحقوق المدنیة و م14المادة 1
عبد السلام نور الدین، أثر استقلال القضاء على الحریات العامة في دولة القانون، دراسات :للمزید عن الموضوع، انظر2

.وما بعدها85، ص 10، المجلد21قانونیة، العدد 
كلیة الحقوق، ، بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون3

  .67ص  ،2006معة مولود معمري، تیزي وزو، جا
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لا  التي تنص على أن القاضي165مادة ونجد أیضا نص ال.الجمهوریة ضامن لذلك

.فهو مستقل في عملهیخضع خلال تأدیة وظیفته لأي سلطة من السلطات وبالتالي

أشكالمن الدستور للقاضي حمایة من كلّ 166لمادة تضفي الفقرة الأولى من اكما 

.حكمهنزاهةتمسّ  أو بأداء مهمّته،تضرّ  قد الّتيوالمناوراتوالتّدخّلاتالضّغوط

مدى اهتمام الدستور الجزائري بتكریس مبدأ الاستقلالیة، 171ویظهر من خلال نص المادة 

مقومةمجلس الدولة كهیئةوذلك بتأسیس مؤسسات قضائیة وتنظیمها والتي تتمثل في

المجالسلأعمال ، وكذا المحكمة العلیا كهیئة مقومة الإداریةالقضائیةالجهاتلأعمال

.القضائیة والمحاكم

ولضمان استقلالیة القضاء تم إنشاء محكمة التنازع التي تفصل في حالات تنازع 

ا أنشأ مجلس أعلى بینم.1الاختصاص بین جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري

.2والمالیةالإداریةلیةستقلایتمتع بالاجهاز من بین أجهزة القضاءكللقضاء 

ورغم أن الدستور ینص على استقلالیة القضاء إلا أننا نرى أنها تبقى حبرا على ورق

بوقفات احتجاجیة 2019والدلیل على ذلك قیام القضاة في شهر مارس المنصرم من سنة 

ها صراحة أحد القضاة عنوقد عبر .لالیة القضاء وعدم خضوعه لأي سلطةللمطالبة باستق

"بقوله ولهذا نحن نطرح ".إن القضاء في الجزائر هو جهاز من أجهزة السلطة التنفیذیة:

:التساؤل التالي

هل تعیین القضاة من طرف السلطة التنفیذیة من شأنه المساس باستقلالیة 

ول في البلاد لرئیس الجمهوریة ومنحه عدة القاضي؟ وهل منح صفة القاضي الأ 

صلاحیات كإصداره لقرارات العفو الشامل والعفو الرئاسي، تقید من استقلال القضاة؟

.من الدستور171من المادة 4رة الفق 1
.من الدستور174الفقرة الأولى من المادة 2
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عض بضرورة وجود هیئة مستقلة تسهر على اختیار القضاة وتعیینهم بینادي ال

للقضاة، كوسیلة والبعض الآخر بتخویل مهمة اختیار من یتولى الوظیفة القضائیة.وتأدیبهم

لتحقیق القضاء، إلا أن خطر انغلاق جهاز القضاء وسعیه لتحقیق أغراض خاصة یعتبر 

إذ نجده هو الآخر عیین القضاء من السلطة التنفیذیةنجده في نظام تالأمرواردا ونفس 

.منتقد لأنه یظهر هؤلاء كممثلین لها ویبدو متعارضا مع مبدأ الفصل بین السلطات

ة اختیار الطریقة المثلى لاختیار القضاة، اضطرت العدید من النظموأمام صعوب

من تعیین من السلطة التنفیذیة مستعملة في ذلك وسائل تقنیة متنوعةالإلى اختیار طریقة 

كتحدید شروط موضوعیة لتعیین القضاة وتقریر ،أجل الحد من تحكم السلطة التنفیذیة

.العزلضمانات الاستقرار والترقیة وعدم

تخول للمجلس الأعلى للقضاء صلاحیة تعیین القضاة طبقا وفرنسا،في الجزائر

مسابقة أو التعیین العن طریق ویكون ذلك،للشروط الموضوعیة التي یحددها القانون

.المباشر

نحن نرى أنه یجب أن یكون استقلال القضاء استقلالا وظیفیا ولیس عضویا وذلك 

.مرفق القضاءلإمكانیة الوصول لحیاد 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك عوامل عدیدة تساهم في تدعیم حیاد القضاء، إلاّ أنه       

لا یمكننا التطرق إلیها كافة، من بینها احترام القاضي لمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ الوجاهیة بین 

من أهم ما "نظام تكوین القضاة"ذلك فإنّ ، وتبعا ل1الخصوم، وكذا الفصل في آجال معقولة

.قد یساهم في تطویر مؤهلات القضاة وبالتالي الارتقاء إلى قضاء نزیه، مستقل ومحاید

.نص المادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاء السالف الذكر1
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.تكوین القضاة:ثانیا

إنّ مهمة القاضي الإداري هي البحث عن حل للنزاع المطروح أمامه، بعیدا عن أي 

العنایة الكافیة اعتبارات قد تؤثر على حیاده، ونظرا لصعوبة إثبات تحیز القاضي، وجب بذل

لإعداد برامج تكوینیة للقضاة طبقا لانشغالاتهم والإشكالیات التي تعترضهم خلال تأدیتهم 

.مهامهم

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ القاضي ملزم بإیجاد نقطة التوازن بین المصالح الخاصة 

بكافة والمصلحة العامة، وهو الأمر الذي یفرض تطبیق مبدأ تخصص القضاة لیكونوا ملمّین

.جوانب الإشكالات الإداریة

وفي هذا الصدد، فإنّ للمجلس الأعلى للقضاء دور مهم في تطویر وتحسین مهنة 

القضاء، وتعزیز مبدأي استقلال وحیاد القضاء، فوظیفة هذا الهیكل هي المحافظة على 

.استقلالیة وحیاد القضاة نظرا لتركیبته والصلاحیات التي یتمتع بها

الإداري، وهو أیضا ما سعت إلیه رنسا على تكوین قضاتها في المجالولقد حرصت ف

-تكوین القضاة-بخصوصه 1الجزائر، إلاّ أننا وجدنا انتقاد اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة

على أنّه غیر ملائم وهو الأمر الذي یؤدي إلى إهمال أو تجاهل متطلبات المصلحة العامة 

.وحمایة حقوق المواطنین

داء وظیفة القضاء تسعى جاهدة لتطویر وتحسین أالجزائریة لاحظ أنّ وزارة العدلوالم

.للحصول على تكوین عصري وملائم

تقریر منشور عن استقلال وحیاد القضاء في الإنسان،لحقوقالمتوسطیةالأوروبیةالشبكةمجید بن الشیخ أمین سیدهم،1

.24، ص 2011أكتوبر الجزائر، 
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كما أولت اهتماما للتكوین المستمر والتخصصي في بعض المجالات، من بینها 

القانون الإداري والذي له دور محوري من حیث المساهمة في حیاد القاضي الإداري، وهو      

.1ما یوضحه الجدول المبین أدناه الذي نشرته وزارة العدل على موقعها الالكتروني

02/09/2018:تاریخ الاطلاعwww.mjustice.dz:من الموقع الإلكتروني1
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:المطلب الثاني

حیاد الإدارةسلطات القاضي في حمایة

یباشر القاضي الإداري مهمّته بكل استقلالیة عن باقي السلطات، وعن نطاق الجهاز 

د إلیه في حالة تعسف الإدارة وتحیزها، لإلغاء التصرف لذلك یلجأ الأفرا. الإداري للدولة

الإداري أو التعویض عن الأضرار الناشئة جراء مباشرتها لنشاطاتها أثناء تسییرها للمرافق 

الدولة بكافة أي خضوع-الخضوع للقانون بمعناه الواسع، وهو ما یؤكده مبدأ .العامة

.-سلطاتها للقانون

ن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها، یقوم القاضي الإداري وللتصدي لامتناع الإدارة ع

.بتوجیه أوامر للإدارة، أو بتوقیع غرامة مالیة تهدیدیة لإجبارها على تنفیذ الحكم القضائي

إلى تأمینتهدفمبررات عدة له التقدیریةبالسلطة للإدارة المشرعاعترافإنّ و 

ا ولكن هذ العام النظامتوفیر على والعملمةالعا المرافقمختلف في الإداري العملاستمراریة

لتعسف الإدارةتفادیاوضوابطحدود لها التقدیریةفالسلطةالمشروعیة،لمبدأتجاهلایعني لا

.1العامةوالحریاتالحقوقحمایةضمان على والحرصاستعمالها، في

:الفرع الأول

دأ الحیادسلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة لحمایة مب

مختلف القواعد القانونیة الناتجة عن المصادر المتعددة بیةالإدار الأعمال تقییدإنّ 

غیر أنّ امتیازات .مبدأ الحیادل امهایؤدي حتما ودون أدنى شك إلى احتر ،لمبدأ المشروعیة

-لإدارةا–السلطة التي تتمتع بها الإدارة قد تجعلها تخرق هذا المبدأ، ولضمان عدم تحیزها 

الحقوقرسالة دكتوراه في القانون العام، كلیةمقارنةدراسةللإدارة،التقدیریةللسلطةالقضائیةخلیفي محمد، الضوابط1

.81، ص 2016-2015السیاسیة، تلمسان،  والعلوم
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عند قیامها بأعمالها، فإنّه قد تقرّر للقاضي الإداري سلطة توجیه أوامر لها، وذلك بعد 

.التغییرات الحاصلة في فرنسا، والانتقادات الموجهة للمشرع الجزائري

إلى عدم تدخل القاضي الإداري ،السلطات في الفقه الفرنسي نیهدف مبدأ الفصل بی

لا یجوز وعلى هذا الأساس.ینجهة الإدارة بإصدار قرار معلوتجاوز سلطاته بتوجیه أوامر 

غیر أنّه استثناءا یمكن .1لقاضي الإداري أن یتدخل في سلطات وصلاحیات الإدارةل

للقاضي توجیه أوامر للإدارة للتحقق من هدف مصلحة الإدارة من العمل الإداري، واجتناب 

قیق مصلحة شخصیة ومبني على تعسفها وتحیزها؛ كأن یكون الغرض من تصرفها هو تح

.سوء نیة وتحیز لأحد الأطراف

"بقوله"فالین"وهو ما قد عبر عنه الأستاذ  كلما حد إجراء من إجراءات البولیس :

حریة عامة، فهذا لا یكون قانونیا إلا إذا كان لازما، وبمعنى آخر ملائما والقاضي وهو 

الإداري یجب علیه إذا ما طرح علیه حامي الحریات العامة وفقا لمبدأ مشروعیة التصرف

النزاع أن یبحث هذه الضرورة وتلك الملائمة، وهذا بدوره سیؤدي إلى إلغاء سلطة الإدارة 

.2"التقدیریة في هذا الصدد

إ للقاضي بصلاحیة توجیه أوامر إلى شخص .م.إ.من ق978وقد اعترفت المادة 

الإداري، باتخاذ التدابیر اللازمة معنوي أو هیئة تخضع في منازعاتها لاختصاص القضاء

.إذا اقتضى الأمر ذلك، وهو ما یمكن أن یضع حدا لتعسف الإدارة وتحیزها

نیة والاقتصادیة، كلیة لسید محمد إبراهیم، مبدأ الفصل بني الهیئات القضائیة والإداریة، مجلة الحقوق للبحوث القانو ا 1

.64، ص 1970الحقوق، جامعة الإسكندریة، العدد الأول، السنة الخامسة عشرة، 
، 2014السلطة التقدیریة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، حمد عمر حمد، 2

.185ص



-167-

أماّ فرنسا فقد سبقت الجزائر باعترافها للقاضي بهذه الصلاحیة، وذلك بصدور قانون 

ریة من قانون المحاكم الإداریة وقانون المجالس الإدا8L، بموجب المادة 1995فبرایر 8

.للاستئناف

سلطة توجیه أوامـر لـلإدارة ،للقاضي الإداري المستعجلالفرنسي أقر المشرع كما 

التي ، و 2ف 521لمادة نص االأساسیة من أعمال الاعتداء المادي طبقا ل اتلحمایـة الحری

أدخلت في تقنین العدالـة الإداریة الفرنسي الخاص بالإجراءات المستعجلة لحمایة الحریات 

.ساسیةالأ

وهو ما سنتعرف علیه من خلال التطرق إلى بعض الحالات التي یمكن للقاضي 

.الإداري الفرنسي والجزائري، توجیه أوامر للإدارة تحقیقا لحیادها

.ما قبل التعاقدالاستعجالالصادرة عن قضاء الأوامر: أولا

في  1992ینایر 4الصادر بتاریخ 90–92القانون بموجبالفرنسي المشرعمنح 

بمراعاةالعمومیة الأشخاصكمة أو نائبه سلطة إصدار أمر إلى حمللرئیس ا، 22المادة

بتحقیق الشفافیة في إجراءات إبرامها والالتزامالإداریةعن العقود  نلاعبالإالمتعلقةالقوانین

 الإداريلقاضي لالفرنسي المشرعقد أناط لو . للتعاقد نرشحیتملا ینالعادیة بوالمنافسة

.1وقف عملیة التعاقد، وإبطال أي قرار متعلق بإبرام عقد مخالفصلاحیة

دراسة :الإدارة من الحظر إلى الإباحة في التشریع الجزائريفریجة محمـد هشام، القاضي الإداري وتوجیه أوامر إلى1

 –هـ 1441ذو القعدة  -شوال ،30لسلي العدد التس، 2العدد ، السنة الثامنة،كلیة القانون الكویتیة العالمیةمقارنة، مجلة

.478، ص 2020یونیو 
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المتضمن إصلاح 08/02/1995الصادر في 125-95ثم صدور القانون رقم 

، والذي منح للقاضي الإداري المستعجل إمكانیة توجیه أوامر 1القضاء الإداري المستعجل

القاضي -سلطاتهوقام بتوسیع .للإدارة بناء على طلب المتضرر في حالات الاستعجال

، 30/06/20002الصادر بتاریخ 2000/597بموجب القانون رقم -الإداري المستعجل

إذ اعترف له بصلاحیة توجیه أوامر المتعلق بالإجراءات المستعجلة أمام المحاكم الإداریة،

ات اللازمة إلى الأشخاص المعنویة أو الخاصة المكلفة بتسییر مرفق عام، للقیام بالإجراء

قصد حمایة الحریات الأساسیة للأشخاص من كل اعتداء جسیم قد یقع من قبل أشخاص 

القانون العام، وذلك حتى قبل الخوض في الموضوع وحتى دون تقدیم طعن من قبل صاحب 

.الشأن

القضائیةبالهیئاتالمتعلق1995فبرایر8فقد أرسى المشرع الفرنسي بموجب قانون

الفرنسیة بهدمه العدالةعزز نهضة إصلاحا قضائیا، والإداریةوالجنائیةلمدنیةا والمرافعات

درجاتمختلفمستوى على الإداري القاضيقبلمن للإدارة أوامرتوجیهحظرلمبدأ

 وذلك الدولة مجلسللاستئناف،الإداریةالمجالسالإداریة،المحاكم(الإداري  القضاء

 في للموضوعقاضيبصفتهالقاضيبهاینطق أن على ،)77و 62 الموادأحكامبمقتضى

للمرفقإداریةبمهمةالمكّلفةالخاصالقانونوهیئاتالعمومیینالأشخاصمنكلمواجهة

لممنوحة ، ویوسع من سلطة الأمر ا)السالف الذكر(30/06/2000لیتبعه قانون  .العام

1 LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure

civile, pénale et administrative. Voir : https://www.legifrance.gouv.fr.
- CE, Ass., 24 juin 2014, Mme Rachel Lambert et autres, n°375081.
- CE, Ass., 14 février 2014, Mme Rachel Lambert et autres, n°375081.

2 Loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.
Voir : https://www.legifrance.gouv.fr
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د أن كانت تنحصر في بدایة الي، بعللقاضي الإداري لتمتد إلى القاضي الإداري الاستعج

.1الأمر على قاضي الموضوع دون سواه

اري في توجیه أوامر للإدارة بفضل وتجدر الإشارة إلى أنّه، تقررت سلطة القاضي الإد

نّه على القاضي الإداري الفرنسي، القانون الأوروبي، كما أكّدت محكمة العدل الأوروبیة بأ

الدول الأعضاء في الاتحاد، وذلك وني الأوروبي لرعایااحترام الحقوق المقررة بالنظام القان

ولمّا كان مبدأ تفوق القانون . هاباستخدام سلطته في توجیه أوامر للإدارة لضمان احترام

أن یتدخل المشرع الأوروبي على القانون الفرنسي هو السائد، فإنّه أصبح من الضروري

مجالات التي یراها مفیدة، كما هو بالنص على منح القاضي الإداري سلطة الأمر في ال

.2الحال بالنسبة لمجال تنفیذ الأحكام الإداریة أو مجال وقف تنفیذ قرار الرفض

عززت سلطاتلتجربة الفرنسیة التي على عكس اوبالنسبة للتشریع الجزائري، فإنّه 

رقم  قانونالذلك بإقرار تشریعي یجیز توجیه أوامر بموجب و  ،ستعجاليلااالإداري  لقاضيا

السالف 597-2000قانون رقم السلطات القاضي بموجب توسیع و  السابق ذكره،95-125

الجزائري استحدث المشرع والذي  3والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون وقبل صدور . الذكر

،للإدارةتوجیه أي أوامر لم یكن یُسمح للقاضي الإداري لاستعجال ما قبل التعاقدي، بموجبه ا

 ذلك إلى مبدأ الفصل بین السلطاتاستنادا ع المعروض أمامه زابالفصل في النقید وإنّما الت

.في توجیه الأوامرصلاحیاتهممارسةمنیمنعه أو له یسمحقانونينصوجود عدمأمام 

،2003،القاهرة العربیة،النهضةر دا مقارنة،دراسةللإدارة،أوامریهتوج في الإداري القاضيسلطة،حمدي علي عمر1

  .5-4ص 
.236،237، ص حسینة شرون، المرجع السابق2
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08قانون رقم 3

.والإداریة
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مجموعة من الأحكام تتضمن09-08لحمایة حقوق وحریات الأفراد، أصدر قانون و 

من978المادةمنها ما جاء في نص ر للإدارة، منح القاضي الإداري سلطة توجیه أوام

الأشخاص إلى الأوامرتوجیهالإداریة،القضائیةللجهاتالإداریةو  ةالمدنیالإجراءاتقانون

منالإداریةالقضائیةالجهاتلاختصاصمنازعاتهاتخضعهیئة أي أو ،ةالعامالمعنویة

.1الإداریةحكامالأ لتنفیذاللازمةالتدابیرإصدار على إجبارهاجلأ

سلطة توجیه الجزائري  الإداريللقاضي والإداریةالمدنیة الإجراءاتمنح قانونوعلیه، 

والمنافسة التي تخضع لها عملیات الإشهارمتثال لقواعد لا، وذلك بغرض االإدارةأوامر ضد 

أ عدم تحیز مبد"والصفقات العمومیة والتي تعتبر ركیزة أساسیة لضمان الإداریةإبرام العقود 

 الإلغاءحیات القضائیة من لابالصللارتقاءعتراف كوسیلة لاأن هذا ا واعتبر البعض ".الإدارة

تصحیح الخلل في إجراءات إبرام  الإدارةالمجرد إلى إعادة ترتیب المشروعیة وذلك بإلزام 

.2الصفقة والتي تمس بمبدأ المساواة بین المترشحین

والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 946لمادة الفقرة الرابعة من اكما مكّنت 

، على أن 3الإجراءاتتوجیه أمر من أجل تأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإداریةالمحكمة 

"الإداریة علىو  المدنیة راءاتالإجقانونمن978تنص المادة1 الحكم أو القرار، إلزام أحدالأمر أویتطلبعندما:

معینة،تنفیذتدابیرباتخاذالقضائیة الإداریةالجهاتلاختصاصمنازعاتها،تخضعهیئة أو العامةالمعنویةالأشخاص

عندللتنفیذ،اجلتحدیدمعالمطلوببالتدبیرالقضائي،الحكمنفس في ذلك،منهاالمطلوبالإداریةالقضائیةالجهةتأمر

."الاقتضاء

ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى ":الفقرة السادسة من نفس المادة على أنهتنصو 

".یوما)20(تتجاوز عشرین ولمدة لاالإجراءاتنهایة 

.60علاوة حنان، المرجع السابق، ص 2

"ت المدنیة والإداریة على أنّهمن قانون الإجراءا946رة الرابعة من المادة الفقتنص 3 یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر :

".المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماتها، وتحدد الأجل الذي یجب أن تمتثل فیه
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یكون إخطار المحكمة قبل إبرام العقد بالنسبة للمضرور، أما بالنسبة للوالي باعتباره ممثلا 

.1امللدولة فیمكنه إخطارها إما قبل أو بعد الإبر 

م الصفقات العمومیة، بأن من یملك رافي مجال إبالإدارة ضي مبدأ عدم تحیز تیقو 

یة أن یتقدم على قدم لاحق المشاركة في الصفقات المعلن عنها من قبل البلدیة أو الو 

نتهاكات التي قد لاقمع ا ةمحاوللو  .المساواة مع باقي المتنافسین بغرض الحصول علیها

للطرف المعني والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 946ت المادة تعترض هذا المبدأ أجاز 

وحریة الإشهارالمتعاقدة بقواعد  الإدارة إخلالفي حال الإداریةرفع دعوى أمام المحكمة 

لمبدأ الحیاد، وفي هذه الحالة یمكن للقاضي الأساسیةالمنافسة اللذان یعدان من بین الركائز 

متثال للنصوص القانونیة الا الإخلالالمتعاقدة المتسببة في أن یأمر المصلحة الإداري

.2الساریة المفعول

في حالة الاستعجال قانون الإجراءات المدنیة والإداریةومن بین الأوامر التي نظمها 

  :العادي هي

.لي في الأمر بالتدابیر التحقیقیةسلطة القاضي الإداري الاستعجا:ثانیا

:الأمر بتقدیم مستندات-1

الأصل في المنازعات الإداریة أن تقدّم الإدارة كافة المستندات المتعلقة بموضوع 

النزاع، غیر أنّه استثناءا لا یمكن تسلیم بعض المستندات یمنع القانون الاطلاع علیها نظرا 

.لسریتها ماعدا القاضي

.إ.م.إ.من ق946الفقرة الثالثة من نص المادة 1
  .59ص علاوة حنان، المرجع السابق، 2
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ار ضیقأقر القضاء الفرنسي لنفسه سلطة اتخاذ التدابیر اللازمة للتحقیق في إطولقد 

الدعاوى المرفوعة إلیه، ومن هذه التدابیر سلطة إلزام الجهات الإداریة، بأن تقدم للقاضي  في

الإداري ما قد یكون في حیازتها من مستندات منتجة في الدعوى، وقد اعترف القضاء لنفسه 

.1ق قبل أن یتدخل المشرع بنصوص قانونیة صریحةحبهذا ال

محكمة باریس في حكمها الصـادر فـي قضت به ونجد في هذا الشأن، ما 

ذات الجنسیة الزائیریة -Liata-أیـن رفض مدیر البولیس منح السیدة28/10/1997

الظروف الواقعیة لها بعد قرار یرمستند الإقامـة لعـدم تـوافر شروط منحها لها، لكن نظرا لتغ

08لاستناد لنص المادة الرفض، وهذا بإنجابها طفـلا یحمل جنسیة فرنسیة، أصبح بإمكانها ا

الاتفاقیة الأوروبیـة، التـي أكدت على احترام حق الفرد في الحیاة العائلیة، وعلى هذا من

من )أشهر3(القاضـي أمـر لمـدیر البولیس بمنحها مستند الإقامة خلال مدة  هالأساس وج

.2تاریخ إعلانه بالحكم

في  01/05/1939: وضوع بتاریخأصــدر مجـلس الدولـة الفرنسي حكمـاً في المكما 

couëspel)قضیة  du mesnil)التي رفض تقدیمهامر فیه الوزیر بتقدم المستندات ، أ

بإیداع یهحضیر الدعوى قد وجه أمرا إلتكان القسم الفرعي الذي تولى حیث .أیام8خلال 

.3تقدیمهاد، ورفضالمستندات التي استند إلیها في إصدار قراره بإحالة المدعي على التقاع

:الأمر بإجراء تحقیق إداري-2

یُقصد بإجراء تحقیق إداري، أن یأمر القاضي أحد موظفي الإدارة بإجراء تحقیق تحت 

إشرافه، ودون أن یقوم به عضو من القضاء في الواقعة المعروضة أمامه، والتي تحتاج إلى 

.120ص  ،2010العامة، دار هومة، الجزائر، عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة 1
.293آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص :أشارت إلیه2
.478، ص المرجع السابقفریجة محمـد هشام، :أشار إلیه3
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الدعوى ویخطر به إیضاح، كما یلتزم المحقق بإیداع تقریر بنتیجة التحقیق یرفق بملف 

.1الأطراف للاطلاع علیه

یخلو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من نصه على مادة صریحة تمكّن القاضي 

هناك من أخذ بمضمون كان وإن الإداري من توجیه أمر إلى الإدارة لإجراء تحقیق إداري،

خل ضمن تدابیر إ، غیر أن الأمر بإجراء تحقیق إداري لا ید. م. إ. من ق863المادة 

كما أنّنا للأسف لم نجد اجتهادات قضائیة .التحقیق المنصوص علیها في هذه المادة

.بخصوصه، ولا اجتهادات فقهیة

بإلغاء الحكم مجلس الدولة الفرنسيبهقضىأماّ من الجانب الفرنسي، نذكر ما 

راء تحقیق بصفة الصادر من محكمة أول درجة، وأمر بتكلیف مندوب من الخزانة العامة بإج

مستعجلة لجمع كل المعلومات التي تتیح معرفة استهلاك كل ساكن حتى تتمكن الجهة 

.2الإداریة من الاستمرار في عملیات التطهیر

مة راغ فرض الإداريلقاضي ل ومما تجدر الإشارة إلیه، أنّ المشرع الجزائري أتاح

وحریة الإشهاربقواعد الالتزامتضمنة المللأوامر متثال لاالممتنعة عن ا الإدارةتهدیدیة ضد 

.وهو ما سنعرج إلیه كالآتي.ستعجاليلااأضفى علیها الطابع و  ة،المنافس

.سلطة القاضي الإداري في توقیع الغرامة التهدیدیة لتطبیق مبدأ الحیاد:ثانیا

د تعتبر الغرامة التهدیدیة إدانة مالیة تفرض على الإدارة الممتنعة عن الامتثال لقواع

الإشهار والمنافسة بدفع مبلغ مالي عن كل یوم تأخیر إلى غایة تنفیذ الالتزام الملقى علیها، 

  .605ص علاوة حنان، توفیق زید الخیل، المرجع السابق، 1

سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین الحظر والإباحة، عبد الحلیم بن مشري،حسینة شرون،: هأشارت إلی2

:تاریخ الدخولrist.dzhttps://www.asjp.ce:موقعالمنشور على .238، ص الاجتهاد القضائي، العدد الثانيمجلة 

05/06/2019.
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هذه السلطة لا ءات المدنیة والإداریة یستنتج أنمن قانون الإجرا946ورجوعا لنص المادة 

یمكن إعمالها إلا بعد انقضاء الأجل المحدد من طرف المحكمة الإداریة للامتثال لقواعد 

.1شهار والمنافسةالإ

539-80قانون رقم ال في ول مرةلأالفرنسي الغرامة التهدیدیة لمشرعا كرسولقد     

من قبل أشخاص القانون العامالأحكاموتنفیذ الإداریةالمتعلق بالتهدیدات المالیة في المادة 

ادة وأجازت هذه الم، 2دمجت في قانون العدالة الفرنسيوالتي أُ ه من02المادة بموجب

لمجلس الدولة الفرنسي في حالة عدم تنفیذ قرار صادر عن المحكمة الإداریة، ولو من تلقاء 

نفسه، الحكم ضد الأشخاص المعنویة للقانون العام أو الهیئات القانونیة الخاصة المسؤولة 

.عن إدارة مرفق عمومي، بغرامة مالیة، وذلك لضمان تنفیذ القرار

على  والإداریةالمدنیة الإجراءاتل قانون لامن خفقد حثالجزائري، لمشرعل وبالنسبة

مة راإمكانیة تسلیط الغصراحةتجسید حیاد تسییر الجماعات المحلیة، وذلك بتكریسه

، التي تعتبر أساس والإشهارها بمبدأ المنافسة لالفي حالة إخالأخیرةالتهدیدیة على هذه 

وذلك بموجب المادة .3والصفقات العمومیةیةالإدار تكریس عدم التحیز في مجال إبرام العقود 

"الخامسة والتي تنص على أنهفي فقرتها946 مة تهدیدیة راویمكن لها أیضا الحكم بغ:

بالفصل في الدعوى في الإداریةألزم المحكمة و  ،"المحددالأجلانقضاءتسري من تاریخ 

.أجل عشرین یوما تسري من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها

.61علال حنان، المرجع السابق، ص 1
2 Article 02 de la Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en
matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit
public.
Abrogé par Ordonnance 2000-387 du 4 mai 2000 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le
1er janvier 2001 ; Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 76 () JORF 9 février
1995. Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 90 () JORF 31 juillet 1987. Voir :
https://www.legifrance.gouv.fr.

.60علاوة حنان، المرجع السابق، ص 3
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:الفرع الثاني

سلطات القاضي الإداري في مواجهة السلطة التقدیریة للإدارة لحمایة مبدأ الحیاد

إن تقیید السلطة الإداریة بالكامل یشلها ویعیق بعضا من تصرفاتها وأعمالها، لهذا 

تعمد الدساتیر إلى تحدید دورها مع إعطائها قدرا من حریة التقدیر في مباشرة أعمالها على 

وبما أن عدم .تخضع لمبدأ المشروعیة وعدم مخالفتها للمبادئ العامة المقررة في الدستورأن 

لهذا وجب .احترامه -الإدارة–تحیز الإدارة هو مبدأ دستوري فإنه یتعین على هذه الأخیرة 

إعطاء القاضي الإداري بعض السلطات في مواجهة السلطة التقدیریة لها عن مخالفتها لهذا 

.المبدأ

بل الخوض في الموضوع لابد من التطرق إلى تعریف السلطة التقدیریة للإدارة وق

.ومبرراتها

.تعریف السلطة التقدیریة للإدارة: أولا

بما یمنح لها حریة الإدارة في تقدیر الظروف والوقائع التي تبرر تدخلهایقصد بها 

وقد ذهب . إلى تحقیقهاأو حریتها في تحدید الأهداف التي تسعىحریة اختیار وقت التدخل،

تكون سلطة الإدارة تقدیریة في الحالة التي یترك فیها القانون إلى القول أنّهالبعض الآخر 

بما دون أن یفرض علیها أسلوبا معینا،،للإدارة جانب من حریة التقدیر في مباشرة نشاطها

.1ظیم من قبل الإدارةیمنح لها إمكانیة الاختیار بین عدة حلول أو خیارات للمسألة محل التن

وهي تعني تمتع الإدارة بقدر من حریة التقدیر والاختیار في إطار احترام القوانین والمبادئ 

.الدستوریة

.55، ص 1999مصر،المطبوعات الجامعیة،دار  القضاء الإداري،ماجد راغب الحلو،1
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یعتبر القانون الفرنسي أول من أخذ بفكرة السلطة التقدیریة للإدارة، ویُعرف الفقه 

سلطةوتكون.1یار تصرفاتهاحریة الإدارة في اخت:الفرنسي السلطة التقدیریة للإدارة بأنّها

مععلاقاتهابصددالاختصاصات هذه یمنحها الذي لها القانونیتركحینماتقدیریة الإدارة

 القرار وفحوىوكیفیةالتدخل هذا ووقت التدخل، عن أو تمتنعتتدخل أن في الحریةالأفراد،

 للإدارة القانون ركهایتالتيالتقدیرحریة في إذن التقدیریة تنحصرفالسلطةتتخذه، الذي

.2یصح تركهوماعملهیصحمالتحدید

ولقد تأثر الفقه والقضاء الجزائري بنظیره الفرنسي، واعتبر بأنّ المصلحة العامة 

تقدیریة في بعض الحالات، بحیث لا یقتصر دور الإدارة السلطة التقتضي الاعتراف للإدارة ب

ذلك القدرة على الاختیار من خلال الاعتراف بل یتعین فیها كعلى أن یكون تابعا للقانون،

.3لها بقدر من حریة التصرف بما یكفل حسن سیر المرافق العمومیة

.السلطة التقدیریة للإدارة لحیادهامبررات:ثانیا

:لسلطة التقدیریة للإدارة مبررات من أهمهال اتفق الفقه على أنّ 

  :)يمقتضیات النشاط والعمل الإدار (المبررات الفنیة -1

من بینها تغیر الظروف التي تمّ تواجه الإدارة باستمرار تحولات في مختلف الجوانب

.لتطور العلمي والتكنولوجي الحاصللنتیجة سنّ وإصدار القوانین فیها، وذلك

وبهذا لا یمكن للإدارة القیام بمهامها وهي مكبلة بموجب النصوص القانونیة التي تبت 

تلزم على الإدارة أعلى مستوى من الأداء والفعالیة، ومن ثم فإن في أمورها، فهذا التطور یس

1 PEISER.G, Droit administratif (contentieux administratif), 14eme édition, Dalloz, Paris,
1989, p.27.

.50 ص ،1991مصر،العربي، الفكر دار الإداریة، للقرارات العامةالنظریةالطماوي،محمدسلیمان2
.18، ص 1987الجزائر،،دیوان المطبوعات الجامعیة،2طقضاء الإداري، عبد العزیز الجوهري، ال3
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وإنّما یستلزم ذلك تمتع الإدارة بقدر من .المصلحة العامة لن تتوافق مع إدارة مبرمجة السلوك

، بما یحقق أعلى درجات الحیاد 1السلطة التقدیریة للتصدي لتلك التحولات والتطور الحاصل

.في تقدیم الخدمات للمنتفعین

لكافة جوانب النشاط الإداري وتفادي استحالة تنظیم المشرع(المبررات التنظیمیة -2

):عیوب السلطة المقیدة

یستحیل تنظیم كافة جوانب النشاط الإداري، نظرا إلى أنّه لا یمكن للمشرع عند 

مختلفةاحتمالاتمنبما تحملهالوقائعبمجملعلمایحیط أن القانونیةللنصوصوضعه 

ضافة إلى خضوع الإدارة للتطورات ، بالإومتشابكةمتداخلةوجزئیات وفروع متباینة توحالا

لوقائع والظروف، كما أنّ الإدارة السریعة التي لا یمكن للتشریع متابعتها كلها والإحاطة بكل ا

صدارها لقرار ما الحریة في تكییف لهذا قد یترك القانون للإدارة عند إ.أدرى بطبیعة أعمالها

ف إلى سبب القرار الإداري ومحله، قائع وتقدیر الظروف، إذ أنّ سلطتها التقدیریة تنصر الو 

حددة قانونا، ذلك كله بهدف تحقیق ولیس إلى قواعد الشكل والإجراءات والاختصاص الم

.المصلحة العامة وتجسید حیاد الإدارة

نّ تقیید اختصاص بعض إلى القول بأوبخصوص تفادي عیوب السلطة المقیدة، یذهب ال

من تعسف الإدارة، إذ یكفي في هذه الإدارة هو أكبر ضمانة لحمایة حقوق وحریات الأفراد 

لقانون حتى تلتزم الإدارة بإصدار الحالة إثبات الشروط المادیة أو القانونیة التي یتطلبها ا

.2القرار، وإن انحرفت كان من السهل على القضاء ردّها إلى جادة الصواب

بن شهرة العربي، الصور الحدیثة للرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم 1

.65، ص 2016السیاسیة، العدد الأول، یونیو 
مذكرة القضائیة،ریة للإدارة ومدى خضوعها للرقابةلمضمون السلطة التقدیدراسة تحلیلیةلطفاوي محمد عبد الباسط،2

.21، ص2015/2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تلمسان،ماجستیر،
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للإدارة تحقیق مصلحة لسلطة المقیدةنّه لیس في جمیع الحالات یمكن لغیر أ

.لحقوق وحریات الأفراد ضد تعسف الإدارة ةكانت تبدو للوهلة الأولى ضمانالمواطنین، وإن

لات تؤدي إلى وضع معوقات وعراقیلفضلا عن المصلحة العامة فهي في كثیر من الحا

.وهو ما لا یخدم حیاد الإدارة.1تباك الإدارةوار  ءبالنسبة للمواطنین وتؤدي إلى بط

):ضمان الرقابة القضائیة(المبررات القانونیة -3

ممّا یفتح المجال أمام الإدارة لاستخدام سلطتها التقدیریة في اتخاذ القرارات، هو ما 

والتي أعطت الحق للمواطن بالاحتجاج على 88/131من المرسوم 37جاءت به المادة 

.علیمات والمنشورات، المذكرات والإعلانات التي أصدرتهاالإدارة بالت

منها أو المادیة، هيالقانونیةسواءالإداریةالأعمالمنالغایةومن المعلوم أنّ 

الأعمال القانونیة على المشرعأضفى ولهذا أبعادها،جمیع في العامةالمصلحةتحقیق

 هادّ ع ومحددها المشر التيالإداریةالسلطاتیجعل الذي الأمرالعامة،السلطةامتیازات

 فإن وعلیه .العام لأحكام القانون وفقا الأفراد من أعلى مركز في العامةالمعنویةبالشخصیة

خرقشأنهمنالعامةالأشخاص المعنویة هذه عن یصدرمشروعغیر إداري تصرف أي

یعرفمایولدمشروعیةال ومبدأمبدأ السلطةبینالاصطدام أو الخرق وهذا ة،المشروعیمبدأ

.2الإداري بالنزاع

یتمتع المتعاملون مع الإدارة في دولة القانون بحقوق على الإدارة وفي هذا الصدد، 

حترام القواعد الساریة المفعول ویستطیعون عند الحاجة إجبارها على احترام اوینتظرون منها 

بن شهرة العربي، الصور الحدیثة للرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم 1

.65، ص 2016، العدد الأول، یونیو السیاسیة
قانونالمتضمن08-09طبقا لقانون ومنقحةمعدلةنسخةالإداریة،المنازعاتقانونشرح في الوجیزعمر سلامي، 2

  .43ص ، 2008/2009الحقوق، كلیةوالإداریة،المدنیةالإجراءات
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لقاضي الإداري في مراقبة ویختص ا.1هذه القواعد من خلال ما یمارسون من طعون قضائیة

.مدى مشروعیة السلطة التقدیریة للإدارة

أكد البعض أنّ مبدأ الحیاد یصطدم بشدة بالسلطة التقدیریة سیاق،وفي هذا ال

مر بالوظیفة العمومیة والمساس بموجب القانون، خاصة إذا تعلق الأ للإدارةالممنوحة 

قابته على مدى تحقق الغایة التي منحت الخطیر بنظام وأمن الدولة، فهنا یمارس القاضي ر 

سباب ویتحرى عن الأ،لتحقیق الصالح العامالامتیازاتدارة مجموعة من لإامن أجلها 

2.القرار ومدى صحة تكییفهااتخاذالمادیة والقانونیة المؤدیة إلى 

الاستناد إلى أنّه تطبیقا لمبدأوتجدر الإشارة إلى أنّه، ذهب البعض من الفقهاء إلى

 ارسلمّا تمدارة دارة، كما أن الإحل رجل الإمحل یمكن للقاضي أن ی لاالفصل بین السلطات 

مكنی لا ليحق، وبالتالهذا الها  لحكم القانون الذي خوّ بارسها تمسلطتها التقدیریة فهي 

 دارةلإقرار صادر على أساس السلطة التقدیریة ل يإذا رفع له طعن ف حالة ما يللقاضي ف

یقف عند حد مراقبةإنّما دارة، و مدى صحة التقدیر الذي مارسته الإ يو ینظر فأن یعقب أ

، ویكون في هذه الحالة قاضي مشروعیة لا قاضي 3مدى التطبیق السلیم للقانون وفقط

.ملائمة

لضمان بالغةأهمیة الإدارة،على عدم تحیز اضي الإداريتحتل رقابة القورغم ذلك، 

.تها المخالفة له دون إلغاءراراخیر إذا بقیت ققیمة لهذا الأ إذ لا. يالمبدأ الدستور هذا  احترام

حددها المشرع بناء على یخالفا للشروط التي ما رار ق إحدى المؤسسات الإداریةصدرت أفإذا 

.4ن لمخالفته للقانونلایستوجب البط هفإن،دوافع شخصیة

.05، ص 1983، ة القاهرة الحدیثـةللقانون، مكتبطعمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الدولة 1
.57علاوة حنان، المرجع السابق، ص2
، 2006معة عنابة، كلیة الحقوق، ة ماجستیر، جامذكر ، "الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري"جمال قروف،3

  .203ص
.57علاوة حنان، المرجع السابق، ص 4
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السلطة  ةلإداري لمراقبا تدخل القاضيإمكانیةلذلك ذهب فریق آخر من الفقهاء إلى 

فیمكن له .الكشف عن قواعد القانون الإداري يعلى أساس ما یتمتع به من دور ف،التقدیریة

قضایا تندرج  ىإل ،ملائمةالأن یحول بعض القضایا المدرجة في السلطة التقدیریة والمرتبطة ب

ویذهب الرأي  .لانضت أعمالها للبطاتباعها وإلا تعرّ بتحت مبدأ المشروعیة تلتزم الإدارة 

وإنما ،لا تمنع سلطة الإدارة التقدیریة من رقابة القضاءه لى أنإالأكثر قبولا في هذا المجال 

وهذه الحریة تهاهي التي تمنح الإدارة مجالا واسعا لتقدیر الظروف الملائمة لاتخاذ قرارا

تتعارض مع بذلك لا بینا أو انحرافا بالسلطة، وهي تتضمن هذه القرارات غلطا مقیدة بأن لا 

.1الإدارةمن اختصاصات تخفف شروعیة بقدر ما ممبدأ ال

لم تلتزم الحیاد حیث باعتبارهامقرر البلدیة  قرارألغى مجلس الدولة لشأنوفي هذا ا

ك لاملأتدخلت في نزاع قائم بین مواطنین والمنصب حول تقسیم قطعة أرضیة تابعة ل

حیث ثابت من وقائع الدعوى أن البلدیة تدخلت ": رالوطنیة ومن بین ما جاء في هذا القرا

ع قائم بین المستأنف علیه والمدخلین في الخصام حول التصرف أو لمن اإذن للفصل في نز 

اختصاصحیث أن مثل هذه النزاعات تعد من  .هلاترجع حیازة القطعة الترابیة المذكورة أع

.2"الجهة القضائیة

التي یُظهر فیها القاضي الإداري حرصه على وكذلك من بین التطبیقات القضائیة 

"...حمایة مبدأ الحیاد هو ما جاء في قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقا لا یجوز :

للإدارة رفض تسلیم جواز السفر أو رفض تمدید أجله للمواطنین الجزائریین إذا ما رأت تنقلهم 

دون أن یكون التقدیر الذي تقوم به الإدارة إلى الخارج من شأنه أن یمس بالأمن العام، وهذا

مجلة الفكر القانوني والسیاسي،لطة التقدیریة للإدارة للرقابة القضائیة،لطفاوي مجمد عبد الباسط، قراءة لمدى خضوع الس1

.03/06/2019:تاریخ الدخولhttps://www.asjp.cerist.dz:الموقعمقال متوفر على العدد الأول، 
، مجلة مجلس )س. خ(بلدیة قلال ضد السید ، قضیة 10/06/2002بتاریخ الصادر 003601قرار مجلس الدولة رقم 2

  .211- 209ص  ،02،2002الدولة عدد
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حیث أبطلت الغرفة الإداریة بالمجلس .1..."غیر قابل للمناقشة أمام قاضي تجاوز السلطة

.الأعلى قرار رفض تسلیم رئیس الدائرة تسلیم جواز سفر المستأنف

ل كما ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار رفض الإدارة لطلب أحد الفرنسیین الذي یحم

الجنسیة بالمیلاد، والذي أراد الاستفادة من تطبیق قانون أصدره المشرع الفرنسي یجیز فیه 

لأطباء الأسنان المتجنسین بالجنسیة الفرنسیة وغیر حاصلین على دبلوم من المعاهد 

، مباشرة المهنة في أي مكان من 1918الفرنسیة والمقیمین في الألزاس واللورین قبل سنة 

فضت الإدارة طلبه على أساس أنّه ینطبق القانون لا ینطبق على الفرنسیین بحیث ر .فرنسا

.2الأصلیین، وكان إلغاء القاضي لقرار الرفض بسبب التفسیر الخاطئ للإدارة

ومن تطبیقات القضاء الفرنسي كذلك، ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة بباریس بإلغاء 

نسیة على أساس أن تقدیر الإدارة للوقائع في قرار منع أحد الأجانب من دخول الأراضي الفر 

.3هذه الحالة كان مشوبا بخطأ بین

إلغـاء قـرار  1938أكتوبر 19ومما ورد أیضا في حكم لمجلس الدولة الفرنسي في 

الإدارة بتعدیل لائحة شروط التعیین في إحدى الوظائف بإضافة شروط جدیدة لا تتوفر في 

إلغاء قرار إنهاء خدمته ورفضت الإدارة إعادته لعدم موظف سبق له وأن حصل على حكم ب

.4توافر هذه الشروط التي أضافتها

ضد دائرة ) ق.حاج(في قضیة 29/12/1984الصادر بتاریخ 38541قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رقم 1

.227، ص 1989، السنة 04بوفاریك، المجلة القضائیة عدد 
.507، ص 2006،، منشورات الحلبي الحقوقیة1طعثمان، قانون القضاء الإداري، ین عثمان احمدحس:نقلا عن2
عماد محمد شاطي هندي، مدى سلطة القاضي الإداري في توجیه الإدارة العامة، مذكرة ماجستیر في القانون لعام، : ذكره 3

.33، ص 2014كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق، 
ل یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم آما:نقلا عن4

.96، ص 2011،2012السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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الرقابة في كثیر من الأحیان، أن تقتضي  هأنّ بجانب من الفقه ونتیجة لذلك یعتبر

نّ بأه یصعب لذلك القولحل تقدیر الإدارة، وأنّ میحل القاضي تقدیره الشخصي للوقائع 

.1كییف في هذه الحالات یظل داخل إطار رقابة الشرعیةالقاضي عند قیامة بالت

إلا  بالإلغاء الطعن تقبل لا التقدیریةومن حیث نطاق الرقابة القضائیة، فإنّ الأعمال

سلطة على بناءالصادرةالإداریة القرارات أماالشكل،  في أو الاختصاص في عیبلوجود

تعلقسواء أي الإداري، القرار في مشروعیةال عدم وجه كان أیابالإلغاءتقبل الطعنتقدیریة

الداخلیةالمشروعیةبعیوب أو، )والاختصاصالشكل(المشروعیة الخارجیةبعیوبالأمر

.2)أو الغایةوالسببالمحل

مشروعیة فحسب،قاضيلیس الإداري القاضي"وذهب الفقه الفرنسي إلى القول بأنّ 

الإدارة بحكم على رئاسیةاختصاصاتالتاليبیمارسوأنهأیضا،ملائمةقاضيإنهبل

وسار القضاء الجزائري على نفس النحو، وذلك من خلال إخضاع ملائمة". الأولى نشأته

.3الإداري القضاءلرقابةالمقیدة للحریة والقرارات الإداریة التأدیبیة القرارات بعض

.قحمة لحیاد الإدارةوالأسباب المسلطات القاضي الإداري في مواجهة الوسائل:ثالثا

16تتجلى مظاهر السلطة التقدیریة في النصوص القانونیة فعلى سبیل المثال المادة 

كما .التي تنص على السلطة التقدیریة في التعیین في الوظائف العلیا403-06من القانون 

رورة المصلحة وفقا لنص المادةضإستدعاء الموظف من عطلته تقدیرا لتهاأنه من صلاحیا

  .105ص  المرجع السابق،لطفاوي مجمد عبد الباسط،1
یة، جامعة أم ر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسنویري سامیة، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة ماجستی2

.07/07/2017:تاریخ الدخولoeb.dz-http://bib.univ:لموقعمتوفر على ا.2012،2013البواقي، 
قدیریة للإدارة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن تال القاضي الإداري في ظل السلطةبن هني لطیفة، سلطات:انظر3

.وما بعدها204، ص 2012-2011عكنون، الجزائر، 
،46الجریدة الرسمیة العدد 15/07/2006المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة المؤرخ في 03-06الأمر 4

  . 3ص
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تقدیر درجة ،صلاحیة التعیینتملكالتي فالسلطةتأدیب الموظف وبخصوص.199

165العقوبة من الدرجة الأولى أو الثانیة حسب طبیعة الخطأ وظروفه، وفقا لنص المادة 

یعني أن تتعسف الإدارة في سلطتها التقدیریة الممنوحة لها قانونا بل  وهذا لا .من نفس الأمر

حة العامة دائما دون تمییز عرقي أو جنسي أو الولاء والمحاباة، یجب أن تراعي المصل

.1والانتقام

وإن ضاقت أو اتسعت السلطة التقدیریة للإدارة، فإنّها تبقى مقیدة بقید المصلحة 

العامة، فمتى انحرفت الإدارة عن تحقیقها، اعتبرت قراراتها معیبة وغیر مشروعة وجدیرة 

.2بالإلغاء

ى أنّ مبدأ عدم التحیّز بین المرتفقین لیس مطلق، إذ یمكن التمییز ویجدر التنویه إل

بین المواطنین من ناحیة الانتفاع من بعض خدمات المرافق العمومیة نتیجة مراكزهم 

مثل الانتفاع من خدمات الكهرباء والغاز مجانا لأصحاب .القانونیة وأوضاعهم المختلفة

ع الوطني، أو النقل المجاني للعمال، أو إعطاء ممیزات السكنات الوظیفیة التابعة لوزارة الدفا

.خاصة لأبناء المجاهدین والشهداء

فإما یكون التمییز بموجب نص قانوني، أو بغرض تحقیق مصلحة عامة، أو یعود 

.للسلطة التقدیریة للإدارة

ل إلى ، ننتقحیاد الإدارة وتطبیقاتهاماهیة وبعد انتهائنا من دراسة هذا الباب المتعلق ب

.دراسة الباب الثاني من هذا الموضوع

ة دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، خلیفي محمد، الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة للإدار 1

  .21ص  ،2015/2016ي بكر بلقاید تلمسان، جامعة أب
، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 10، ط-قضاء الإلغاء-مصطفى أبوزید فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة2

.39، ص 1999
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:الباب الثاني

ضمانات حیاد الإدارة ومعوقات حیادها

یرتبط حیاد الإدارة بمدى استنادها على المبادئ والإجراءات التي تدعم وتضمن 

.المواطنینوحریات حیادها للوصول إلى إدارة رشیدة تضمن حقوق 

ومن الضروري الحفاظ على ثقة الجمهور في الإدارة، وذلك بالابتعاد عن كل ما یعیق

حیاد الإدارة كالبیروقراطیة بمفهومها السلبي، واتخاذ الإجراءات الإداریة اللازمة للتصدي لكل 

ما قد یعترض حیاد المرافق العمومیة كسلطات ووسائل الضبط الإداري، كي لا تضعف 

.مؤسسات الدولة

كما لابد ألا یتجاوز الإجراء الإداري المتخذ ما هو ضروري لتحقیق النتیجة المرجوة 

وإلا كان في إطار إساءة استخدام السلطة، أو في إطار فساد الإدارة وبذلك تقع المسؤولیة 

.الإداریة نتیجة تجاوزها لما یقره القانون

نات حیاد الإدارة، أما وهو ما سنعالجه في الفصلین التالیین نتناول في الأول ضما

.الثاني نخصصه لمعوقات حیاد الإدارة والآثار المترتبة عن ذلك
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:الفصل الأول

ضمانات حیاد الإدارة

إنّ الاعتراف بمبدأ حیاد الإدارة في النصوص الدستوریة والقانونیة غیر كاف لتجسیده 

.تقوي من مكانتهلذلك یجب أن تكون هناك ضمانات .على أرض الواقع

وللوقوف على ضمانات حیاد الإدارة یتعین أولا الحدیث عن الرقابة على حیاد الإدارة

.لمبحث الأولالذي سنحاول إبرازه في ا وهو

ولضمان حیاد الإدارة، سعت كلا من الجزائر وفرنسا وفي ظل انفتاح الإدارة على 

المواطن وتقریبها منه، إلى الرقي بالخدمات الإداریة وتحسینها عن طریق ضبط إطار قانوني 

دماتها ولمهامها، واعتماد ینظم توزیع النشاطات الإداریة ویبین كیفیة قیام وتقدیم الإدارة لخ

آلیات تساهم في ترسیخ مبدأ حیاد الإدارة من بینها، تبسیط الإجراءات الإداریة وكذا التركیز 

على مبدأ الوضوح الإداري وحق الوصول والحصول على المعلومات والمستندات الإداریة، 

.وهو ما یعكس شفافیة الإدارة العامة

ات الإداریة واعتماد تقنیات التكنولوجیا الحدیثة في بالإضافة إلى التخفیف من الإجراء

بالإضافة إلى معاملة المنتفعین من الخدمات الإداریة على أساس المساواة الإدارة العامة، 

والتي ینتج عنها تفعیل مبدأ مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العامة، وترسیخ فكرة الحكم 

.حث الثانيوهو ما سنتولى دراسته في المب.الراشد
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:المبحث الأول

الرقابة على حیاد الإدارة

تعرف الرقابة بأنها مجموعة السلطات التي یمنحها المشرع للسلطة الإداریة العلیا، 

لمنع انحراف وإساءة استعمال الهیئات المحلیة لسلطاتها، ولتحقیق مشروعیة أعمالها وعدم 

القانون لسلطة عامة لتقوم برقابة وهي سلطة یمنحها 1.تعارضها مع المصلحة العامة

تصرفات الإدارة، للتحقق من مدى مشروعیتها ومطابقتها للقانون وإبطال ما یكون مخالفاً 

عملیة تهدف لحمایة مبدأ المشروعیة مستخدمة في ذلك الوسائل القانونیة "الرقابة و  2.له

قصور بقدر ما تعني في والإداریة معاً، وهي لا تعني في دورها البحث عن الأخطاء وأوجه ال

كل الأحوال ترسیم قیم الفضیلة وتأكید بسط سیادة حكم القانون وهي في ذلك الإطار تستند 

3."إلى فكرة العدالة التي تتجاوز مجرد الانتصاف للحق

یقتضي كل من مبدأ حیاد الإدارة العامة، وتفعیل مفهوم الدیمقراطیة، الحرص على أن 

مكوناتها البشریة والقانونیة والمادیة في خدمة المواطنین أساسا، تكون الإدارة العمومیة بكل

.وتلعب الرقابة على الأعمال الإداریة دورا مهما في تجسید ذلك

ویأتي هذا المبحث لبیان دور الرقابة بأنواعها الإداریة والسیاسیة والقضائیة في مدى 

.ضمانها لحیاد الإدارة

.95، ص1978بابكر قباني، الرقابة الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1
.269، ص 2003سامي جمال الدین، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندریة، 2
، ماجستیر،  )دراسة مقارنة( عبد الرحمن عبد االله نصار، الأساس القانوني للرقابة الإداریة على أحوال الإدارة عبد االله3

.05، ص 2019جامعة النیلین، كلیة الدراسات العلیا قسم القانون، السودان، 
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:المطلب الأول

ة والرقابة السیاسیة على حیاد الإدارةالرقابة الإداری

یقوم مبدأ المشروعیة على احترام الإدارة للقواعد القانونیة والتقید بها، وهذا المبدأ 

یفرض على الإدارة قیودا، الهدف منها حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم، وبالتالي الحیلولة دون 

.تعسف الإدارة وتحیزها

ي یتم من خلالها التأكّد والتحقق من التطبیق السلیم العملیة الت«تعد الرقابة تلك 

للقواعد والأنظمة التي تخضع لها جماعة معینة، وتقییم مدى نجاعة تلك الأنظمة 

المبتغى من تقریر الرقابة لضمان حیاد الإدارة، فإن الأمر ولتحقیق الهدف1.»والقواعد

تعرض إلى الرقابة الإداریة على یتطلب التطرق إلى الرقابة بأنواعها، مما یستوجب منا ال

.حیاد الإدارة في الفرع الأول، ثم إلى الرقابة السیاسیة في الفرع الثاني

:الفرع الأول

الرقابة الإداریة على حیاد الإدارة

یقصد بالرقابة الإداریة، الرقابة الذاتیة التي تقوم بها سلطة الإدارة بنفسها لمراقبة 

2.متها للظروف المحیطة بهائقتها للقانون أو ملاأعمالها والتحقق من مدى مطاب

الرقابـة الذاتیـة التـي تمارسـها الإدارة العامـة على نفسها، وهي وسیلة ":وتعرف بأنّها

3".تستطیع الإدارة التأكد من أن الأهـداف قـد تحققـت فـي الوقـت المحـدد لها

اءات التصدي لتبییض الأموال، عبد االله لیندة، السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجر -تومي نبیلة1

.229، ص 2007ماي 24-23أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 
سامي جمال الدین، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، 2

.282م، ص 2002
العامة، العملیة الإداریة والوظیفة العامة والإصلاح الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، طارق المجدوب، الإدارة3

.529، ص 2009
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"ص رحمه االله أنّ ویقول الدكتور بوحف ق الإدارة العامة تقلیدیة الرقابة عن طری:

موجودة حتى خارج كل نص قانوني فهي نوع من مبدأ عام یقیّد الموظف العام باحترام 

الدیونتولوجیة الّتي تحكم سیر المرافق العامة وتسمح له من جهة أخرى بالطعن في القرارات 

1."السلطةالصادرة من المسؤولین الإداریین والمتمیزة بعنصر سلبي كالتعسف في استعمال 

لقد تضمن دستوري الجزائر وفرنسا نصوصا تتعلق بممارسة الرقابة على أعمال 

الإدارة، ومن بین الأحكام التي تضمنها أنّ رئیس الجمهوریة هو حامي الدستور، وأنّ 

كما تضطلع المجالس المنتخبة بوظیفة الرقابة في مدلولها .البرلمان یراقب عمل الحكومة

سات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي الشعبي، وأنّ المؤس

2.بالإضافة لأحكام أخرى تتعلق بالرقابة بمختلف أنواعها.والتنفیذي مع الدستور

كما جسدت أحكام الرقابة نصوصا تشریعیة وتنظیمیة أخرى منها ما جاء في قانوني 

3.بة على العمل الإداريالبلدیة بخصوص تكریس عملیة الرقاو  الولایة

تأخذ الرقابة الإداریة أحد الشكلین فقد تمارس سلطة الرقابة على قرارات الإدارة 

مصدرة القرار ذاته، وقد تمارس الرقابة جهة إداریة خارجیة عادة ما تكون سلطة الوصایة 

.الإداریة والتي قد تبادر إلى سحب القرار أو تعدیله أو تعلیق سریانه

ویقصد بها الرقابة الرئاسیة، وتسمى الرقابة الذاتیة أو الرقابة (قابة داخلیة فتكون الر 

إذا مارستها الإدارة أو المنظمة على أوجه النشاط الذي تؤدیه، وتعتمد هذه الرقابة )التلقائیة

إلى جمع العملیات التي تؤدیها المنظمة من خلال مستویات التنظیم المختلفة، ویطلق علیها 

رئاسیة أو الرقابة التسلسلیة، حیث یمارس الرئیس في قمة الهرم الإداري وضمان الرقابة ال

.314بوحفص سیدي محمد، المرجع السابق، ص 1
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 181-178-113-99-98-84انظر المواد 2
.للاطلاع انظر قانوني الولایة والبلدیة3
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التلقائیة، وتتمیز الرقابة الإداریة1حسن سیر العمل داخل الجهاز الإداري والحكومي

وقد . بالبساطة والسرعة فهي لا تخضع لشكل أو إجراء معین ما لم ینص القانون على ذلك

، فتراجع الإدارة تصرفاتها بالتعدیل أو الإلغاء أو ءا على تقدیم تظلمبناتكون الرقابة الإداریة 

).فالرقابة الداخلیة إماّ تكون تلقائیة أو بناءا على تظلم.(السحب من تلقاء نفسها

في الجزائر، تقوم بالرقابة الداخلیة إماّ الجهات الوصائیة وإما القیام بالرقابة المباشرة 

تؤدي الرقابة الداخلیة إلى سهولة الكشف 2.ى عین المكانعن طریق إرسال فرق تفتیش إل

على الخطأ، وكشف مواطن الانحراف الإداري الذي یعد أخطر مشاكل الإدارة وأكثرها ضررا 

3.على الأهداف المراد تحقیقها

.صایة الإداریة في الجزائر وفرنساالو : أولا

لسلطة إداریة علیا هي مجموعة من السلطات یمنحها المشرع الوصایة الإداریة

بهدف منع الهیئات اللامركزیة من الانحراف، والتحقق من مدى مشروعیة أعمالها، وهي 

، فالوصایة الإداریة تمارس )داخلیة(تتمیز كونها رقابة خارجیة، وتتمیز عن الرقابة الرئاسیة

بین شخصین معنویین مستقلین، وهما السلطة اللامركزیة الخاضعة للوصایة، والسلطة

4.المركزیة الوصیة

DEBBASCHعرف الفقیه الفرنسي CHARLESالوصایة الإداریة بأنّها" الرقابة التي :

تمارسها الدولة على الوحدات الإقلیمیة بقصد المحافظة على وحدة وترابط الدولة، والمحافظة 

مع على تجنب الآثار الخطیرة التي تنشأ عن سوء الإدارة من جانب الوحدات اللامركزیة، 

كلیة منشورة، الأجهزة الأمنیة، مذكرة ماجستیرد االله عبد الرحمن النمیان، الرقابة الإداریة وعلاقتها بالأداء الوظیفي فيعب1

.25، ص2003الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة، السعودیة،
.58أحمد سویقات، المرجع السابق، ص 2
.106، ص 1978، عربیة، دار النهضة الالإداریةبة بكر القباني، الرقا3
  .26ص ،2013مطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمار عوابدي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، دیوان ال4
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ضمان تفسیر القانون بالنسبة لإقلیم الدولة بأكمله، شرط أن تتم هذه الوصایة في حالات 

1."محددة قانونا فقط، وذلك لحمایة استقلال الوحدة المشمولة بالوصایة الإداریة

واستبدلها بكلمة 1964هجر المشرع الفرنسي مصطلح الوصایة الإداریة منذ دستور 

إنّ 2.ذلك لم یمنع من استمرار تداول مصطلح الوصایة الإداریةالرقابة الإداریة إلاّ أنّ 

الرقابة التي تمارسها السلطة المركزیة في فرنسا على الوحدات المحلیة، وعلى التصرفات 

3.الصادرة منها، أمر یؤدي إلى وزن رقابة المشروعیة على درجة كبیرة من الصرامة والشدة

محلیة في النظام الفرنسي بمرحلتین أساسیتین، الأولى ومر نظام الرقابة على المجموعات ال

، أما 1982مارس 2هي الرقابة الإداریة الشدیدة والتي استمرت إلى غایة صدور قانون 

الرقابة الإداریة وتعویضها بالرقابة القضائیة على الهیئات المحلیة، حیث إلغاء الثانیة تم 

مشددة على الجماعات المحلیة ومنح لها تنازل المشرع الفرنسي عن الرقابة الإداریة ال

، وجعل القضاء 1982مارس 02الاستقلال لصالح الرقابة القضائیة بموجب القانون

4.الإداري هو المسؤول الوحید على إلغاء الأعمال الغیر المشروعة

استبدل المشرع الفرنسي نظام الوصایة الإداریة المشددة بنظام الرقابة القضائیة، فوحّد 

م الرقابة الذي یمارس بنفس الطریقة على كل من البلدیة والولایة وكذا المؤسسات نظا

العمومیة، وجعل القضاء هو الوحید الذي یمكن له إلغاء أعمال وتصرفات الإدارة المحلیة 

نافذة )بلدیة، ولایة، إقلیم(حیث تعتبر قرارات المجموعات المحلیة .الفرنسیة المخالفة للقانون

5.فعول بمجرد نشرها أو تبلیغهاوساریة الم

1 Charles DEBBASCH, Institution administratif, 2éme édition, Dalloz, Paris, 1972, P 72.
2 Bernard Chantebout, Droit Constitutionnel et Science Politique, Economica, 1978, p.687.

.71،ص 2007،الإسكندریةمحمد بكر حسین،الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي،3
4 Martine LOMBARD, Gilles Dumon: (Droit Administratif), 5eme édition, Dalloz, 2000, p152.
5 Art 1 «Les articles prit par les autorités communales sont exécutoire de plein droit des qu’à a
été procédé a leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission
au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement» LOI
n°82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative=
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وحدد قانوني الولایة والبلدیة في الجزائر مظاهر رقابة الوصایة الإداریة على 

الإقصاء، التوقیف، (الجماعات المحلیة، فقد تكون الرقابة على الأشخاص المنتخبین وتشمل

الرقابة على ، كما قد تكون )المصادقة، البطلان(، أو الرقابة على الأعمال وتشمل)الإقالة

.الهیئة وتشمل الحل

.هداف الأساسیة للرقابة الإداریةالأ: ثانیا

"یقول الدكتور أحمد سویقات إنّ من الدواعي الاجتماعیة للرقابة أنّها تبعث الطمأنینة :

في نفوس المجتمع على أساس أنّ السلطة السیاسیة تقوم بالرقابة من أجل محاربة الفساد 

محاربة كل المظاهر المتفشیة في الأوساط  الإداریة في غیر محله و تعمال المال العام واس

كالسرقة والتبذیر والرشوة والمحسوبیة على أساس أنّها من المظاهر السلبیة لظاهرة 

1."البیروقراطیة

ونحن نؤید رأي الباحث، ونختصر قولنا بأنّ لعل غالبیة أهداف الرقابة الإداریة التي 

.باحثین تدخل في نطاق ضمان حیاد الأعمال الإداریةتكلم عنها الكثیر من ال

من الأهداف الأساسیة للرقابة الإداریة هو تحقیق مصلحة الإدارة نفسها بالمحافظة 

على حسن سیر المرافق العامة، وكفالة تنفیذ القوانین واللوائح والتزام حدودها، ونزاهة 

اد وحریاتهم من اعتداء رجال الموظفین وكفاءتهم، كما تهدف أیضا لحمایة حقوق الأفر 

الإدارة، فإن تحقیق ذلك یكشف مدى التزام الإدارة بمبدأ الشرعیة، عند مباشرتها لمختلف 

بالإضافة إلى التأكد من احترام الحقوق والمزایا المقررة للأفراد .النشاطات المفروضة

=aux droits et libertés des communes des départements et des régions et précisant les
nouvelles conditions d’exercices du contrôle administratif sur les actes des autorités
communales départementales et régionales.

.32، ص 2015-2014العمومیة في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة،  الإدارةأحمد سویقات، الرقابة على أعمال 1
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دون تفرقة، وبأقل قدر تؤدى الخدمات للجمیعمساواة أمام القانون، و والعاملین واحترام مبدأ ال

1."ممكن من الإجراءات المكتبیة دون، تعسف أو استغلال السلطات

ویعكس مبدأ المساواة مجالا من مجالات عدم تحیز الإدارة، فتتعدد صور مبدأ الحیاد 

وهدف الرقابة الإداریة هو محاربة الفساد 2.ومنه تتعدد الضمانات المرسخة والحامیة له

كما أنّ من دواعي الرقابة الإداریة 3.وتحقیق الوضوح والشفافیة والمساءلةالمالي والإداري

حمایة حقوق وحریات الأفراد، ولا یمكن تحقیق ذلك إلاّ باحترام الإدارة للمبادئ الأساسیة التي 

تقوم علیها العملیة الإداریة، من بینها التقید بمبدأ الحیاد عند قیام الإدارة بنشاطها وبلوغ 

4.المرسومة لها أو عند معاملة المعنیین بالنشاط الذي تقوم به الأهداف

وما یجعل الرقابة الذاتیة رقابة ناجعة هي أنّها تلازم العمل الإداري قبل وأثناء وبعد 

التنفیذ، كونها نابعة من نفس الأجهزة المسؤولة على النشاط الإداري، وهو ما یجعلها أكثر 

تصحیح الأخطاء لسرعة في البث و ارات المناسبة و الإجراءات والقراقدرة في اتخاذ

5.والانحرافات التي قد تقع

وتمثل الرقابة الذاتیة أرقي أنواع الرقابة وأكثرها جدوى وفعالیة وبالتالي أكثرها صعوبة 

ولقد عرف النظام الإسلامي الرقابة على أعمال الإدارة من قبـل أن یعرفهـا النظام .وتعقیدا

، جامعة السیاسیةالعلوم في القانون العام، كلیة الحقوق و بریش ریمة، الرقابة الإداریة على المرافق العامة، مذكرة ماجستیر 1

  .30 -  28ص  ،2013-2012، أم البواقي، العربي بن مهیدي
.63لبید مریم، المرجع السابق، ص 2
،2001، عثمان خیري، الأجهزة الرقابیة وأجهزة العدالة في الخدمة العامة، ورقة عمل في المؤتمر القومي للخدمة3

   .120- 119ص
.36المرجع السابق، ص أحمد سویقات،4

5 Roland Drago, Le contrôle. In Administration Publique, Librairie Armand Colin, Paris

1971, p 332.
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ي في جهازین ل الثورة الفرنسیة وتتمثـل الرقابة الإداریة في النظام الإسلامالوضعي الغربي قب

1.دیوان المظالمدیوان الحسبة و :هما

فالرقابة الذاتیة للفرد المسلم تبعده عن الانحراف وتجعله ملتزماً بأحكام االله وشرعه في 

ن بشر وهو معرض غیر أن الإنـسا.أعماله الإداریة، وهذه غایة ما یسعى الإسلام إلیها

مـن یمیـل إلـى الانحراف عن الحق، والنفس للخطأ، ولا یخلو مجتمع ما من أن یكون فیه 

، ولذلك فقد وضع الإسـلام النظـام السیاسي والاجتماعي وهو الدولة الإسلامیة أمارة بالسوء

سواء .الجماعةفجعل الرقابة مسئولیة .لتتحمل متابعة ومراقبـة الالتـزام بشرائع االله وقوانینه

لرقابیة الأخرى عملاً أكانت الجماعة هـي الإدارة التنفیذیة أو المجتمع بأكمله أو الأجهزة ا

ةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿ :ىبقوله تعال وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

وإنّ الأساس الفلسفي للرقابة الإداریة في الإسلام ینبع مـن مفهـوم .2﴾ونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُ 

.المـسئولیة الفردیة والأمانة والعدل، فالإسلام یأمر الفرد العامل بأداء الأمانة ومحاسبة النفس

(قوله تعالى إن االله یأمركم بـأن تـؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا :

وإنّ أداء الأمانة یفرض على المسلم العامل بان یتقي االله فـي عملـه وان یحاسب .)لعدلبا

3.نفسه قبل أن یحاسبه غیره

هیئة خاصة سـمیت هیئـة مراقبـة حـسابات المشروع 1948نشأ في فرنسا في عام أ

ن وتعمل في إطار المحكمة الفرنسیة للرقابة، علماً بان معظم أعضاء هذه الهیئة هم م

الحسبة من الوظائف الدینیة قاعدتها الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكر، واختصاصات دیـوان الحـسبة متعددة فقد تكون 1

ودیوان المظالم من أهم أجهزة .وفیما یتعلق بالخدمات العامةمتعلقة بحقوق االله تعالى الخالصة أو متعلقة بحقوق العباد 

نعمات محمد :انظر.ـة الإداریـةاختصاصات هذا الدیوان الرقابـة القـضائیة والرقابفـي النظـام الإداري الإسـلامي و الرقابـة 

-1993الفترة من  فيرطوم الخوزارة الصحة ولایة(المؤسسات الحكومیة دراسة حالة  فيحمد ابة، الرقابة الإداریة أ

.17-16، ص 2005الإدارة العامة،  فيبحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر ،)2003
.من سورة آل عمران104الآیة 2
.39حمد ابة، المرجع السابق، ص أنعمات محمد 3
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، وترفع الهیئة سنویاً تقریراً عاماً عن نتـائج رقابتها إلى البرلمان ورئیس ة الرقابةأعضاء محكم

الوزراء ومحكمة المحاسبات، ولها أن ترفع تقـاریر خاصة وبصورة مستقلة إلى الوزیر 

1.صاحب الوصایة علي المشروع

.الرقابة على مشروعیة الأعمال الإداریة:ثالثا

على أعمال الإدارة، الرقابة على مدى التزامها في تصرفاتها القانونیة تشمل الرقابة 

بقواعد الشرعیة فیما تصدره من قرارات، بالإضافة إلى ما تبرمه من عقود ومدى التزامها 

وتمتد إلى مراقبة تصرفات الإدارة والتأكد من اتخاذها .بالإجراءات التي حددها القانون

2.المسؤولیات وتوقیع الجزاءات حیال المخالفینللإجراءات القانونیة، كتحدید

فمبدأ خضوع الدولة للقانون في قمة الضمانات المكرسة لمبدأ الحیاد، وتأتي الرقابة 

بأنواعها، وسیلة لحمایة الفرد من استبداد السلطة وتعسفها، وحتى وان تعسفت السلطة 

غیر حیادیة، فإنّ الرقابة القضائیة التشریعیة بإصدار قوانین لا یقبلها الشعب أو كانت الإدارة

لهذا یجب أن یكون القضاء مستقل وحیادي عن كل السلطات في .تتصدى لمواجهة ذلك

وعند احترام الإدارة لمبدأ المشروعیة وخضوع أعمالها لما یفرضه القانون یعد ضمانة . الدولة

إن قیام النظام .أساسیة ومهمة جدا لتطبیق مبدأ حیاد الإدارة المنصوص علیه دستوریا

السیاسي على مبدأ المشروعیة اعترافا وتطبیقا سیكون ضمانة لاحترام مبدأ حیاد الإدارة لا 

محالة، فعندما تمارس الإدارة نشاطها محترمة النظام القانوني ومجسدة لمبدأ الخضوع للقانون 

المبدأ یعد كما أن النص على.مدركة للمصلحة العامة هو اكبر ضمان لتجسید مبدأ الحیاد

3.أساسا لفرض الرقابة على أعمال الإدارة

.41، ص السابقحمد ابة، المرجع أنعمات محمد 1
.21، ص2008دار الكنوز المعرفة العلمیة، الأردن، مجمد عیسى الفاعوري، الإدارة بالرقابة، 2
.وما بعدها63لبید مریم، المرجع السابق، ص :انظر3



-196-

فهذه الأخیرة تهدف لاحترام مبدأ المشروعیة الذي یؤدي بدوره إلى ضمان تنفیذ 

القرارات الإداریة في إطار القانون واحترام المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الإدارة لعل 

.أهمها مبدأ الحیاد

خضوع أعمال الإدارة لما وضعه القانون من ضوابط إنّ احترام مبدأ المشروعیة و

یُمثـّل ضمانة هامة لتطبیق مُـقتضیات مبدأ حیاد الإدارة، كما أنّ الأهمیة التي یكتسیها هذا 

الأخیر جعلت منه مصدرا من مصادر المشروعیة یستنجد به القاضي ویُؤسّس حكمه علیه 

ضع قواعد المشروعیة وتقریر وجوب التزام إنّ و و . في مواجهة قرارات الإدارة غیر الـمشروعة

، ممّا یة الضروریة لإعمال ضوابط الحیادالإدارة بها من الناحیة النظریة فقط لا یُوفّر الحما

یستوجب إیجاد وسائل وطرق قانونیة عملیة وفعّالة تختصّ بفرض الجزاء على أيّ تصرف 

ـال الواقيّ رة الدرع الجديّ والفعّ وتشكل الرقابة على أعمال الإدا.مخالف لقواعد المشروعیة

1.بطبیعة الحال لقواعد حیاد الإدارةلقواعد المشروعیة و 

وتتمیز الرقابة الإداریة بالسرعة وبساطة الإجراءات بما یمكّن من تحقیق غایتها في 

أجال معقولة، ویعاب على الرقابة الإداریة أنها رقابة غیر حیادیة وغیر موضوعیة وأنها 

لهذا فإنه لا یجب أن تقتصر الرقابة الإداریة على 2.حكماهة الإدارة خصما و جعل من جت

تلك الرقابة الذاتیة فقط، إنّما لابد أن تكملها هیئة محایدة مستقلة تكفل تحقیق العدالة من 

الرقابة على  في وهو ما یمكن تحقیقه بتقریر حق الرقابة السیاسیة وحق القضاء3دون تحیز،

.تصرفات الإدارة

.225بودریوة عبد الكریم، المرجع السابق، ص 1
.22، ص 1993دار النهضة العربیة، القاهرة ،1المقارن، طضاء الإداري في القانون المصري و حافظ محمود محمد، الق2
.64 عبد الرحمن عبد االله نصار، المرجع السابق، ص عبد االله3
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:الفرع الثاني

الرقابة السیاسیة على حیاد الإدارة

ن أن تنتقص من بعض مما لاشك فیه أن الإدارة أثناء قیامها بأداء وظائفها یمك

وحریاتهم، ولهذا لا یمكن تركها دون ضوابط ترسم لها الحدود التي یجب حقوق الأفراد 

من أجل استبعاد كل أوجه القصور تتجاوزها، وهذا ما یفرض ضرورة إخضاعها للرقابة ألا

1.أو التجاوزات التي قد تقع فیها

فضلا على أنّ الرقابة السیاسیة تكسب أعمال السلطة التنفیذیة أهمیة خاصة، بحكم 

كما أنّها لا تقتصر . الإدارةلسلطة التنفیذیة في مجال الحكم و أنّها تشمل مختلف نشاطات ا

القرارات التي تصدر عن ل تمتد إلى ملائمة السیاسات و ن بعلى احترام المشروعیة أو القانو 

.2السلطة التنفیذیة ومدى توافقها مع الصالح العام

تحصین القاعدة القانونیة من أي ابة إجراء جوهري لحمایة الحقوق و وبما أنّ الرق

فقد أقر الدستور صورا للرقابة من بینها رقابة 3القانون،حفاظا على دولة الحق و مخالفة، و 

فیما وسنتعرض لهمالتي هي من اختصاص البرلمانالمجلس الدستوري، ورقابة البرلمان 

.یلي

، الحیاد السیاسي للإدارة بعد إقرار التعددیة الحزبیة في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة،رداوي عبد المالك1

.306، ص 2014-2013، 03جامعة الجزائر
، 1994، الجزائر، 3ج، ط.م.دارة العامة في النظام الجزائري، دعمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإ2

  .09ص 
القانون في الجزائر، مداخلة الیوم البرلماني حول التجربة ور البرلمان في بناء دولة الحق و بن سهلة تاني بن علي، د3

.8لحریات، ص او  الإداریةو الوطني، لجنة الشؤون القانونیة البرلمانیة الجزائریة بمقر المجلس الشعبي 
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.الرقابة البرلمانیة ورقابة المجلس الدستوري لضمان احترام مبدأ الحیاد: أولا

:عن طریق المجلس الدستوري لضمان احترام مبدأ الحیادالرقابة-1

مهمة بمقتضى الدستور فهو بالإضافة یملك المجلس الدستوري صلاحیات مختلفة و

إلى سهره على إنشاء واستمرار المؤسسات الدستوریة، واختصاصات أخرى یراقب أعمال 

وقد أثبتت التجارب سواء في .1السلطتین التنفیذیة والتشریعیة حتى لا تنحرفا عن الدستور

لصلاحیات الممنوحة لهما، أنه قد تتجاوز السلطتین التنفیذیة أو التشریعیة ا2الجزائر أو فرنسا

ویعتمد ضمان مبدأ حیاد الإدارة العامة على مدى نجاعة .وینحرفا عما هو مقرر دستوریا

.عمل المجلس الدستوري لكي لا یتم إصدار قوانین تخل باحترام جوهر المبدأ والمساس به

باره من فتفعیل الرقابة على دستوریة القوانین یعد حمایة لمبدأ حیاد الإدارة باعت

المبادئ العامة للقانون المقررة دستوریا، كما أن الرقابة على دستوریة القوانین تحمي مختلف 

القواعد الدستوریة المرتبطة بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان وحریة تكوین الأحزاب السیاسیة 

تعدیل من ال25وبمقتضى نص المادة.وحریة التعبیر والمساواة بین المواطنین أمام القانون

التي تناولت مبدأ حیاد الإدارة أصبح بموجبها التزام على عاتق كل 2016الدستوري لسنة 

السلطات أن تحترمه باعتباره مبدأ دستوري، والسلطة التشریعیة یجب أن تجتنب كل عمل 

قانوني من شانه أن یمس بمبدأ حیاد الإدارة العامة وإلا یكون مصیره الإلغاء لعدم دستوریته 

"3فته هذه المادة الدستوریةلمخال قرارات بالنسبة نون بالنسبة للبرلمان أو لوائح و كإصدار قا.

للسلطة التنفیذیة یمسّ بشكل من الأشكال بمضمون هذا المبدأ أو الانتـقاص من مفعوله، فإذا 

"التعدیل الدستوريمن181تنص المادة 1 المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي :

".تسییرهاظروف استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة و والتنفیذي مع الدستور، وفي
2 G. Burdeau, F. Hamon, M. Troper, «Droit constitutionnel» ;24èd, L. G. D. J., Paris, 1996,

p.671.
.73لبید مریم، المرجع السابق، ص 3
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قانونا یجعل تولّي الوظائف العامة مرهونا -على سبیل المثال-أصدرت السلطة التشریعیة 

اء إلى حزب سیاسي مُعیّن أو حرمان مُـنخرطي بعض التشكیلات السیاسیة المُعتمدة بالانتم

منها، أو بصورة أشمل عن طریق استحداث شروط تمییزیّة بین المواطنین استنادا إلى 

الاعتبارات الـسیاسیة حین اقترابهم للانتـفاع أو استعمال المرافق العمومیة، أو سنّ قانون في 

نُسجت نصوصه بطریقة تُرجّح فوز حزب مُعیّن فإنّ مصیر هذه القوانین المجال الانتخابي

.1"من الدستور23یكون الإلغاء لعدم دستوریتها لوُرودها على نقیض ما قرّرته المادة 

، 2كما یختص هذا الجهاز أیضا بالسهر على شرعیة الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة

یم الانتخابات وسیرها، وبالتالي فهي مقیدة بفكرة الحیاد وعدم فالإدارة العامة هي المكلفة بتنظ

تدخلها أو تحیّزها لأي طرف من الأطراف المتنافسة في الانتخابات، إذ علیها تغطیة هذه 

المهمة بكل شفافیة حتى لا تمس بأساس السیادة ألا وهي الأمة في اختیارها لمن یمارس 

.3شؤون الدولة

یئة سیاسیة لمراقبة القوانین لمطابقتها للدستور، هو الفقیه وأول من طالب بإنشاء ه

»"سییز"الفرنسي  sieyes داء على أحكامه من ، وذلك بغرض حمایة الدستور من الاعت«

تعد فرنسا من الدول التي تكلف هیئة سیاسیة بمهمة التحقق من مطابقة و . طرف السلطة

سي الأعمال الصادرة من السلطة التشریعیة ویستند المجلس الدستوري الفرن.القانون للدستور

للرقابة الدستوریة دون الأعمال الصادرة من السلطة التنفیذیة والتي تخضعها لرقابة القضاء 

.4الإداري

.253بودریوة عبد الكریم، المرجع السابق، ص 1
"من الدستور182نیة من المادة تنص الفقرة الثا2 اء، ت الاســتــفـــتامجلس الــدســتـــوري عــلى صـحة عــمــلـیـهــر الا یسكم:

."والانتخابات التشریعیة، ویعلن نتائج هذه العملیاتة،خــاب رئــیس الجـمهــوریوانــت
.316بوحفص سیدي محمد، المرجع السابق، ص 3
.من الدستور الفرنسي37المادة 4
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وعلى هذا الأساس، یكون المجلس الدستوري على حد تعبیر الكثیر من الفقهاء جهاز 

، وكذا إبداء وجهة النظر في الملائمة سیاسي قانوني مخول بحق إبداء وجهة النظر القانونیة

كما تمّ وصف المجلس .1السیاسیة والذي ینعكس بالضرورة على ما یصدر عنه من أعمال

الدستوري على أنّه هیئة سیاسیة، كونه یشمل في عضویته شخصیات سیاسیة تحوز عضویة 

أن جمیع حیث یتعلق الأمر هنا برؤساء الجمهوریة السابقین، فضلا على.طویلة المدى

الأعضاء الآخرین یتم تعیینهم من طرف هیئات سیاسیة محضة وهي السلطتین التشریعیة 

.2والتنفیذیة

وفي النظام الجزائري، یعتبر المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلّف بالسّهر على 

كفل الرقابة على دستوریة القوانین اختصاص أصیل للمجلس الدستوري، تو .3احترام الدستور

وعلیه فضمان احترام مبدأ .4بواسطتها ضمان احترام القوانین الصادرة لما تضمنه الدستور

حیاد الإدارة باعتباره مبدأ مقرر دستوریا فإنّه یستند لا محالة على فكرة الرقابة على دستوریة 

.5القوانین، لكي لا تصدر قوانین تخل باحترام جوهر المبدأ والمساس به

التشریعیة إمكانیة انحراف السلطة انیة مخالفة القوانین للدستور، و طورة إمكونظرا لخ

الاعتداء بواسطتها على مبدأ الحیاد، فقد أوجب المؤسس الدستوري عند سنّها للقوانین، و 

1958نسي لسنة على غرار الدستور الفر 2016الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة 

مراقبة مطابقته مع الدستور من طرف المجلس خضوع القانون ل،2008المعدل في 

وأوجب .وقائیة للقوانینر المؤسس الدستوري رقابة سابقة و فقد قر . الدستوري قبل صدوره

1 Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, 7eme édition Montchrestien,

paris, 2006, p 56 .
2 Dmitri Lavroff, la pratique constitutionnelle en France et en Espagne de 1958 et 1978 à

1999, Maison des pays liberiques, BORDEAUX, 2001, p178 .
.2016من التعدیل الدستوري 182الفقرة الأولى من المادّة 3
.من الدستور الفرنسي56قابلها نص المادة من الدستور الجزائري، والتي ت186نص المادة 4
.67لبید مریم، المرجع السابق، ص 5



-201-

مصادقة علیها من طرف المؤسس الدستوري إلزامیة إحالتها على المجلس الدستوري بعد ال

إذا تمت الرقابة على ه مع ملاحظة أن.قبل إصدارها من طرف رئیس الجمهوریةالبرلمان، و 

نص قانوني قبل إصداره من طرف رئیس الجمهوریة، فإنّ المجلس الدستوري یصدر رأیا، أمّا 

وتـكـون آراء المجلس 1.إذا كانت الرقابة لاحقة لصدور القانون فإنّه یصدر قرارا بشأنه

ـمـومـیــة والـسـلـطـات الإداریة الـدسـتـوري وقــراراته نـهـائـیــة ومـلـزمـة لجـمــیع الـسـلـطــات الـع

.2والقضائیة

ویمارس المجلس الدستوري الفرنسي رقابة سابقة، ومع ذلك استعمل المؤسس 

وهو ملزم لكافة السلطات العمومیة والإداریة والقضائیة "Décision"الدستوري مصطلح القرار

3.وغیر قابل للطعن

جزائري الأخیر أنّه قد تمّ توسیع مشاركة وفي المقابل، یتضح من التعدیل الدستوري ال

، 4البرلمان في موضوع الرقابة على دستوریة القوانین، وذلك بإضافة الأعضاء المنتمین إلیه

بعدما كان مقتصرا على رئیسي المجلس الشعبي 5ومنح أعضاء البرلمان الحق في الإخطار

"الدستور الفرنسي"ه وهو نفس ما ینص علی.1996تور الوطني ومجلس الأمة بموجب دس

مع اختلاف في عدد النواب والذي یشترط أن یقدم الإخطار من طرف ستین نائبا في 

.2008مع ملاحظة أنّه فرنسا لم تعط الحق للأفراد الطعن في عدم دستوریة القوانین إلاّ بعد التعدیل الدستوري لسنة 1

.الدستور191الفقرة الثالثة من المادة 2

3 Article 62 de la constitution française 1958.

أعــضـاء من بــیــنــهم رئـیس المجلس )4(أربــعـة :عــضــوا)12(من اثــنـي عــشـر یــتــكـوّن المجلس الــدّســتـوريّ :183المادة 4

ینـتخبـهما )2(واثـنانـوطني،الـشّـعـبيّ الالمجلسیـنـتـخــبـهـمـا)2(، واثـنـان ونـائب رئــیس المجلس یــعـیّـنـهم رئـیس الجــمـهـوریّـة

.ینـتخبـهما مجلس الدّولة)2(واثـنان تنتـخبـهما المحـكمة الـعلیا،)2(مـجلس الأمّة، واثـنان 

.من الدستور الجزائري187نص المادة 5
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وهو ما یفتح المجال أمام الأحزاب .1الجمعیة الوطنیة أو ستین عضوا في مجلس الشیوخ

.وبالتالي یكون المجلس الدستوري أكثر نزاهة، حیاد واستقلالیة.السیاسیة المعارضة

دم تبني الدستور الفرنسي مبدأ الحیاد صراحة، فإنّ الذي یبرر التزام السلطة ورغم ع

التشریعیة عند إصدارها للقوانین باحترام هذا المبدأ، هو موقف المجلس الدستوري الفرنسي 

أنّ مبدأ الحیاد هو نتیجة لمبدأ المساواة، وبالتالي اكتسابه نفس القیمة 2حین اعتبر في قراراته

وبما أنّه قد قضى بعدم دستوریة أي قانون أو لائحة تخالف مبدأ المساواة وهو . لهالقانونیة 

، فإنّ ذلك ینطبق أیضا على مبدأ 3من الدستور الفرنسي1-61ما جاء في نص المادة 

.الحیاد

، 184ونشیر إلى أنّه، حسن ما قام به التعدیل الدستوري الأخیر بموجب نص المادة 

اء المجلس الدستوري المنتخبین أو المعینین، متمتعین بخبرة مهنیة حین ألزم أن یكون أعض

سنة على الأقل في التعلیم العالي في العلوم القانونیة، أو في مهنة محام لدى 15مدتها 

والذي أضفى على هذا الجهاز الطابع القانوني .المحكمة العلیا أو لدى مجلس الدولة

الواردة في هذه المادة توحي أنّه "ة علیا في الدولةأو في وظیف"غیر أنّ عبارة.والقضائي

1 Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008, modifiant la constitution française du

04 octobre 1958, JORF n° 171 du 24 juillet 2008.
.والذي قضى بعدم دستوریة بعض الأحكام من قانون حریة الاتصال18/09/1986الصادر في  217-86قرار رقم  2

أن هذه المواصفات یجب أن تتوافق بالضرورة مع المبادئ الأساسیة للمرافق العمومیة، لاسیما مبدأ ....«:حیث جاء فیه

:من قرارات المجلس الدستوري الفرنسي الحدیثة نذكرو   ». اة و نتیجته الطبیعیة مبدأ حیاد المرافق العمومیةالمساو 

.بشأن انتهاك مبدأ المساواة30/03/2006الصادر في  535-2006القرار رقم -

M.Raphaelقرار - S.et autre  والقاضي بعدم دستوریة28/02/2020الصادر في  828/829-2019رقم ،

.من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي335من المادة  5الفقرة 

.20/03/2020:تمّ الاطلاع علیها بتاریخlégifrance.gouve.fr:قرارات منشورة على موقع
ـنـاء عـلـى إحـالـة یمكن إخــطـار المجلس الــدسـتــوري بـالـدفع بــعـدم الـدســتـوریـة بـ":188في الدستور الجزائري المادة تقابلها3

عـنـدمـا یـدعي أحـد الأطـراف في المحـاكـمـة أمام جـهـة قـضـائـیـة أن الحـكم الـتـشـریعي من المحــكـمـة الـعـلـیـا أو مجـلس الـدولـة،

".الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور
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یمكن أن یكون الأعضاء یتولون وظائف سیاسیة، وبالتالي بذلك تنتفي الطبیعة القانونیة 

والقضائیة للمجلس الدستوري، والذي قد یؤثر على عمله وبالتالي على دوره الرقابي في 

.إعمال مبدأ الحیاد

فة المؤسس الدستوري الجزائري لنظیره الفرنسي بالنسبة وتجدر الإشارة، أنّه رغم مخال

لتشكیلة المجلس، والذي لم یجعلها تشكیلة سیاسیة محضة، إلاّ أنّنا نرى أنّه یجب علیه 

مراجعة بعض الأحكام خصوصا منها تلك المتعلقة بحق الإخطار الذي منحه لجهات 

فباعتبار القضاء حامي .ء نفسهسیاسیة دون السماح للقضاء الدفع بعدم الدستوریة من تلقا

وجوب مطابقة العمل التشریعي والتنفیذي مع و  للحقوق والحریات في الدول الدیمقراطیة،

.القضاء، فإنّه یكون لزاما منح القضاء سلطة الإحالة التلقائیة بعدم الدستوریة

على ، تلك المتعلقـة باختصاصه بالـسهر 1ومن قرارات المجلس الدستوري الجزائري

مطابقة الشروط القانونیة الخاصة بممارسة الحقوق والحریات الأساسیة للمواطنین للمبادئ 

ومن هذا المنطلق، یكون المجلس الدستوري، وهو المخول دستوریا بالـسهر علـى.الدستوریة

على العلاقة الوثیقة بین كل مـن مبـدأ -ولو بشكل غیر مباشر-احترام الدستور، قد أكد 

الحیاد مبدأ دستوري كما أسلفنا ذكره، و . بین احترام المبادئ الدستوریةقواعد القانونیة، و تدرج ال

.لذلك یجب مطابقة القوانین باعتبارها أدنى درجة من الدستور لهذا المبدأ

كما أكد المجلس الدستوري في أحد أرائه على المساواة و عدم التمییز أمام القانون 

:بین المواطنین بقوله

من قانون 54، والمتعلق بمدى دستوریة المادة 1991أكتوبر 28المؤرخ في  04م جاء في قرار المجلس الدستوري رق1

نظرا لأنه لیس من اختصاص المجلس الدستوري التدخل في تحدید الشروط ...":السابق، على أنه1989بات لسنة الانتخا

على مطابقتها ، بصفة خاصة السهرالقانونیة الخاصة بممارسة الحقوق والحریات الأساسیة للمواطنین، إلا أنه یعود إلیه

  .2107ص  1991لسنة 53ج، العدد .ج.ر.ج". للمبادئ الدستوریة
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من 29عتبارا أنّ مبدأ مساواة المواطنین أمام القانون، المنصوص علیه في المادة وا"

الدستور، یقتضي من المشرع إخضاع المواطنین المتواجدین في أوضاع مماثلة لقواعد 

القانون تعبیر : "وقوله". ضاع مختلفةمماثلة، وإخضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أو 

.1"یمكنه إنشاء حالات تمییزیة بین المواطنینعن الإرادة العامة، لا

وممّا تقدم، یمكن اعتبار رقابة الدستوریة أسلوب متمیز و فعال لحمایة مُـقتضیات حیاد 

.الإدارة العامة واعتبارها من الضـمـانــات الكفیلة لحمایة مـبدأ الحیـاد

:الرقابة البرلمانیة لضمان لاحترام مبدأ الحیاد-2

ة البرلمانیة نوع أساسي من أنواع النظام الرقابي في الدولة یمكن تعریفها الرقابتعتبر

الرقابة البرلمانیة المتخصصة التي تضطلع بها الهیئات البرلمانیة المختصة دستورا ":بأنها

والمنظم بموجب قوانین أساسیة عضویة والساریة المفعول، وذلك لحمایة المصالح العلیا 

دولة وحقوق وحریات الإنسان والمواطن من كافة أسباب ومخاطر والحیویة للمجتمع في ال

2."ومظاهر البیروقراطیة والفساد السیاسي والإداري

بنظام الازدواجیة البرلمانیة، المجلس الشعبي الوطني كغرفة أولى 1996أخذ دستور

تشریعا یمارسان معا وظائف السلطة التشریعیة.إلى جانب مجلس الأمة كغرفة برلمانیة ثانیة

.ورقابة بصورة أصلیة

، 14، 11،12المواد ، و 7إلى  4ول دستوریة المواد من ح1998یونیو 13مؤرخ في  98/ د.م/ ق.ر/ 04رأي رقم  1

 43ر عدد.ج ،1998/03:ج رقم. د. ف. أ. نمن القانون المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان 23، 15

وذكر هذا المفهوم في اجتهاد .08، ص 1998، 3، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1998یونیو 16مؤرخة في 

، رقابة دستوریة القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو 2001ینایر 13مؤرخ في  01/ م د/ق. ر/12: لرأي رقمآخر ا

.06/2001البرلمان، العدد 
، الحریات العامة ، مذكرة ماجستیر، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرةالضبط الإداري وأثره على،نسیغة فیصل-2

.100، ص 2005
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ینص دستور الجزائر والدستور الفرنسي على اختصاص البرلمان بوظیفة الرقابة على 

و فرنسا هي أول دولة أسست .أعمال الحكومة إلى جانب وظیفتها الأساسیة وهي التشریع

.جمهوریة برلمانیة

، 1سیادة نیابة عنهویعد البرلمان أهم السلطات المفوضة من قبل الشعب لممارسة ال

لذلك فإنّ غالبیة الدساتیر تمنحه صلاحیات تمكنه من تقییم أعمال الحكومة وممارسة 

ویمتد نطاق الرقابة البرلمانیة إلى كل الأعمال الصادرة عن السلطة .اختصاصاته الرقابیة

2.التنفیذیة، وقد تكون رقابة سابقة أو لاحقة على العمل الحكومي

وهو یدفعنا .، الإدارة تنفذ ما یأتیها من قرارات تتخذها السلطة السیاسیةویجدر التنویه أنّ 

.للقول أنّ الإدارة تابعة لهذه السلطة ممّا یجعلها محل رقابة البرلمان

وإنّ عملیة الرقابة الرسمیة على نشاط الدولة بصفة عامة والرقابة البرلمانیة على 

مسؤولة إلا إذا رقابة موضوعیة وحیادیة و أن تكونأعمال الحكومة بصفة خاصة لا یمكن 

3.تتحرك وتمارس على أسس ومعاییر ثابتة ومحددة وواضحةكانت 

والرقابة البرلمانیة تكون في النظم البرلمانیة أقوى منها في النظم الأخرى حیث تكون 

یر عن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان مسؤولیة تضامنیة ناهیك عن المسؤولیة الفردیة لكل وز 

ومن صور الرقابة البرلمانیة تلك اللجان البرلمانیة التي تقوم بالتحقیق في كل .أعمال وزارته

التجاوزات والانحرافات التي قد تقع فیها الإدارة العامة، فهذه الصلاحیات تمنح للبرلمان من 

واجب الـبـرلمان، في إطـار اخـتصـاصاته الـدّستـوریّة، أن یـبقى وفـیّا لـثـقة الـشّعب، ویـظلّ :من الدستور115المادة 1

  .هیتحسّس تطلّعات
القانون في الجزائر، مداخلة الیوم البرلماني حول التجربة ور البرلمان في بناء دولة الحق و بن سهلة تاني بن علي، د2

.8الإداریة والحریات، ص الوطني، لجنة الشؤون القانونیة و البرلمانیة الجزائریة بمقر المجلس الشعبي 
مجلة الفكر البرلماني، المرجع السابق،،في الدفاع عن حقوق المواطنینرها عملیة الرقابة البرلمانیة ودو ، عوابديعمار 3

  .57ص
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احترام مبدأ الناحیة النظریة إمكانیة ممارسة الرقابة على الإدارة العامة بغیة إلزامها على 

.1الحیاد

تحدد الدساتیر طرق وأسالیب الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة، وذلك محافظة 

وتتم المحاسبة البرلمانیة عن طریق الأسئلة، .على استقلال كل منهما في مواجهة الأخرى

لى أعمال ووسائل الرقابة البرلمانیة ع2.لك وفقا لما یحدده الدستورذالاستجواب والتحقیق، و 

الحكومة والإدارة في النظامین البرلمانیین الجزائري والفرنسي هي تقدیم برنامج إلى المجلس 

الشعبي الوطني لمناقشته، وتقدیم الحكومة لبیان عن السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي 

الوطني یعقبه مناقشة عامة على عمل الحكومة بواسطة لائحة وملتمس الرقابة، وهو ما 

ویمارس المجلس الشعبي الوطني .3من الدستور153، 113، 98ده نصوص المواد تؤك

مهمة الرقابة التي قد تؤدي إلى سحب الثقة من الوزراء أو أحدهم، وهو ما لا یمكن تحقیقه 

.بغیرها من طرق الرقابة

ي لّتبالإضافة إلى ضرورة الموافقة على أوامر رئیس الجمهوریة وتُعَــدّ لاغیة الأوامر ا

.من الدستور142ذلك بمقتضى المادة لا یوافق علیها البرلمان، و 

.306رداوي عبد المالك، المرجع السابق، ص 1
تنظیم القضاء الإداري، الطبعة -، مبدأ المشروعیة)القضاء الإداري(ین، الرقابة على أعمال الإدارة سامي جمال الد2

.207-206، ص 1982صر، الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة، م
"98المـــادّة تنص 3 .یـجب عـلى الحــكـومـة أن تـقــدم سـنـویـا إلى المجلس الـشّـعـبيّ الـوطـنيّ بـیـانـا عن الــسّـیـاسـة العامّة:

".یمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة.تعقُب بیان السّیاسة العامّة مناقشة عمل الحكومة

"من التعدیل الدستوري113لمــادة وتنص ا  98و 94یراقب الـبرلمان عـمل الحـكومة وفـقا لـلشّـروط المـحـدّدة في المواد :

من  155إلى  153یمارس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ الرّقابة المنصوص علیها في المواد من .من الدّستور 152و 151و

".الدّستور

ـنيّ لـدى مــنـاقـشـته بـیـان الــسّـیـاسـة الـعـامّـة، أن یـصـوّت عـلى ملتمس رقابة یمـكن المجلس الـشّـعـبيّ الـوط":153المادة 

".عدد النّوّاب على الأقلّ )1/7(ولا یُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبُع .ینصبّ على مـسـؤولــیّـة الحكومة
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وعلیه، تهدف الرقابة البرلمانیة لمواجهة بیروقراطیة الإدارة الخاضعة للسلطة التنفیذیة، 

وتنبع أهمیة هذا الهدف في منع انتهاكات الإدارة للسیاسات المقررة والوقوف موقفا سلبیا تجاه 

وهو ما یساعد البرلمان في السهر .1ا المواطنون من جهة الإدارةالمظالم التي یتعرض له

.على احترام الإدارة لمبدأ الحیاد

ورغم ما تتمتع به الرقابة البرلمانیة على الإدارة من أهمیة فإن دورها مقید غالبا 

بالإرادة الحزبیة السائدة في البرلمان التي تكون في أحیان متوافقة مع إرادة الحكومة لو 

من الحزب نفسه فتكون الحكومة الخصم والحكم وهنا یختفي دور الرقابة  هاادف أنّ ص

غیر أنّ هناك من یرى أنّ 2.السیاسیة ولا تحقق الحمایة الكافیة للأفراد ضد تعسف الإدارة

إلزام الجهات الإداریة المختلفة على التقید عظیم في جبر و الرقابة البرلمانیة بغرفتیها لها أثر

أعمالها خاصة إذا كانت جلسات البرلمان اة مبدأ المشروعیة في تصرفاتها و ن ومراعبالقانو 

تتم في جلسات علنیة وتنقل مجریاتها بواسطة وسائل الإعلام والذي من شأنه أن یجعل 

3.الضغط من جهتین

:المطلب الثاني

الرقابة الشعبیة والرقابة القضائیة على حیاد الإدارة

السیاسیة على حیاد الإدارة، الرقابةإلى الرقابة الإداریة و طلب السابق،تعرضنا في الم

.غیر أنّ هذین الرقابتین قد تكونا غیر كافیتین.كضمانات من أجل تكریس مبدأ الحیاد فعلا

، مجلة الباحث 2016في ظل التعدیل الدستوري حبیبة لوهاني، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة-نادیة خلفة1

.64، ص 2018جانفي -12للدراسات الأكادیمیة، العدد 
.77، ص 2003ر النهضة العربیة، القاهرة، فاروق أحمد خماس، الرقابة على أعمال الإدارة، دا2
ر ، دار الجسو 1ط -فقهیةئیة و دراسة تشریعیة وقضا-في الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء3

.31، ص2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ذ الرقابة على أعمال الإدارة العامة صورا أخرى، تتمثل في الرقابة الشعبیة تتخفقد 

.في الدولة، أو في الرقابة القضائیةالتي یباشرها أفراد الشعب

:الفرع الأول

الرقابة الشعبیة على حیاد الإدارة

تلك التي یباشرها أفراد الشعب بصورة مباشرة عن طریق "المقصود بالرقابة الشعبیة 

تلك الرقابة التي یمارسها جمهور ''ا تمّ تعریفها على أنّها كم."1الاستفتاءات الشعبیة

على أجهزة الإدارة المختلفة، وذلك إما بذاته مباشرة عن طریق تعامله مع هذه المواطنین 

الأجهزة أو عن طریق مباشرته لحقوقه السیاسیة في اختیار أعضائها أو تقییم أعمالها، وإمّا 

المسموعة، أو من خلال كالصحافة والأجهزة المرئیة و من خلال وسائل الإعلام المختلفة 

لتي ینتمي إلیها مثل الأحزاب السیاسیة وجماعات المصالح والمجالس التنظیمات السیاسیة ا

.''2الشعبیة

وتتمیز الرقابة الشعبیة عن غیرها من صور الرقابة الأخرى ببعض المیزات 

والخصائص، فهي دائمة ومستمرة، فعالة وصادقة كونها قریبة من أرض الواقع الذي تعمل 

یة غیر عقابیة لأنّها تمارس ضغوطا بهدف العودة فیه الهیئات المحلیة، وهي رقابة تصحیح

بالمنحرف إلى المسار السلیم، وفي سبیل ذلك لا تقف عند حد البحث في المشروعیة فقط بل 

.3تتعدى ذلك للبحث في الملائمة، ولعل هذا أفضل ما یمیّزها عن صور الرقابة الأخرى

منشأة 1تنظیم القضاء الإداري، ط-، مبدأ المشروعیة)القضاء الإداري(سامي جمال الدین، الرقابة على أعمال الإدارة، 1

.196، ص 1982المعارف، الإسكندریة، 
، رسالة دكتوراه، كلیة )دراسة مقارنة(على أعمال الإدارة المحلیةفؤاد سمیر فؤاد أحمد صبح الدیب، الرقابة الشعبیة 2

.62، ص 2013الحقوق، قسم الدراسات العلیا، 
.64-63فؤاد سمیر فؤاد أحمد صبح الدیب، المرجع السابق، ص ص 3
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ة فعالة لتحقیق سیادة الشعب كما تعد الرقابة الشعبیة على السلطة الإداریة وسیل

م دیمقراطي وعلى ذلك فإنّ هذه الرقابة لا تقوم إلاّ في ظل نظا.1بصفته مصدر كل سلطة

وإنشاء والتعبیر2الأساسیة للمواطنین، من بینها حریة الرأيیكفل الحقوق والحریات

.5وحریة إنشاء أحزاب سیاسیة4والصحافة3الجمعیات، والاجتماع

دساتیر النظم و  6الحریات كفلتها المواثیق الدولیة والإعلانات الحقوقیةوإنّ هذه 

كما أنّ هذه .النظام العامیات یجوز تقییدها لدواعي الأمن و على أنّ هذه الحر ،الدیمقراطیة

، وذلك بهدف عدم عرقلة السیر العادي للمرافق 7القیود یتسع مداها في الظروف الاستثنائیة

.العامة

قانونیة التي تتضمنها النظم الإداریة لضمان حسن سیر الإدارة وعدم فالضمانات ال

انحرافها وخضوعها لمبدأ المشروعیة لا تكفي وحدها لتحقیق هذا الضمان، وذلك لأنّ النتائج 

العملیة أثبتت أنّ احترام مبدأ الشرعیة لا یتوقف على مقدار ما تحوطه به النصوص من 

لى مدى إیمان الشعب وقوة الرأي العام في التمسك به ضمانات بقدر ما یعتمد عجزاءات و 

والحرص علیه، فالضمانات الوضعیة إنّما هي ضمانات نسبیة، أي لا یمكن أن توصل 

.8بذاتها إلى حمایة مبدأ الشرعیة

.من الدستور7المادة 1
.لرّأيلا مساس بحُرمة حرّیّة المعتقَد، وحُرمة حرّیّة ا:من الدستور42المادة 2
.والاجتماع، مضمونة للمواطنوإنشاء الجمعیّات،حرّیّات التّعبیر، :من الدستور48المادة 3
الدّفاع الفرديّ أو عن طریق الجمعیّة عن الحقوق الأساسیّة للإنسان وعن الحرّیّات الفردیّة :من الدستور39المــادّة 4

كتوبة والسمعیة البصریة وعلى الشبكات الإعلامیة مضمونة ولا تقُید حریة الصحافة الم:50والمادة .والجماعیّة، مضمون

.بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة
.حقّ إنشاء الأحزاب السّیاسیّة معترَف به ومضمون:من الدستور52المـادّة 5
  .20و 19من بینها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتیه 6
دار ، 1نظم المعاصرة، رسالة دكتوراه، طلرقابة على أعمال الإدارة في الشریعة الإسلامیة و السعید عبد المنعم الحكیم، ا7

.165، ص 1976الفكر العربي، 
.165سعید عبد المنعم الحكیم، المرجع السابق، ص 8
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وتتمیز الرقابة الشعبیة عن باقي صور الرقابة الأخرى سواء من حیث الأشخاص 

وهذا ما یجعلها تتمتع بمقدار من الملائمة .یستخدمونهاالقائمین بها أو الوسائل التي

والمرونة تساعدها على الإحاطة بمختلف صور النشاط الذي تباشره الهیئات المحلیة والإلمام 

.1به واستیعابه مهما زاد حجمه

ه ذكما تؤثر رقابة الشعب على تصرفات الإدارة، عن طریق ممارسة المواطنین ه

لأخذ رأیهم بخصوص "الاستفتاء الشعبي"ا بممارسة حق یر عن مواقفهم إمّ الرقابة بالتعب

المقترحات القانونیة المعروضة أمام البرلمان أو قرارات ما، وغالبا ما تتعلق بالمشاریع و مسألة 

سیاسیة وإداریة هامّة تخص الشأن العام، وإمّا بالاحتجاج عن طریق القیام بالمظاهرات، أو 

وذلك إزاء مسألة -عمال وسائل الإعلام والصحافة أو الأحزاب السیاسیة، الإضراب، أو است

.-معینة تخص الإدارة العامة لرفض بعض الممارسات خاصة منها تلك المتحیزة 

وتلعب هذه الرقابة دورا كبیرا في الكشف عن تحیز الإدارة من خلال متابعة الأخطاء 

مة، أو التعسف الذي قد تمارسه هذه الأخیرة سواء والانحرافات التي قد تقع فیها الإدارة العا

وهذه الرقابة .بقصد أو دون قصد، وهو ما یساهم في تقید الإدارة العامة بمبدأ سیادة القانون

هي إحدى العوامل الأساسیة والقویة والمؤثرة في إجبار الحكام والمسؤولین وردعهم عند 

قابة قویة كلما كان التقید بالدستور أقوى مخالفتهم لأحكام الدستور، فكلما كانت هذه الر 

.2وأشد

وتظهر هذه الرقابة عبر أدوات رقابیة صحفیة وإعلامیة، وفي مواقف الأحزاب 

جمعیات حقوق الإنسان، وفي تماعیة كمنظمات المجتمع المدني و السیاسیة والمنظمات الاج

نّ هذه الرقابة هي التي الاجتماعات العامة وفي أقوال عامة الشعب والمفكرین وكتاباتهم، إ

.65فؤاد سمیر فؤاد أحمد صبح الدیب، المرجع السابق، ص 1
الرقابة و المساءلة في قطاع غزة في ظل الانقسام، مجلة الجامعة الإسلامیة ولید حسن المدلل، سیادة القانون وأدوات 2

.247، ص 2015، العدد الثاني، یونیو 23للدراسات الاقتصادیة والإداریة، المجلد 
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، والتي تعد 1بذلك تتحقق سیادة الشعبعب فعلیا في إدارة شؤون الدولة و تجعل اشتراك الش

.أساس الرقابة على أعمال الحكومة والإدارة العامة جملة

رقابة وتجد الرقابة الشعبیة في الجزائر وفرنسا مكانا لها من خلال رقابة الرأي العام و 

.، وهو ما سنتطرق إلیه)علامالإ(الصحافة 

.رقابة الرأي العام: أولا

الاتجاه العام بالنسبة لآراء التي تسود في مجتمع معین و الرأي العام هو مجموعة ا"

تعبیر إرادي وعلى ذلك فهو بمثابة .للأغلبیة الكبرى من سكان المجتمع نحو موضوع معین

، 3ي و التعبیر من الحقوق الأساسیة للإنسانكما تعدّ حریة الرأ.2"عن وجهة نظر الجماعة

.واعتبرته المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أساس جوهري للمجتمع الدیمقراطي

10إلا أنّه قد وردت بعض القیود على هذه الحریة فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة 

"الأوروبیة لحقوق الإنسان علىللاتفاقیة لحریات التي تتطلب یجوز إخضاع ممارسة هذه ا:

واجبات ومسؤولیات لبعض الشكلیات أو الشروط أو التقیدات أو المخالفات التي یحددها 

القانون والتي تعد في مجتمع دیمقراطي تدابیر ضروریة لحفظ سلامة الوطن وأراضیه، 

الأخلاق وحمایة الآخرین لصحة و والأمن العام وحمایة النظام ومنع الجریمة وحمایة ا

".ن سلطة الهیئة القضائیة ونزاهتهاوذلك لمنع إفشاء المعلومات السریة أو لضماوسمعتهم

ومن جانبنا، نرى أنّه لا یجوز تقیید حق التعبیر عن الرأي إلاّ فیما یمكن اعتباره 

ویج لاحتقار أو التر فإذا كان یدعو حق التعبیر عن الرأي إلى التمییز،.تهدیدا لحق الغیر

ولید حسن المدلل، سیادة القانون وأدوات الرقابة و المساءلة في قطاع غزة في ظل الانقسام، مجلة الجامعة الإسلامیة 1

.247، ص 2015، العدد الثاني، یونیو 23لدراسات الاقتصادیة والإداریة، المجلد ل
.166سعید عبد المنعم الحكیم، المرجع السابق، ص 2
.من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة19المادة و . طنالمواالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و من 11المادة 3
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، أو الدعوى إلى الانحیاز إلى العنصریة، فإنّه یتعارض مع مبدأ أي طائفة من المجتمع

، وقد یتحول 1الحیاد، ویخرج من دائرة الحق لعدم احترام الضوابط التي تحكم هذه الحریات

إلى جریمة التحریض والتي تعد من أخطر الجرائم التي تشكل تجاوزا لحدود التعبیر عن 

.الرأي، وتهدید الأمن العام

السیاسیة، ولا یمكن ي والفرنسي بالتعددیة الفكریة و ف كلا الدستورین الجزائر لقد اعتر 

طرح مبدأ حیاد الإدارة إلا في ظل نظام یقر بذلك، ولحریة الرأي والتعبیر فضل في إبراز 

حیاد الإدارة العامة، فتمكین الموظف العام من التعبیر عن رأیه في حدود القانون، یساهم 

.اد الإدارة و السیر الحسن لهابشكل كبیر في دعم حی

یشكل الرأي العام أساسا من أسس الدیمقراطیة، والذي یتم التعبیر عنه من خلال 

.كما أنّه ضمانة للحقوق والحریات التي تعكس مباشرة إرادة الشعب.العدید من الوسائل

في ، أي حق الشعب ات الدیمقراطیة فكرة الرأي العامومن أهم ما یمیّز المجتمع

، حیث الصادرة من مختلف السلطات العامةالإدلاء بآرائه ومواقفه اتجاه القرارات العامة 

یعتبر الناقد الأول لكل ما یصدر من هذه الأخیرة وغالبا ما یمارس هذا الحق عن طریق 

المظاهرات السلمیة أو الإضراب للمطالبة إمّا بإلغاء أو تعدیل القرارات التي یراها غیر 

.2مصلحته، فهو الملاحظ الأول لأعمال المؤسسات السیاسیة في الدولةمناسبة مع

وتتم ممارسة الرأي العام في الجزائر بطرق مختلفة للرقابة، منها ما هو بشكل غیر 

مباشر من خلال الانتخابات أین یختار المواطنین ممثلیهم السیاسیین الذین یعتبرون 

وذلك من باب أن الشعب هو مصدر كل سلطة المسؤولین عن الموظفین في الجهاز الإداري

.تبار المصلحة العامة والنظام العام، واحترام الدستورمن بینها الأخذ بعین الاع1
.313بوحفص سیدي محمد، المرجع السابق، ص 2
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، أو بطریقة مباشرة 2016من التعدیل الدستوري لسنة )07(كما جاء في المادة السادسة 

.1عن طریق تقدیم الشكاوى والاقتراحات في حال تسجیل جوانب القصور أو الانحراف

كقانوني الولایة كما أقرّت القوانین المسیرة للهیئات المحلیة عملیة الرقابة الشعبیة 

فقد . والبلدیة، من خلال نصهما على علانیة مداولات المجلسین الشعبیین الولائي والبلدي

على أن تكون جلسات المجلس الشعبي 2012من قانون الولایة لسنة 26نصت المادة 

أن  2011من قانون البلدیة لسنة 26وفي نفس السیاق جاء في المادة .الولائي علنیة

مجلس الشعبي البلدي مفتوحة لمواطني البلدیة ولكل مواطن معني بموضوع جلسات ال

.2المداولة

ولعل أبرز مظاهر رقابة الرأي العام هو حق الاستفتاء الشعبي وحق الاعتراض على 

وهو ما حصل في الجزائر .مسؤول في الدولة، لیصل إلى حد اعتزال رئیس الجمهوریة

دة ترشیح الرئیس الأسبق عبد العزیز بوتفلیقة لمنصب مؤخرا عندما اعترض الشعب على إعا

.3الرئاسة

ولقد أثبتت النتائج العملیة أنّ احترام وحمایة مبدأ المشروعیة لا یتوقف على ما 

تحتویه النصوص من ضمانات وجزاءات بقدر ما یعتمد على قوة الرأي العام في التمسك به 

واحترام مبدأ الحیاد، فقد رأینا سابقا أنّ مبدأ وینطبق نفس الأمر على حمایة 4.والحرص علیه

المشروعیة هو مبرر لتكریس مبدأ الحیاد، كما تحدثنا عن اعتبار القضاء مبدأ الحیاد من 

.309رداوي عبد الملك، المرجع السابق، ص 1

جوان 22مؤرخ في ال 10-11القانون رقم و . یتعلق بالولایة2012فیفري 21مؤرخ في 07-12القانون رقم :أنظر2

.یتعلق بالبلدیة2011

.في الجزائر2019تزامن تحضیر هذه الرسالة مع أحداث فبرایر 3

.165سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص 4



-214-

وهو ما یفرض بالنتیجة تأثیر الرأي العام في مراعاة مبدأ حیاد الإدارة .المبادئ العامة للقانون

.العامة

.رقابة وسائل الإعلام:ثانیا

یحتل هذا النوع من الرقابة أهمیة كبیرة في تنظیم أعمال الإدارة ومنعها من التعسف 

كما أنها لسان الأمة .في استعمال السلطة وذلك باعتبارها آلیة لتكریس حریة الرأي والتعبیر

إذ  .1والمعبرة عنها والتي غالبا ما تكشف عن التجاوزات التي یمارسها موظفي الإدارة العامة

رقابة وسائل الإعلام من أهم صور الرقابة الشعبیة على الإدارة العامة، خاصة مع توفیر تعدّ 

الحریة والحمایة القانونیة لها، وذلك بسن قوانین تهتم بوسائل الإعلام وتوقیع اتفاقیات دولیة 

.بخصوصها

ولوسائل الإعلام دور مهم في تعبئة الرأي العام الشعبي من خلال ما یصدر في 

وحتى وسائل التواصل لصحف العادیة أو الالكترونیة، والفضائیات المرئیة والمسموعة، ا

التي تلعب دور المراقب لصالح الشعب من خلال التعرض إلى ما یقوم به الاجتماعي، و 

وبالتالي فأي .الحكام في الدولة من انتهاك وخرق للقانونالعمومیة و المسؤولون في الإدارات

لإدارة العامة یتجلى للصحافة یكون عرضة للانتقاد والنشر عبر وسائل خرق لمبدأ حیاد ا

  .الإعلام

ولعل أهم دور لها هو توجیه الرأي ،2وتعد الصحافة أهم مظاهر النظام الدیمقراطي

إساءة استعمال السلطة والتحیز، وضد كل تقصیر التعسف و العام ومراقبة الإدارة العامة ضد 

غیر أنّه عندما تكون حریة الصحافة محدودة، فإنّ . اد الإدارةأو خطأ من شأنه المساس بحی

.308رداوي عبد المالك، المرجع السابق، ص 1
.انظر قرارات المؤتمر الصحفي الدولي2
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لیس لها تأثیر في المجتمع، ولا على ها ویجعل رقابتها مشوبة بالنقص و ذلك یعیق عمل

.الإدارة العامة

22الجزائر بعد الحراك الشعبي الذي انطلق في ولقد برز دور هذه الرقابة جلیا في

م في الجزائر من الضغوطات والقیود التي كان یعاني منها ، والذي حرر الإعلا2019فبرایر

.1على الأقل خلال هذه الفترةرموزهكما أصبح یتعرض لملفات الفساد و .من قبل

قت على الصكوك الدولیة الرئیسیة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ادفرنسا فقد صأمّا 

من الإعلان 19سیما في المادة فحریة التعبیر معترف بها ولا .تكرس حریة الرأي والتعبیر

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  20و 19العالمي لحقوق الإنسان، وفي المادتین 

.1966والسیاسیة لسنة 

1789من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لعام 11وهكذا، تنص المادة 

"على ما یلي كما ."ق الإنسانمن أثمن حقو إن التواصل الحر للأفكار والآراء هو واحد:

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حمایة حریة الصحافة19تنص المادة 

التزمت فرنسا أیضا بالخضوع للرقابة القضائیة من المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

 .رمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تكرس حریة التعبی10بشأن تطبیق المادة 

بشأن حریة الصحافة هو قانون فرنسي، تم تمریره في ظل 1881یولیو 29قانون 

الجمهوریة الثالثة ، والذي یحدد حریات ومسؤولیات الصحافة الفرنسیة، ویفرض إطارًا قانونیًا 

.على أي منشور، وبیعها على الطرق العامة

ة والطابع كما جاء في والواقع أن هذا القانون یولد إلغاء الترخیص المسبق والضمان

"5المادة  مما ".یجوز نشر أي صحیفة أو كتابة دوریة دون إذن مسبق ودون إیداع ضمان:

في تصنیف حرّیة 146مرتبة ، ال2019احتلّت الجزائر حسب التقریر الذي أعدّته منظمة مراسلون بلا حدود سنة 1

https://rsf.org/ar/ranking_table:انظر الموقع34وفرنسا المرتبة .التعبیر
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.یقلل من الأعباء المالیة الثقیلة التي تعانیها الصحف ویشجع ظهور المنشورات الجدیدة

.بشأن إصلاح النظام القانوني للصحافة1986أغسطس 1المؤرخ 897-86القانون رقم 

فحریة الصحافة في فرنسا هي أحد المبادئ الأساسیة في نظامها الدیمقراطي الذي 

انتحار وزیر ولعل أشهر واقعة تلك التي أدت إلى.یقوم على حریة الرأي وحریة التعبیر

جراء الحملات التي قامت بها جریدتي 1963عمدة مدینة لیل سنة الداخلیة الفرنسي و 

Gringoire, L’action Française.

كما للصحافة الفرنسیة دور بارز فیما یتعلق بالانتخابات والاستفتاءات التي قد تتعلق 

بالإدارة، إذ یتم تطبیق أحكام قانون الانتخابات المتصلة بتنظیم الدعایة على الاستفتاءات، 

بحیث تمنح الأحزاب السیاسیة نفس تسهیلات الدعایة التي یتمتعون بها في الانتخابات بما 

ولابد أن یحكم.الشعب من خلال الإذاعة المرئیة والمسموعةذلك الحق في مخاطبة في 

سیاق الدعایة السیاسیة أهم مبدأ وهو الحیاد، وتطبیقا لذلك یراقب المجلس الدستوري 

مدى الالتزام بإعطاء الفرص المتكافئة (CSA)والمجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئي 

ة، بناءا على تساوي مساحات الوقت المتاح لكافة الجهات، والالتزام للآراء السیاسیة المختلف

ولقد قضى المجلس الدستوري بإلغاء الانتخابات التشریعیة .بالحیاد في تقدیم ونقل الأخبار

على أساس 1981دیسمبر03بقراره الصادر في (Provins)التي جرت في مدینة بروفنس 

وات التلفزیون قد عرضوا لیلة الاقتراع برنامجا إعلامیا أنّ رادیو فرنسا و ثلاث قنوات من قن

ذا طابع هجومي یختصم أحد المرشحین دون أن یكون لدى هذا الأخیر إمكانیة الرد على 

1.هذا الهجوم

فؤاد سمیر فؤاد أحمد صبح الدیب، الرقابة الشعبیة على أعمال الإدارة المحلیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة 1

.438-437، ص 2013لحقوق جامعة عین شمس، مصر، ا



-217-

، بدأت الحكومة دراسة الخروج من قانون حریة الصحافة من الجرائم 2019وفي عام 

إن . ، والتي یمكن محاكمتها في محكمة فوریةتعلى الإنترن"خطاب الكراهیة"بـ المتعلقة 

السیطرة على "خصخصة"، وحتى الرغبة في "بیروقراطیة رقابیة جدیدة"منتقدیها یرون فیها 

.1حریة التعبیر

ورغم ما تتمتع به الرقابة الإداریة في الالتزام بمبدأ الحیاد إلاّ أنّه غیر كاف لأنّها لا 

، لذلك یتوجب أن تكون هناك رقابة قضائیة على حیاد تصدر من هیئة محایدة ومستقلة

والمساواة، الإدارة العامة، بحیث تكمّل الرقابة الإداریة لضمان عدم التحیز وإحقاق العدل

.حیاد الهیئة القضائیةوذلك بحكم استقلال و 

:الفرع الثاني

الرقابة القضائیة على حیاد الإدارة

باعتبار الأولى تعتمد على ،داریة أن تضمن حیاد الإدارةیمكن للرقابة السیاسیة والإ لا     

كونها الخصم والحكم في ،اعتبارات وظروف سیاسیة بشكل أساسي، والثانیة لا تؤمن الحیاد

لذلك یتوجب الأخذ بالرقابة القضائیة .نفس الوقت، والذي لا یعد من مقتضیات العدالة

.بجانب الرقابتین السیاسیة والإداریة

ثیر من الفقهاء على أنّ الرقابة القضائیة هي أكثر صور الرقابة على الإدارة اتفق ك

.2موضوعیة وأنجعها لمنع الإدارة من التعدي على حقوق وحریات الأفراد

1 Voir la loi sur: Legifrance.gouv.fr
.25، ص 2004، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الإداريمحمد الصغیر بعلي، القضاء -:من بینهم2

.80، ص1986یحیى الجمل، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، -

.32، ص2009جسور للنشر والتوزیع، ،1ط، داریةوالإالمدنیة الإجراءاتضیاف، دعوى الإلغاء في قانون عمار بو -
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نظرا لدور القاضي الإداري باعتباره من جهة الضامن الأساسي لمساواة المواطنین في 

أخرى یمارس الرقابة على مشروعیة قراراتها الانتفاع بخدمات الجماعات المحلیة، ومن جهة 

یفرض علیه ممارسة رقابة معمقة، تمتد إلى تقدیر أهمیة الوقائع المعتمدة لإصدار القرار 

ومدى التزامها بمبدأ الحیاد، حیث تعتبر الغایة من سلطة الملائمة التحقق من الوجود الوقائع 

ى تناسب الإجراء المتخذ، وهذا ما وصحة تكییفها من الناحیة القانونیة والتفحص في مد

فمهمة الرقابة .1ة للقانونلاییجسد مبدأ المشروعیة الذي یستهدف خضوع البلدیة والو 

القضائیة هي مراقبة الإدارة التزامها بأحكام القانون خلال قیامها بأعمالها باعتبارها إحدى 

استعمال السلطة واحترامها السلطات العامة في الدولة، والتأكد إذا لم یكن هناك إساءة في 

ونطاق رقابة القاضي الإداري هو فحص المشروعیة ولا یتعدى إلى رقابة .لمبدأ الحیاد

.الملائمة

"أنور أحمد رسلان"ولقد تعددت تعریفات الرقابة القضائیة، من بینها تعریف الدكتور 

"والذي وصفها أنّها رة العامة، وذلك للتحقق الرقابة التي یقوم بها القضاء على أعمال الإدا:

2."من شرعیة العمل الإداري وعدم مخالفته للقانون

یتفق كلا من الجزائر وفرنسا على كیفیة تنظیم الرقابة على أعمال الإدارة، والذي تقوم 

.على ازدواجیة القضاء، حیث ینشأ قضاء مستقل یتولى النظر في المنازعات الإداریة

الإداري  القضاء ةهج اهفیأنشئحیثالحدیث،عصرال في مالنظارائدة فرنساوتعد

الصادر ثورة،لل الثامنةالسنةدستور نم52المادةلنصطبقا العادي القضاءجانب إلى

بعدةومرتطور  الدولة م مجلسونظاالفرنسي الإداري والقضاء،1799دیسمبر  15في

دور القاضي الإداري في ضمان حوكمة تسییر الجماعات المحلیة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة علاوة حنان،1

.57، ص 2018السنة  06: العدد 06والاقتصادیة، المجلد 
دار " مبدأ المشروعیة، دعوى الإلغاء، دعوى التعویض، الدعوى التأدیبیة"حمد رسلان، وسیط القضاء الإداري، أنور أ2

.205، ص 2003النهضة العربیة، 
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صدرعندما 1953 م عا أنشئت،مالأقالی في متخصصةإداریة ممحاكوجود اهآخر راحل م

صاحبةیمیةلالإداریة الإق مالمحاك لهظ في أصبحتحیثالسنة،لنفسسبتمبر 30 نقانو 

 سلمجوأصبحدرجة أولى، ممحاكها باعتبار الإداریة،المنازعاتبنظر مالعا الاختصاص

.الإداریة مالمحاكن مالصادرة ام حكلأل نافاستئ ةهج الدولة

المزدوج في الجزائر حدیث النشأة بالمقارنة مع نظیره غیر أنّ النظام القضائي

ها تجربت نواستفادت م الإداري القضاء مبنظابالأخذفرنسائرجزاال سایرتالفرنسي، فقد 

ثم صدور .منه152المادةلنصطبقا1996نوفمبر28دستور في حةصرا وكان ذلك

الإداریة والقانون العضوي رقم المتعلق باختصاصات المحاكم 98/02القانون العضوي رقم 

والذي اعتبره .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه30/05/1998بتاریخ 98/01

.1الدستور الجزائري الهیئة المقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة

لتنازع الاختصاصمحكمةإنشاءمّ تالاختصاصتنازعمجال في إشكال لأي وتفادیا

 03-98م رق العضوي اهقانونوصدر1996دستور نم 4 الفقرة 152 المادةبموجب

.1998جوان 30المؤرخ في 

ینظر القضاء في الطّعن في قرارات من الدستور أنّه161المادة ورد في نص

تحمي السّلطة القضائیّة المجتمع ":على أنّه157نصت المادة  ذلكك .السّلطات الإداریّة

2."لجمیع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیّةوالحرّیّات، وتضمن ل

.من الدستور171انظر الفقرة الثانیة من المادة 1
2002أبریل 10لمؤرخ في ا 03- 02م القانون رق:معدل بـ1996دیسمبر 8المؤرخة في 76الجریدة الرسمیة رقم 2

الجریدة 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08القانون رقم ؛ 2002أبریل 14المؤرخة في 25الجریدة الرسمیة رقم 

الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس 06المؤرخ في 01-16القانون رقم ؛ 2008نوفمبر 16المؤرخة في 63الرسمیة رقم 

.2016مارس 7المؤرخة في 14
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800وطبقا لما جاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وحسب نصي المادتین 

منه فإنّ المحاكم هي صاحبة الولایة العامة في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل  901و

أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة

بالفصل ابتدائیا نهائیا في وینعقد الاختصاص إلى مجلس الدولة .الصبغة الإداریة طرفا فیها

.قرارات السلطات الإداریة المركزیةالطعون ضد

ولقد رأینا سابقا أنّ القضاء المحاید والمستقل هو أداة لتحقیق العدالة، ویتخذ القاضي 

سواسیة أمام "الإجراءات بالنسبة لكافة المتقاضین تبعا لما تنص علیه القوانین، فالكل نفس

.1"القضاء، وهو في متناول الجمیع و یجسده احترام القانون

وبذلك فإنّ للمواطنین الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات الإداریة 

یة بصفة عامة، وتلك التي تنتهك مبدأ الحیاد المخالفة للمبادئ الدستوریة وللقواعد القانون

.فالقضاء هو الضامن لحقوق وحریات الأفراد.بصفة خاصة

تنصّ على 64وعند الاطلاع على الدستور الفرنسي نجد الفقرة الأولى من المادة 

"أنّه ".القضائیةالسلطةلاستقلالالضامنیكون أن الجمهوریةرئیس على یتعین:

.تعسفیةبطریقةشخص أي حبسیجوز لا: "لىمنه ع66والمادة 

الشروط وفق المبدأ هذا احترامالفردیة،الحریةحامیةباعتبارهاالقضائیةالسلطةتكفل

".القانونعلیها فيالمنصوص

من خلال الاطلاع على الدستور الفرنسي، نلاحظ أنّه یخضع القضاء إلى السلطة 

مستقل عنها، وذلك ما یؤثر على حقوق وحریات التنفیذیة، خلافا للقضاء الجزائري فهو

.من الدستور158لمادة ا 1
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لذلك فإنّ المواطن الجزائري عند النظر في تنازعه مع الإدارة له نفس المركز الذي . الأفراد

.تتمتع به الإدارة وهو مالا یتوفر عند نظیره المواطن الفرنسي

لك تتصرف وأشیر إلى أنّه إذا ما تنازلت الإدارة عن امتیازاتها كسلطة عامة، فهي بذ

أثناء قیامها بالعمل الإداري كتصرف الفرد العادي، فإنّ الاختصاص في هذه الحالة یعود 

.إلى رقابة القضاء العادي

الأفراد  وحریاتحقوقحمایةقصدلمبدأ الشرعیة، الإدارة تخضع أعمالیفترض أن

حقیق التوازن والعدل من تعسف الإدارة وتحیزها، لذلك فإنّه یقع على عاتق القاضي الإداري ت

.بین حقوق المواطنین والتزامات الإدارة ومتطلباتها لتحقیق المصلحة العامة

فإن كان حسب نظر الكثیر أنّ الرقابة القضائیة هي أكثر أنواع الرقابة تحقیقا لمبدأ 

  ؟حیادت الإدارة المتعلقة بمبدأ الحیاد الإدارة العامة، فما هو مجال الرقابة القضائیة على قرارا

.مجال الرقابة القضائیة على حیاد الإدارة العامة: أولا

كل مواطن یتضرر من عمل إداري الحق في اللجوء إلى القضاء إما لإلغاء قرار 

فالرقابة القضائیة ضمانة لاحترام .إداري أو المطالبة بالتعویض جراء ما لحقه من ضرر

.المبادئ الدستوریة، من بینها الحیاد

أكد البعض بأنّ مبدأ الحیاد یصطدم بشدة بالسلطة التقدیریة ،لصددوفي هذا ا

الممنوحة للجماعات المحلیة بموجب القانون، خاصة إذا تعلق الأمر بالوظیفة العمومیة 

والمساس الخطیر بنظام وأمن الدولة، فهنا یمارس القاضي رقابته على مدى تحقق الغایة 

الامتیازات لتحقیق الصالح العام ویتحرى عن التي منحت من أجلها للإدارة مجموعة من

.1الأسباب المادیة والقانونیة المؤدیة إلى اتخاذ القرار ومدى صحة تكییفها

.129، المرجع السابق، ص عبد الكریمبودریوة1
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ویراقب القاضي عند نظره في القرار الإداري أوجه عدم المشروعیة الداخلیة والتي 

لسبب، تنصب على العیوب التي تمس الأركان الموضوعیة للقرار الإداري، وهي ركن ا

وأوجه عدم المشروعیة الخارجیة والتي تمس الأركان الشكلیة للقرار الإداري، .المحل، والغایة

غیر أننا سنتطرق لأهم ركن یبسط .وهي عیب عدم الاختصاص وعیب الشكل والإجراءات

.القضاء رقابته فیه لضمان حیاد الإدارة

.الرقابة القضائیة لركن السبب:ثانیا

القرار  ر الإداري، الحالة المادیة أو القانونیة التي تسبق صدوریقصد بسبب القرا

ومقتضى الرقابة على سبب القرار الإداري هو البحث في مدى مشروعیة  .وتدفع لإصداره

Bonnardولقد عرف الفقیه الفرنسي .الدوافع الموضوعیة المؤدیة لإصدار القرار الإداري

.1أي السابقة التي تتقدمه و تثیره وتكوّن وجودهالسبب على أنّه العنصر الأول للقرار، 

ولقد أوجد مجلس الدولة الفرنسي عیب السبب، كعیب مستقل عن العیوب الأخرى في 

.1899دیسمبر 01في قراره الصادر بتاریخ "بندیال"قضیة 

وذلك لتسهیل عملیة .وإلزام الإدارة بتسبیب قراراتها، یعد ضمانة للمتعاملین معها

فلا یمكن للإدارة أخذ قرارات تعسفیة ضد .عدم تحیزهاعمالها و القضائیة على شرعیة أالرقابة

.موظف أو مواطن بسبب انتماءه السیاسي أو الدیني أو أي سبب آخر

یراقب القضاء الإداري ركن السبب في القرار الإداري على صحة الوقائع من الناحیة 

بالإضافة أحیانا إلى الرقابة على ملائمة القرار أو المادیة، والتكییف القانوني لهذه الوقائع،

.2تناسبه مع الوقائع

،  2009، دار هومة، الجزائر4طلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، 1

  .353ص
عین شمس، مصر،، مطبعة جامعة6سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، ط2

.82، ص 1991
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.الوجود المادي للوقائع وتكییفهاالرقابة على:ثالثا

تجد رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تكون ركن السبب، "

ى إلیها القرار في هذا الشأن حدها الطبیعي في التحقق مما إذا كانت النتیجة التي انته

فإذا كانت منتزعة من غیر .مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها مادیا أو قانونیا

على – ن تكییف الوقائعكا أوأصول موجودة، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، 

السبب،  ركنلا تنتج النتیجة التي یتطلبها القانون، كان القرار فاقدا ل–فرض وجودها مادیا

.1تعتبر هذه الرقابة الحد الأدنى الذي یملكه القضاءو ". ووقع مخالفا للقانون

.یراقب القاضي الإداري مدى صحة الوقائع المادیة، وتكون رقابته محدودة في ذلك

ولقد كانت    .وإذا ثبت أنّ الأسباب التي تذرعت بها الإدارة معدومة، تمّ إلغاء القرار الإداري

Camino.2ذه الرقابة في حكمه بدایة

، ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرارات إحالة الموظفین إلى المعاش نفس السیاقوفي 

ة قضی(.بناء على طلبهم، في حین أنّه ثبت أنّ الموظف لم یقدم طلبا للإحالة إلى المعاش

.3)20/01/1922تروبون في 

ال قرار مدیر مدرسة شبه وتبنى مجلس الدولة الجزائري هذا المسلك، وقضى بإبط

یوجد في ملف المدعیة ما  لا...: "عیب تجاوز السلطة حیث جاء فیهالطبي، واعتبره مشوبا ب

ذي یجعلها یثبت أنّها تعمدت مغالطة الإدارة بقصد إقناعها بتوفرها على المستوى الدراسي ال

طبعة مزیدة ومنقحة من الدكتور محمود ، 7ط  –دراسة مقارنة -الإداریةالنظریة العامة للقرارات سلیمان الطماوي،1

  .203وص  61، ص 2016، دار الفكر العربي، مصر، ف البناعاط
من المدیر، ثم عزل بمرسوم، وذلك لأنه لم عمدة هنداي بقرارتمّ وقف الدكتور كامینو:تتلخص وقائع هذه القضیة في2

وبناءا على طعن الدكتور .ولأنه وجه إهانات معینة ضد جهة إسعاف.یسهر على وقار موكب جنازة كان یشارك فیها

كامینو، ألغى مجلس الدولة الفرنسي هذا القرار لأنّ السبب الأول غیر موجود من الناحیة المادیة، ویستند السبب الثاني إلى 

.وقائع لا تكوّن خطأ تأدیبیا
.56، ص السابقالمرجعسلیمان الطماوي،3
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المتخذ، بحجة ولهذه الأسباب، فإنّ قرار مدیر مدرسة شبه الطبي...تشارك في المسابقة

عدم توافر شروط الأقدمیة المطلوبة في المترشح الذي اجتاز بنجاح امتحان الدخول، وتابع 

".التربص یعتبر قرارا مشوبا بعیب تجاوز السلطة، ویستوجب القضاء بإبطاله

غیر أنّ القاضي الإداري الفرنسي قد یجد صعوبة في البحث عن مدى صحة الوقائع 

، 1دم إلزامیة الإدارة تسبیب قراراتها إلاّ في الحالات التي ینص علیها القانونالمادیة بسبب ع

وهو ما یستدعي القاضي الإداري في كل مرة لا یجد تسبیبا في قرار إداري، استدعاء الإدارة 

.لتوضیح الدوافع التي دعتها لاتخاذ قرارها

بعاد الإدارة له من والذي ادّعى أنّ سبب است"بارال"وهو ما حدث في قضیة السید 

فطلب مجلس الدولة الفرنسي .اجتیاز مسابقة المدرسة الوطنیة للإدارة هو انتماءه السیاسي

ممّا أدى إلى اتخاذ .من الإدارة إبداء سبب اتخاذها لذلك القرار، والتي امتنعت عن الرد

عدم وجود وقائع كونه مبنيّ على"بارال"ء قرار الإدارة باستبعاد السید القاضي الحكم بإلغا

.مادیة

وما یمكن استنتاجه أنّ القضاء الإداري یراقب عدم مخالفة تسبیب الإدارة لمبدأ الحیاد، 

فلا یمكن للإدارة اتخاذ قرار ضد موظف بسبب انتماءاته أو أرائه السیاسیة أو الدینیة أو غیر 

 .ذلك

نوني للوقائع التي دفعت الإدارة بالإضافة إلى أنّ القاضي الإداري یراقب الوصف القا

09/04/2001بتاریخ  الدولة لمجلسالثانیة الغرفة عن قرار جاء فيفقد . إلى اتخاذ القرار

 أو السیاسيالجدلالموظف العام الالتزام بواجب التحفظ بخصوصاحترام عدم: "أنّ 

خطأیشكلفإنّه.بوظیفتهیلیق لا سلوك أو بأي تصرفالقیاممنیمنعه الذيالأیدیولوجي، و 

المؤرخ في 79/587الذي یعدد أنواع القرارات الإداریة الواجب تسبیبها عملا بمقتضیات القانون رقم 10منشور رقم 1

.17/01/1986المؤرخ في 86/76المتضمن تسبیب القرارات الإداریة وتبیان أنواعها، المعدل بالقانون 11/07/1979

- V. Kondylis, op.cit, p 265.
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ض لیس محقا بالتمسك بأنّ الإدارة وبالتالي، فالعار .العزل إلى یؤديیمكن أنجسیمامهنیا

1".أخطأت بوصفها لوقائع القضیة 

، والذي أقر أنّه بتأیید مضمون "تسییه"وهو ما أكّده القضاء الفرنسي في قضیة السید 

لفرنسیة، والذي اعتبرته الإدارة مساسا منشور یتضمن هجوما عنیفا على سیاسة الحكومة ا

.بواجب التحفظ ومن تمّ فإنّه یعد خطأ وظیفیا یوجب العزل

فالموظف له كامل الحریة في التعبیر عن آرائه ومعتقداته السیاسیة خارج نطاق 

فهذه الحریة غیر .وظیفته، فهو لا یشكل خطأ وظیفیا، إلا أنّه ملزم بما یفرضه واجب التحفظ

.2هو ملزم بالابتعاد عن كل ما قد یثیر الشك في حیادهمطلقة إذ

.ة على ملائمة سبب القرار الإداريالرقاب:رابعا

"لقد تمّ تعریفه على أنّه بسط القضاء الإداري رقابته في القرار الإداري فیما یتعلق :

أي ما الإجراء المتخذ،مما إذا كان هناك تناسب السبب و بالمرحلة الثالثة منه، فهو یتحقق

.3"إذا كانت هذه الوقائع كافیة لتبریر القرار المتخذ

فحین تتمتع الإدارة بالسلطة التقدیریة، فإنّها الوحیدة التي لها صلاحیة ملائمة ما 

.تتخذه من قرارات إداریة

، مجلة مجلس الدولة، العدد 001192 رقم القضیة، في09/04/2001الصادر بتاریخ الدولة،مجلس قرار 1

.بعدهاوما  119ص، 2002الأول،
.242، المرجع السابق، ص كریمعبد البودریوة2
المؤسسة الحدیثة للكتاب، ،1مایا محمد نزار أبودان، الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، دراسة مقارنة، ط3

.10، ص 2011،لبنان
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لقد أخذ القضاء الفرنسي بمبدأ الملائمة في تطبیقات متعددة دون أن یعترف به كمبدأ 

لم یطبقه على الجزاءات التأدیبیة والتي جعلها من ملائمة الإدارة والتي مستقر في قضائه، و 

.یمكن للقاضي مدّ رقابته إلیها لا

ففي مجال الوظیفة العمومیة، وإن كان لها صلاحیة تقریر العقوبة المناسبة للخطأ 

والغلو في تقدیر .الوظیفي، فإنّ شرعیة ذلك متوقف على ألاّ یشوب هذه الصلاحیة غلو

عقوبة هو بمثابة إساءة استعمال الإدارة لسلطتها في التقدیر، مما یعیب قرارها التأدیبي بعدم ال

.1المشروعیة ویجعله واجب الإلغاء

كما أنّه لابد من أن یكون تكییف الإدارة للوقائع في إطار الأخطاء الوظیفیة والتي 

ولقد تبنى .أ مع الجزاءتستدعي الجزاء التأدیبي، حیث یمكن للقاضي مراقبة ملائمة الخط

ضد مدیر ) ي.ب(مجلس الدولة الجزائري ذلك في عدة قرارات نذكر منها قراره في قضیة 

"..اء فیهوالذي ج26/07/1999التربیة والتعلیم، الصادر بتاریخ  وحیث من جهة أخرى، .:

ة درجة فإنّ من الثابت فقهیا وقضائیا، أن رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى تقدیر نسب

العقاب المسلط،إلا إذا تبین له عدم التلازم الواضح بین نسبتي الخطأ والعقوبة، وهو أمر 

.2"غیر متحقق في قضیة الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف

بالنسبة للقضاء الجزائري فإنه یفتقر لأحكام قضائیة تتعلق بمسألة حیاد الإدارة، وهو 

ازدواجیة النظام القضائي الذي یمكن فیه للقاضي الإداري الاجتهاد والتدخل ما یتناقض مع 

لمراقبة الإدارة في مدى احترامها لمبدأ الحیاد بصفة مباشرة أو غیر مباشرة كاحترام المبادئ 

ة والتي لها علاقة بعدم التحیز، وضرورة لازمالمتعلقة بالحیاد، والتزام الموظفین بالواجبات ال

غیر أنّ تكریس .ریات العامة للموظفین منها حریة الرأي والتعبیر وحریة المعتقداحترام الح

.260، ص 2004،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة1
.954، ص 2013، منشورات كلیك، الجزء الثاني، الجزائر 1سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ط2
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مبدأ وجوب قیام قرار الإدارة على أسباب موجودة، وضرورة قیام القاضي بمراقبة التكییف 

القانوني الصحیح، بالإضافة إلى ملائمة الإجراء المتخذ أو القرار الإداري مع الخطأ 

غیر أنني أنتقدها في أنّ .كون القرارات الإداریة تحترم واجب الحیادالوظیفي، كافیّة بأن ت

كما أنّ .الرقابة القضائیة تأتي بعد وقوع التعدي على مبدأ الحیاد، فهي لا تحمیه قبل ذلك

بالإضافة إلى .تدخل القاضي یكون بناء على رفع دعوى قضائیة ولا یتدخل من تلقاء نفسه

تمس بحقوق وحریات المواطنین والتي لابد من النظر فیها أنّ هناك بعض القرارات التي

.بصفة استعجالیة، كقرار منع إلقاء محاضرة أو منع تجمع ما أو إقامة مظاهرة

إخراج بعض و تمتّع الإدارة بالسلطة التقدیریة، ونظریة الظروف الاستثنائیة، إنّ 

سیادة، كلها تقیّد الرقابة القضائیة التصرفات الإداریة من دائرة الرقابة القضائیة كأعمال ال

ومع عدم التوازن في .على أعمال الإدارة، خاصة فیما یتعلق بكفالة احترام مبدأ الحیاد

المنازعة الإداریة بسبب عدم امتلاك الفرد العادي نفس امتیازات الإدارة العامة والذي یجعلها 

للإدارة وإلزامها باحترام مبدأ في مركز قوي، حتى وإن كان للقاضي الحق في إصدار أوامر 

الحیاد في تصرفاتها، إلاّ أنّ الصلاحیات المخولة للقاضي الجزائري غیر كافیة لضمان 

.حمایة حیاد الإدارة تجاه الأفراد

على المشرع الجزائري وصف القضاء بالهیئة أو الوظیفة ولیس بالسلطة  هأرى أنّ كما

فعلى الرغم من تخویله .القضاء بالسلطة التنفیذیةمادام دوره محدود، إذ لا یمكن مقارنة

الرقابة على السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، إلاّ أنّ القیود الواردة على تلك الرقابة كمنح 

السلطة التقدیریة للإدارة، تحد من صلاحیات القضاء في المراقبة كلما توسعت السلطة 

ریة محصنة لا یمكن للقاضي النظر فیها بحجة كما أنّ هناك قرارات إدا.التقدیریة للإدارة

.المصلحة العلیا للبلاد
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من الدستور الجزائري والتي تعد ضمانتین  166و 165وبالرغم من نص المادتین 

لاستقلالیة القضاء، وما یضمن حیادها بین الإدارة والأفراد هو استقلالیتها، كما أنّ القاضي 

1.ه وإلاّ كان مرتكبا لجریمة إنكار العدالةملزم بالفصل في الدعاوى المرفوعة إلی

ما یؤكد أیضا عدم وجود استقلال حقیقي للسلطات في مواجهة الإدارة إلاّ أنّ هناك 

:العامة، حسب رأیي هو أنّه

تنحصر رقابة القاضي الإداري عند مراقبته للأعمال الإداریة، إمّا في الحكم بإلغاء -

لحكم بالتعویض عن الأضرار التي تلحق الأفراد نتیجة قرارات الإدارة غیر المشروعة، أو ا

.، أو فحص المشروعیةفسلطة القاضي مقیدة إمّا بالإلغاء أو التعویض.تصرفاتها

یمتنع على القاضي توجیه أوامر للإدارة أو الحلول محلها، غیر أنّ للسلطة التنفیذیة -

.ل حق العفو الرئاسيالحق في التدخل و الحلول محل القضاء، نلمس ذلك مثلا من خلا

وحتى أنّه قد تدخل وحل محل الشعب الذي من المفروض قیامه بالاستفتاء على بعض 

.المسائل مثل فرض الأمازیغیة كلغة وطنیة

.إسناد بعض المنازعات إلى مجلس المحاسبة-

إضفاء الطابع السیاسي على الرقابة على دستوریة القوانین وعدم تدخل القضاء في -

.مراقبتها

"ائريمن الدستور الجز 165تنص المادة 1 "منه166وتنص المادة ".لقانونلا یخضع القاضي إلاّ ل: القاضي محمي من :

یحظر أي تدخل في سیر .التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمهكل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات

".یجب على القاضي أن یتفادى أي سلوك من شأنه المساس بنزاهته. العدالة
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:المبحث الثاني

ضمانة لحیاد الإدارةكالشفافیة الإداریة 

تتّسم الإدارة التقلیدیة بالسریة وعدم الشفافیة، في حین یعتبر مبدأ شفافیة الإدارة العامة 

من مبادئ الإدارة الحدیثة، وهو وجه من أوجه الحوكمة الرشیدة التي في ظلها یتم احترام 

.یاد الإدارة العامةعدة مبادئ من بینها مبدأ ح

فالإدارة العصریة تعمل ،تعد الشفافیة أداة فعالة في الحد من الفساد ومعالجة أسبابهو    

تسعى إلى تقدیم المعلومات الصحیحة إلى كل من یطلبها من دون تفضیل وفق هذا المبدأ و 

یؤثر سلبا فإخفاء المعلومات الصحیحة عن المتعاملین مع الإدارة أو المستخدمین.أو تمییز

على أداء الإدارة ویعطل مشاركة المواطنین، وبالتالي عدم إمكانیة المسائلة والرقابة اللازمتین 

.في حالة انحراف الإدارة عن الأهداف المخصصة

بین الإدارة التواصل وخلق الثقةتحقیقسبیلالإداریة، وفيالشفافیةلضمانو 

 الإعلام في الحقلمواطنل التشاركیة، فإنّ الدیمقراطیةأشكالبعضوممارسة،والمواطن

سائلة و بواسطبهالمبادرةالعامةتلتزم الإدارة الذي وحریة الوصول إلى المعلومة الإداري

.أعمالها عن للكشفمخصصة

لذلك یتوجب أن یكون هناك إطار قانوني وآلیات تحرص على مراقبة احترام 

واحترام سریة المعلومات التي تقع ضمن نطاق المعلومات الشخصیة للأفراد وعدم انتهاكها،

.الاستثناءات نظرا لحساسیتها أو لطبیعتها أو أنّ الإفصاح عنها یضر بالمصلحة العامة

اختیار الطاقات والكفاءات البشریة المؤهلة في المنظومة في الشفافیة تساهمكما 

على المنافسة وتقلیل إمكانیة وبالتالي الاعتماد .الإداریة بسبب وضوح القوانین في التعیین

.یناللجوء إلى الرشوة والمحسوبیة والمحاباة في تعیین الموظف
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میة الشفافیة أهوكذا  وهو ما دفعنا للحدیث عن ماهیة الشفافیة في المطلب الأول،

المطلب دور التسبیب والحكم الراشد في ترسیخ الشفافیة الإداریة في الإداریة وحدودها و 

.الثاني

:مطلب الأولال

ماهیة الشفافیة الإداریة

إنّ الإدارة العامة هي امتداد للدولة وهي بتحقیقها للمصلحة العامة تعكس صورة 

الحكومة، فالمصلحة العامة تدعم الشفافیة الإداریة لتحوّل الإدارة إلى سیاسة إنسانیة تعبّر 

1.عن مبدأ المساواة في أقصى صورة

بإصلاح مؤسساتها وهیئاتها، والتي من بینها الإدارة فتطور الدولة خاصة ما یتعلق 

العامة، یستدعي إعمال مبدأ الشفافیة، والتي تسمح بالتطبیق الفعال للمبادئ والقیّم الأساسیة 

للعمل العام الشرعي والفعال، والحیاد والموضوعیة في الإجراءات وتجنب الغموض، ونزاهة 

.الخدمة العمومیة

على  الشفافیةمبدأتطبیقكیفیةویحددینظمقانوني إطار كهنالذلك یجب أن یكون

الشفافیة قواعد تطبیقمدىآلیات لرقابةوجودمستوى الإدارات والهیئات العامة، وضرورة 

.الإداریةالوثائق لىإالولوج  في المواطنحقحمایة في تساهمأنهابحیثالإداریة،

ضون تقدیم معلومات، أو یعرقلون كما یجب فرض عقوبات على الموظفین الذین یرف

.الوصول إلیها، أو یقومون بإتلاف الوثائق أو التلاعب بها

فهي تسعى إلى ومعالجة أسبابه الإداري حد من الفساد لل الشفافیة أداة فعالةفباعتبار

.تقدیم المعلومات الصحیحة إلى كل من یطلبها من دون تفضیل أو تمییز

.238بوحفص سیدي محمد، المرجع السابق، ص 1
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ا المطلب، بحیث نتناول مفهوم الشفافیة الإداریة في الفرع وهو ما سنتعرض له في هذ

الأول من خلال الوقوف عند تعریفها وأساسها القانوني في كلا التشریعین الجزائري 

.والفرنسي، بالإضافة إلى حق الإعلام الإداري وتبسیط الإجراءات الإداریة في الفرع الثاني

:الفرع الأول

الإداریةالشفافیة مفهوم 

أن كانت الحكومات تحتكر المعلومة وتسیطر علیها، أصبحت الشفافیة الإداریة بعد

1.خیارا حتمیا أمام الحكومات من أجل تطبیقها مع تقدم تكنولوجیا الاتصال

وإنّ مبدأ الشفافیة الإداریة من أهم الوسائل التي تكفل للإدارة الوصول إلى أعمال نزیهة 

الإداریة من أهم ما تصبو إلیه الدول حالیا فهي هدف كل وتعد الشفافیة.بعیدة عن التحیّز

نزیهة بقدر ما اح، إذ أنّه بقدر ما تكن أعمال وقرارات الإدارة شفافة و إدارة تسعى للرقي والنج

وهو ما .یسهل على الإدارة تفعیل مبدأ الحیاد، ممّا یقوي و یعزز من مكانتها وشرعیّة قراراتها

:فافیة كالتاليیحتم علینا دراسة مبدأ الش

.الشفافیة الإداریةتعریف: أولا

:لغة -1

من  یمكن جسم"أي"الشفافالشيء"بمعنى اللغويتعریفھ في الشفافیة لفظ یستعمل

2."للأشیاءالواضحالتمییزخلالھ

تعني ما یمكن استیعابه بسهولة وفهمه أو ما یمكن oxfordحسب قاموس و 

3."استیضاحه واكتشافه بسهولة 

1 Gungwa, Wang et Wong, John, Interpreting China Development, World Scientific

Publishing, USA, p 55.
.1968لبنان،بیروت،صادر،العرب، دارلسان، معجم)المنظوربن (علي بنمكرمبنالدینجمالالفضلأبو2

3 Oxford Dictionary, eleventh Impression, New York. 2004, p 546.
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1.وشفافشفیف فهو وراءه ما فظهر رق الشيء،وشففاوشفیفاشفویاشفكلمةمنشفافیةال

.التعتیم عكس ھيالوضوح تعني أي،خلفھ ما یرى حتى رقأي:شف فمعنى

وهو ما لا یحجب أو یستر أو ما یمكن الرؤیا من خلاله مثل الزجاج، فهي الشيء 

لفض المعتم، التي تعني عكس منه أو ضده الذي یمكن النظر من خلاله بسهولة وعلى ال

2.التضلیل والتستر والتغطیة والإبعاد عن الفهم والرؤیاالتعتیم والتمویه و 

:اصطلاحا-2

ویرتبط ارتباطا وثیقا بالمصداقیة والإفصاح الوضوح  إلى الشفافیةمفهومیشیر

م، فكلما كانت ككما أنّ الشفافیة هي أحد أهم عناصر الإدارة الجیدة في الح.والمشاركة

واضحة كان الحكم جیّدا والاستقرار متحققا، لأن الشفافیة تعني الحكامة الشفافیة موجودة و 

3.بین الحكومة والشعب في البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني

اتخاذآلیاتومعرفةإلى المعلومات،الوصول في مواطنكلحق"بالشفافیةیقصد

ومیثاق عملأخلاقیةمعاییرلوضعضروريمتطلبوحق الشفافیةالمؤسسي، القرار

4."الفسادعلى اكتشافالمساعدة وكذلك الثقةمنإلیهتؤديلمامؤسسي،

.527-394، ص 1979بیروت،المشرق، دار ،36ط  والإعلام، اللغة في المنجد1
المساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومیة، أطروحة وش ف، بن بادي س، دور الشفافیة و بن عل2

.13، ص 2010دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم الإداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
.14-13بن بادي س، المرجع السابق، ص بن علوش ف و 3
عبدوسعدالقادر،عبدمحمد القادر وعبدخشیة،محمد فوزيوناجيجودةالمحسنوعبدجمیلالعزیزعبدمخیمر،4

،2000مصر، القاهرة،الإداریة،للتنمیةالعربیةالحكومیة، المنظمةللأجهزةالمؤسسي الأداء الحمید مطاوع،قیاس

  .105ص
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الأساسیةالمتطلباتمن وهو ،الرشیدةمةوكالح عن شرؤ مالعمومیةالمرافقشفافیةو 

الحق في لشفافیةا مبدأجوهریكمنو  العامة،الشؤون إدارة في المشاركةالأفراد منلتمكین

.1في المعرفةوالحقالمعلومة في

:ولعل أنّه من بین التعاریف البارزة لشفافیة الإدارة هو أنّها

لصالح الإدارة تمارسهاالتيالعامةالشؤون إدارة في المواطنینبإشراك إلزام الإدارة"

تضمن تزوید ر التيوالتدابیالإجراءات كافة باتخاذالالتزامالمواطنین، معولحساب

ومشروعاتهاوأعمالهاا، وأنشطتهخططها كافة عن الصادقةوالمعلومات البیاناتب نالمواطنی

 طرق وتوضیحلها، الدافعة والقانونیةالواقعیةوإعلان الأسبابومداولاتهاتهااوموازن

بالاطلاععاماحقاوإقرار، المخالفة أو أوجه القصور عن الإدارة مساءلةوإجراءات

.2"عام الإدارة كأصلوثائق و لمعلوماتالمكلفغیروصولوال

.الأساس القانوني لمبدأ شفافیة الإدارة العامة:ثانیا

:بالنسبة للمواثیق الدولیة الرئیسیة-1

مبدأ ل الأولالقانونيالأساسالإنسانلحقوقالعالمي الإعلان من19المادةتعتبر

، وأنّ هذا ق تمتع كل شخص بحریة الرأي والتعبیرالشفافیة، وذلك من خلال نصّها على ح

صیغةأخذت أم الأنباء،صیغةالمعلوماتأخذت هذهسواءالمعلوماتالحق یشمل تداول 

النصجاء وقد 3.هانقل أو من الغیر،استلامهاإمّا بتلقیها و المعلوماتكون تداول یو  الأفكار،

للتنمیة والإصلاح الطریقالعامة،الشؤون إدارة في شفافیةال الشمس،تحتلحكومةالقانونيالطوخي، النظامسامي 1

.416، ص 2014الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
.190، ص 2002القاهرة، النهضة، العربیة، دار ،"الإداري والإصلاحللتنمیةالطریق"بالشفافیة الإدارة الطوخي،سامي2
یتمتع الجمیع بحق حریة الرأي والتعبیر ویشمل هذا الحق :أنّه ىعل الإنسان وقلحقالعالمي الإعلان من19المادة صتن3

 =ضــغــعلى حریة الاحتفاظ بالآراء دون أي تدخل وبحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسیلة إعلام وب
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 العلاقة على الحق هذا صرتیق لم لككذ معین،بنطاق مكانيالحق هذا لممارسةمقیدغیر

المعلوماتاستقاء في الأفراد حقیشملعاما، بحیثجاءالحكومیة، بلوالجهاتبین الأفراد

  .أفراد أو حكومیة،غیر أو جهات حكومیة، لدى كانتسواء

یعود الفضل للأمم المتحدة التي اعترفت بأنّ حریّة الوصول إلى المعلومة هي حق و 

1.ن وحجر الزاویة لجمیع الحریات التي تنادي بها الأمم المتحدةأساسي للإنسا

لحقوقالمتحدةالأمموالتعبیر بمفوضیةلحریة الرأيالخاصالمقرركما أكّد 

منیتجزأ لا وجزءالإنسانحقوقمنأساسيكحقالمعلوماتتداولحریة على 2الإنسان

الأمممفوضیةأصدرت وقد .عنه رةالصادالسنویةالتقاریرفي كلوالتعبیرحریة الرأي

على أنّه یتعیّنبموجبهأكّدت والذي 1998 لسنة 42رقم  القرار الإنسانلحقوقالمتحدة

ونقلفي تلقيللحقبالنسبةوتوصیاتهوتطویر تعلیقاتهتوسیعالخاصعلى المقرر

المتعلقةالشكاوىتلقي في مستمرومن أهم ما جاء في هذا المقرر هو أنّه.المعلومات

.3المعلوماتونقلوتلقيالتماسحریةینتهك أو یقید بشدة، الذي والإذاعة،البث في بالتحیز

السنويتقریره في المعلوماتحریةحولشرحه في كبیربشكلالمقرر هذا عسّ تو و 

 قیة والحالحر ، للدیمقراطیةبالنسبةالأساسیةأهمیتها إلى أشارحیث،2002سنةاللجنة إلى

.4حق التنمیةوتحقیقالمشاركةفي 

قیها وإذاعتها بأیة وسیلة ودون ، وعلى ذلك یشمل هذا الحق حریة البحث عن الأفكار والمعلومات وتلالنظر عن الحدود=

.اعتبار للحدود
.1946في جلستها الأولى سنة للجمعیة العامة 59/1القرار رقم  1
الحقیقيالمحتوىتوضیح في مهمته، تتلخص1993الإنسان سنة لحقوقالمتحدةالأمممفوضیةمن قرارأُنشأ بموجب 2

.الدولیةالمواثیقمنالعدید في علیهاالمنصوصوالتعبیر الرأي لحریة
3 Report of the Special Rapporteur, Promotion and protection of the right to freedom of

opinion and expression، UN Doc. E/CN.4/1998/40, 28 January 1998, p 14.
4 Report of the Special Rapporteur, Promotion and protection of the right to freedom of

opinion and expression، UN Doc. E/CN.4/2000/63, 18 January 2000, p. 42.
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بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد قرّر حمایة قانونیة للشفافیة باعتبارها جزء من الحق 

من میثاق الحقوق الأساسیة، وهو ما یقوي 41ذلك من خلال المادة و . رة الرشیدةفي الإدا

ت والحصول على ویعزّز ثقة المواطنین في الإدارة، من خلال سهولة الوصول إلى المعلوما

1.المستندات الإداریة، وتحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن

إنشاء أول منظمة غیر حكومیة تكافح الفساد في  الأوروبيالفضل للاتحاد یعودكما 

  .1993م عا) منظمة الشفافیة الدولیة( الإداري

قرار ، بموجب ال1977-09-28في المؤتمر الذي عقد بتاریخ 2ودعى مجلس أوروبا

وذلك كحلّ من الحلول .، إلى وجوب تكریس مبدأ الشفافیة بین الإدارة والمواطن77/31رقم 

:ور معظمها حول مبدأ الشفافیة وهيالتي تبنّاها، حیث تضمن هذا القرار أربعة مبادئ تتمح

الحق في الإعلام، حق الاطلاع على الوثائق الإداریة، تعلیل القرارات الإداریة، حق 

.وهو ما سنحاول التطرق إلیه فیما بعد.3لحضور أو التمثیل في الإجراءات الإداریةا

:بالنسبة للقانون الفرنسي-2

بغرض تسهیل استعمال المستندات أو المعلومات التي تحوزها المؤسسات العامة، تمّ 

للبرلمان والمجلس الأوربیین، الصادر في CE/2003/98تحویل التوجیه الأوروبي 

1 La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui a
créé la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), et la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, qui a instauré le droit d’accès aux
documents administratifs et créé la Commission d’accès aux documents administratifs
(CADA).

ویعتبر والثقافة،والتعلیمالإنسانحقوقلمبادئالترویج إلى دولة أوروبیة، تهدف43تحتضنحكومیةمنظمة هو أوروبا2

.درها مجلس أوروباالتي أصالقانونیةالوثائق أهم أحدالأساسیةوحریاتهالإنسانحقوقلحمایةالأوروبيالمیثاق
3 Groupe no 9: comment mieux utiliser les technologies de l’information et de la

communication pour améliorer les relations entre les administrations et les usagers ?, Réforme
de l’Etat, séminaire à thème commun, décembre 97, p22.
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بشأن إعادة استخدام معلومات القطاع العام، إلى القانون الفرنسي رقم 17/11/2003

المتعلق بحریة الوصول إلى الوثائق الإداریة 06/06/2005الصادر في 2005-650

1.وإعادة استخدام المعلومات العامة

كما تمّ إدراج الحق في الوصول إلى البیانات العامة في إعلان حقوق الإنسان 

منه، واعتُمد في دیباجة دستور الجمهوریة الفرنسیّة 15بموجب المادة  1789واطن عام والم

.، والدستور الحالي1958الخامسة لسنة 

وكیّف المشرع الفرنسي قوانینه الداخلیة وفقا للتوجیهات الأوروبیة وتوحید التشریعات 

بخصوص 06/01/1978الصادر في 17-78وتبعا لذلك أصدر قانون .الأوروبیة

بشأن1978،3یولیو 17المؤرخ في 753-78القانون رقم ، و 2معالجة البیانات الشخصیة

الإداریةالأحكامومختلفوالجمهور الإدارة بین العلاقات لتحسینالمختلفةالإجراءات

بحقوقالمتعلق2000أبریل12تاریخ 321 رقم بالقانونالمعدلوالمالیة،والاجتماعیة

والذي  ،2000أبریل13بتاریخ 88 رقم الرسمیةالجریدةبالإدارات،علاقاتهم في المواطنین

المرسوم و  ؛2005یونیو 6المؤرخ في 2005/650تم تعدیله آخر مرة بموجب الأمر رقم 

بشأن حریة الوصول إلى المستندات الإداریة 2005دیسمبر 30المؤرخ  1755-2005رقم 

یولیو 17المؤرخ 753-78متخذ لتطبیق القانون رقم وال وإعادة استخدام المعلومات العامة،

، وذلك لتقریر حق المتعاملین مع الإدارات والهیئات العامة والخاصة في الشفافیة 1978

.الإداریة

1 www.legifrance.gouve.fr.
2 Article3: «Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant
dans des fichiers, toute personne a le droit de connaitre les informations contenues dans un
document administratif dont les conclusions lui sont opposées….. », de la loi n°78-753 du 17
juillet 1978 modifiée. Voir : www.legifrance.gouv.fr

قانون بشأن التدابیر المختلفة لتحسین العلاقات بین الإدارة والجمهور 17/07/1978الصادر في 78/753القانون رقم 3

Législation.cnav.fr:متوفر على الموقع.ومختلف الأحكام الإداریة والاجتماعیة والضریبیة
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الوثیقة الإداریة ذلك لتجنب اللبس حول طبیعة )78/753(وعرف هذا القانون

وإنّما على كل متعامل على المواطنین، الوثائق، كما نص على أنّ هذا الحق لا یقتصر فقط

79/587في نص المادة الأولى منه، والتي تمّ تعدیلها بموجب القانون رقم مع الإدارة

كل رات الإداریة، بحیث استبدل كلمة المتعلق بتسبیب القرا11/07/1979الصادر في 

ول علیها، فقد ترك أماّ بالنسبة للوثائق الإداریة التي یمكن الحص".كل شخص" ـب"متعامل

.1الأمر للقرارات الوزاریة بتحدیدها، بعد أخذ رأي هذه اللجنة

مستقلةلجنة وطنیةضمانات لهذا الحق، كإنشاء الفرنسيالمشرعبالإضافة لإحداث 

والتي تعتبر جهة طعن ،2الجمهورلمطالباستجابةلتسهیل الوصول إلى الوثائق الإداریة

المؤرخ في  753-78رقم  القانونمن 05ص المادة نوذلك بموجب غیر قضائیة، 

بحیث تمّ الاعتراف لأول مرة .الإداریةالوثائق لىإ لوصولاریة حبشأن17/07/1978

.بحقوق جدیدة للمواطنین في فرنسا والتي تمثل بدایة التحول نحو انفتاح وشفافیة الإدارة

ع على المستندات تضمن هذه اللجنة التطبیق المناسب لحق الوصول أو الاطلا

للأفراد الذین تلقوا ردّا تقدیم نصائح وإرشادات للإدارة، و والوثائق الإداریة، وظیفتها الأساسیة 

.بالرفض من الإدارة للاطلاع أو الحصول على وثیقة أو عدة وثائق إداریة

یمكن لكل شخص مُنع من الحق في الوصول إلى وثیقة إداریة، أو الاستعلام عنها، 

لة الرفض الضمني، أي لم یتلق ردا في أجل شهر واحد، إحالة الأمر إلى تلك أو في حا

.السالف الذكر17/07/1978من قانون 06انظر المادة 1
CADA(Commissionسمّیت اللجنة باسم 2 d’Accès aux Documents Administratifs) وهي سلطة إداریة ،

استشاریة مستقلة، تضمن فعالیة حق الوصول إلى الوثائق الإداریة القابلة للتبلیغ، وتضمن الامتثال إلى شروط تنفیذ الحق 

نشر بانتظام قائمة الآراء عضوا، تنشر تقریرا لنشاطها سنویا، كما ت11تتكون من .في إعادة استخدام المعلومات العامة

).CRPA(من قانون العلاقات بین الإدارة والجمهور3-342المؤیدة الصادرة عن اللجنة وذلك بموجب المادة 
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ذا كانت هذه الوثیقة والمعلومات التي تتضمنها قابلة لإعادة لتحدید ما إ)CADA(اللجنة 

.1استخدامها وتبلیغها

كما تقوم هذه اللجنة بتقدیم نصائح وإرشادات للسلطات الإداریة حول كیفیة تطبیق 

.2راءا دوریة بشأن رفض طلبات الحصول على المستندات الإداریةأدي نون، وتبهذا القا

في الكتاب 753-78، أُدخل قانون 2015فإنه وابتداء من سنة ذلك، على علاوة

الإدارة، حیث تمّ إنشاء هذا الأخیر وفقا للأمر رقم من قانون العلاقات بین الجمهور و الثالث 

.2016ینایر1، والذي دخل حیز التنفیذ في13424-2015 رقموالمرسوم 2015-13413

5.یجمع هذا القانون الأحكام السابقة الواردة في مختلف النصوص وجزء من الاجتهادات

ومن بین ما یحكمه هذا القانون هو التبادل بین الجمهور والإدارة، وقواعد وشروط تطبیق 

.الأعمال الإداریة وطرق الوصول إلى الوثائق الإداریة

لفرنسي مبدأ الشفافیة في هذا القانون وفي عدّة قوانین ومراسیم ا لقد أرسى المشرع

إتاحة الأفراد حق الوصول إلى المعلومة والاطلاع على المستنداتأخرى، وذلك من خلال

على سبیل المثال فإنّ النصوص الأساسیة الساریة فیما یتعلق بالحصول .الإداریةوالوثائق

:لبیئة نجدتعلقة باعلى المعلومات الم

إلى  اتفاقیة الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار والوصول-

؛Convention d’Aarhus، المعروفة باسم اتفاقیة آرهوس العدالة في المسائل البیئیة

1 Jean-Marc Sauvé, Intervention sur Transparence et efficacité de l’action publique, Lundi 3

juillet 2017, publier sur :
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/transparence-et-efficacite-de-l-
action-publique Consulter le: 12/12/2020.
2 Voir: https://www.cada.fr

.المتعلق بالأحكام التشریعیة لقانون العلاقات بین الجمهور والإدارة23/10/2015المؤرخ في 1341-2015الأمر رقم 3
.المتعلق بالأحكام التنظیمیة لقانون العلاقات بین الجمهور والإدارة23/10/2015المؤرخ في 1342-2015المرسوم 4
CRPA):(www.legifrance.gouve.frلى موقع الانترنیت للاطلاع على القانون  یمكن الولوج إ5
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بشأن 2003ینایر 28المجلس الأوروبي بتاریخ للبرلمان و /CE2003/4التوجیه -

لمعلومات المتعلقة بالبیئة وإلغاء توجیه المجلس وصول الجمهور إلى ا

CEE90/313/ ؛ 

منه التي تؤكد على حق كل فرد بموجب 7في المادة 2004میثاق البیئة لسنة -

الشروط والقیود التي یحددها القانون، الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة 

قرارات عامة مؤثرة على بالبیئة التي تحوزها السلطات العامة، والمشاركة في إعداد

.البیئة

الشفافیة تساهم في تمكین المواطنین من ممارسة حقوقهم مما سبق، یتبین بأن

.1الأساسیة، وهي ضمان لممارسة الحریات العامة، وهو ما قرره مجلس الدولة الفرنسي

:بالنسبة للقانون الجزائري-3

ت والوثائق لمعلومااعلى  المواطنحصول، 2016التعدیل الدستوري لسنة یضمن 

2.ونقلهاحصائیاتوالإ

في   العمومیةالسلطاتأداء على قانونیة لإضفاء الشفافیةوأقر الدستور ضمانات

ب في نتخیُ  وأ دولة،ال ة فيوظیفة سامییُعین فيشخصكلن یصرّحأ من بینهاالدولة،

تلكاته في بدایة بمم،و ینتخب أو یعیّن في مجلس وطني أو في هیئة وطنیةأ لي،محمجلس

3.نهایتهماه أو عهدته وفي ظیفتو 

1 CE, 29 avril 2002, M. Gabriel Ullmann, n° 228830 : les dispositions relatives à l’étendue du

droit d’accès aux documents administratifs sont une garantie fondamentale pour l’exercice des

libertés publiques.
الحصول على المعلومات والوثائق : "على 2016تعدیل الدستوري لسنة من ال51ومما جاء في نص المادة 2

."بحقوقهمة هذا الحق بحیاة الغیر الخاصة و والإحصائیات ونقلها مضمونة للمواطن ولا یمكن أن تمس ممارس
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 23المادة 3
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هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إداریة مستقلة  تسسأتأیضا 

شاملةسیاسةحیث تتولى الهیئة على الخصوص مهمة اقتراح.توضع لدى رئیس الجمهوریة

والمسؤولیةوالشفافیةالنزاهةتعكس و . دولة الحق والقانونوتكریس مبادئ.للوقایة من الفساد

تأسیس هیئة مستقلة ف 1.تسییر الممتلكات والأموال العمومیة، والمساهمة في تطبیقها في

الشفافیة في تسییر للوقایة من الفساد ومكافحته یعد تأكیدا ضمنیا على ضرورة الأخذ بمبدأ

.أعمال الإدارة 

 والإدارة العمومیةالخدمة ئومبادلقیملى المیثاق الإفریقير عالجزائصادقتو 

تجسیدوالذي كرس جملة من الإجراءات ل، 415-12الرئاسي المرسومالعمومیة بموجب

ة منه في بندها الثامن إلى ضرورةالإدارة العمومیة فقد أشارت المادة الثالثمبدأ الشفافیة في

2.العمومیة الإدارة ة فية عند تقدیم الخدمات العاموالشفافیالنزاهةالمساءلة، التأسیس لثقافة

التي تمّ تعداد بعض الإجراءات،المادتین الخامسة والسادسة من المیثاقومن خلال

من بینها تنظیم، العمومیةللخدمةالوصولخلال حقمنالشفافیةمبدأجوهراعتبرها

الخدماتجعلة و ومناسبعامةخدمات إلى الوصولسهولةتضمنبطریقةالعمومیة الإدارة

.بالتشاركیةالمرتفقین؛ والاتسام كافة  متناول في

ضمانبقصدفعلیةاتصالجراءاتلإ وضع الإدارة العامةبالإضافة إلى ضرورة

وبیانالمتخذة بخصوصهم القرارات لاغهم بكلوإبالعمومیة، الخدماتحولر الجمهو  إعلام

 إلى المرتفقینوصولكذلك تسهیلكذلك آلیات الطعن القانونیة المتاحة لهم، و  أسبابها

وغیرالمتساويالوصولمبدأضمان ؛ و وشكاویهمومقترحاتهمآرائهموتلقيالمعلومات

.الوطنیةونظمهاقوانینهاخلالمنالعمومیةالخدماتالتمییزي إلى

.2016من التعدیل الدستوري لسنة  203و 202المادتین 1
، المعتمدالعامة والإدارةالخدمةومبادئلقیمالإفریقيالمیثاق على التصدیقالمتضمن،415-12الرئاسي المرسوم2

.16/12/2012الصادرة بتاریخ   68العدد  الرسمیةالجریدة،2011ینایر31بتاریخأبابابأدیس
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وتضمنت النصوص التشریعیة خاصة فیما یتعلق بالوظیفة العامة أحكاما عامة تاركة 

لقانون الأساسي العام الذي جاء لتوحید اأو  03-06یم، سواء الأمر للتنظالمسائل التفصیلیة 

.أنظمة الشغل

فقد جسد المشرع الجزائري بعضا من مرتكزات الشفافیة من خلال بعض النصوص 

- 95رقم المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 148-04التنفیذي رقم المرسومالتنظیمیة مثل 

بكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات المتعلق30/09/1995المؤرخ في 293

والذي أوجب على الإدارة المنظمة 1،والاختبارات المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة

.لمسابقات التوظیف النشر في الجریدة الرسمیة 

وقوانینأوامر عدةن عن طریق والمواط الإدارةللعلاقة بین القانوني رلتأطیكما تمّ ا

:خاصة من خلالوتتمثلالإداریةالوثائق لىحصول عال الاطلاع أو حق إلى تشیرومراسیم

ة، والذي بموجبه تمّ إدخال حق والإدار  المواطنبین للعلاقة المنظم88/131المرسوم -

الاطلاع أو الحصول على الوثائق الإداریة كحق عام، بعدما كان منصوصا علیه في بعض 

لحق للمواطنین فقط ولم یذكر المستخدمین أو المتعاملین غیر أنّه اعترف بهذا ا.2القوانین

.كما أنّه لم یأت بصیغة الإلزام.مع الإدارة

وكان على المشرع الجزائري مثلما قام به نظیره الفرنسي، تحدید على الأقل معنى 

ي الوثیقة الإداریة، أو تحدید قائمة الوثائق الإداریة التي یمكن الاطلاع علیها، وذلك لتجنب أ

.كما كان علیه وضع ضمانات أكثر لهذا الحق.لبس قد یلحق ضررا بالمتعاملین مع الإدارة

المؤرخة في 5فیما یخص الإشهار عن طریق الإنترنت، والمراسلة رقم 33/2008مراسلة رقم : لكانظر كذ1

.رئاسة الحكومة بخصوص إشهار إعلانات التوظیف18/08/2004
لكل ، والتي أعطت الحق 07/04/1990المتعلق بالبلدیة، المؤرخ في 90/80من القانون 22المادة :على سبیل المثال2

الاطلاع في عین المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات، وأخذ نسخة و معنويشخص طبیعي أ

.منها على نفقته
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بالإضافة إلى أنّ هذا المرسوم ینطبق على الإدارات والهیئات العمومیة دون الخاصة، 

وهو ما یعني أنّ المعلومات والوثائق التي تحوزها الهیئات الخاصة هي مستثناة من هذا 

.1كتفى بالتبلیغ والنشر كوسیلتین للإعلام الإداريالالتزام؛ كما ا

جاء والذي العقوباتقانونالمتضمن1996یونیو8لالموافق66/156الأمر رقم -

 .ةوالإدار  المواطنبین للعلاقة المنظم88/131ضمن تأشیرات المرسوم 

جملة المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة والذي تنبثق عنه 06/03الأمر رقم -

من المبادئ تهدف إلى ضمان شفافیة إجراءات التوظیف، والمساواة بین المواطنین 

.2في الالتحاق بالمناصب العمومیة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، والذي اعتبر حق 03/10القانون -

.3الحصول على المعلومة مضمونا للمواطن

الإدارات  المؤسساتومكافحتهالفسادایة من الوقبالمتعلق06/01قانون ألزم -

اعتماد إجراءات وقواعد تمكّن الجمهور من خصوصا بالاعتمادالعمومیةوالهیئات

الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها وسیرها وكیفیة اتخاذ القرارات فیها، وهو ما 

  .اموهو القانون الوحید الذي جاء بصیغة الإلز .4الشفافیةمبدأإرساءیؤكد

.المرجع السابق88/131من المرسوم  24و 08نصي المادتین 1
لأساسي ، یتضمّن القانون ا2006یولیو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19مؤرّخ في 03-06أمر رقم 2

.العام للوظیفة العمومیة
ر .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة المعدل والمتمم، ج19/07/2003المؤرخ في 10-03القانون 3

.20/07/2003الصادرة بتاریخ  43العدد 
یة من الفساد ومكافحته، ، المتعلق بالوقا2006فبرایر 20المؤرخ في 06/01القانون رقم من 15و 11و 10المادتین 4

.2006مارس 08الصادرة في 14الجریدة الرسمیة عدد 
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المتضمن القانون ، 2021عام  مارس10مؤرخ في 01-21أمر الأمر رقم-

على مجموعة من المبادئ التي یجبوالذي ینص، العضوي المتعلق بالانتخابات

المشرعحیث حرص.الالتزام بها من بینها حق الاطلاع على القوائم الانتخابیة

آلیاتمن عدد تضمینه و جمیع مراحلها في الشفافیةمبدأتجسید على الجزائري

.الرقابة

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضاتالمتضمن  15/247رقم  الرئاسيالمرسوم-

 في والمساواةللطلبات العمومیةالوصولحریةالمرفق العام، من خلال مراعاة مبادئ

.1في الصفقات العمومیةالإجراءاتوشفافیةالمرشحینمعاملة

 ر.المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج 24/02/2014ي المؤرخ ف14/04القانون -

.23/03/2014، الصادرة في16العدد

:الفرع الثاني

الإعلام الإداري وتبسیط الإجراءات الإداریة

"قول الدكتور بوحفص رحمه االلهی تحسینضرورة في تكمنالشفافیة فكرة أساس:

یدوروماالعامة الإدارة أسراربكللأخیرا هذا علم والجمهور، فإذا العام المرفقبین العلاقة

الّتيالأحكامبكلالمواطن علم وإذاالعام،المرفقاستعمال خدمةحقأحسنداخلها في

الضروریةالقانونیةالاحتیاطاتبكلمعهاتعامل،في نشاطاتهاالأجهزة هذه سیرتنظم

2." اسیرهتحكمالّتيالعامةعلاقة بالمبادئ لها الّتيتلكوخاصة

2015سنةسبتمبر16الموافق 1436 عام الحجة ذي 2 في مؤرخ 15/247رقم  من المرسوم الرئاسي5المادة 1

الموافق 1436 عام الحجة ذو 6 في مؤرخة،50 العدد ر العام، جالمرفقتفویضات و العمومیةالصفقاتالمتعلق بتنظیم

20/09/2015.

.من هذا المرسوم، حیث تضمنتا عددا من الضمانات لتحقیق المساواة بین المرشحین 65و  61بالإضافة للمادتین 
.269-268بوحفص سیدي محمد، المرجع السابق،  ص 2
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وبالتالي، فنحن نرى أنّ حق الإعلام الإداري وحق الحصول على المعلومات الإداریة 

والاطلاع على المستندات الإداریة، هو من أهم ما لجأت إلیه الدول لضمان شفافیة الإدارة 

وهي من معاییر الإدارة .العامة، كونها من الآلیات الأساسیة لضمان شفافیة الإدارة العامة

فقد أصبحت  .ةثة التي تتّسم بالعلنیة بدل السریة التي كانت تسیر وفقها الإدارة التقلیدیالحدی

أو غیره، إلاّ ما استثني بنص قانوني رة العامة واضحة ومكشوفة للجمهور أعمال الإدا

.الأجهزة الأمنیة لخصوصیة القطاعكأسرار الدفاع الوطني و 

حق الاطلاع على و ل على المعلومات،الحصو بالإضافة إلى الحق في الإعلام و 

، تُضاف آلیة تساهم كثیرا في ترسیخ الشفافیة الإداریة، وهي ضرورة تسهیل الوثائق الإداریة

یعدّ تعقید الإجراءات الإداریّة المتعلقة بالخدمات المقدمة إذ  وتبسیط الإجراءات الإداریة؛

وسببا رئیسیا في تفشي ،للمواطنین عائقا من معوّقات تطبیق مبدأ الشفافیة الإداریة

:وهو ما سنعالجه كالتالي.البیروقراطیة والفساد الإداري

ى الوثائق حق الإعلام الإداري والحصول على المعلومات الإداریة والاطلاع عل: أولا

.الإداریة كوسیلة لتحقیق شفافیة الإدارة العامة

:التجربة الجزائریة -1

، جملة من الإجراءات 1لمنظم لعلاقة المواطن بالإدارةا 88/131أرسى المرسوم رقم 

التي تدعم مبدأ شفافیة الإدارة العامة، من بینها إعلام المواطنین بالتنظیمات والتدابیر التي 

المواطنین في الاطلاع علىوحق وسائل الممكنة للإعلام والنشر، خدام التسطرها باست

حق عنهذا الحق یتفرعحیثعن طریق الاستشارة المجانیة،الوثائق والمعلومات الإداریة

.4/07/1988، الصادرة في 27الجریدة الرسمیة العدد 1
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وفقا لمبدأ والتنظیمیةالقانونیةبالنصوصأعمال الإدارةوتقیید .الإداري الإعلام في المواطن

1.یةتدرج القاعدة القانون

یكون مفهوم التدرج الإداري بمفهوم السلطة، وإنّما بمفهوم لاّ یجب أوتجدر الإشارة أنّه 

التعاون دون التخلي عن نظام الرقابة بشكل مستمر لتقویة فكرة الشفافیة، وبالتالي تحقیق 

.إدارة بمواصفات عصریة

عامة على الوثائق لقد أجاز قانوني الولایة والبلدیة اطلاع المتعاملین مع الإدارة ال

.التي تهمّهمالتي تكون غیر مقیدة بالسریة، و الإداریة

المتعلق 07-12من القانون 18من خلال نص المادة المشرع الجزائريقره ما أ وهو

.الولائيالشعبيالمجلسأعمال دوراتلجدولوالنشر الإعلامبالولایة عن طریق 

المادة نص ، و 2المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 26المادة نص وأكده في

، من خلال علانیة جلسات المجالس 3المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 26

.الولائیةاولات المجالس المحلیة البلدیة و المنتخبة، وإمكانیة حضور المواطنین لمد

 في المؤرخ 217-13 رقم التنفیذيالمرسوممن31المادة أجبرتكما

محتواها كان المداولة إذابمستخرجالجمهوروإعلامإلصاقضرورة على ،18/06/2013

.4فردي طابع ذات كانت إذا للمعنيالمداولةمستخرجتبلیغویتمعامة،أحكامایتضمن

.1014، ص 88/131مرسوم من نفس ال8،9،10المواد 1
،2011جویلیة 03 في المؤرخة،37 العدد الرسمیةالجریدةبالبلدیة،یتعلق2011جوان22مؤرخ10-11القانون2

  .09ص 
فیفري 29 في المؤرخة 12 عدد الرسمیةالجریدةبالولایة،المتعلق2012فیفري 21 في المؤرخ07-12القانون 3

  .11ص  ،2012
للمجلسالنموذجيالداخليالنظامیتضمن2013جوان 18 في المؤرخ  217-13 رقم التنفیذيالمرسوممن31المادة4

.2013جوان 23 في المؤرخة،32 عدد الرسمیةالجریدةالولائي،الشعبي
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على مستخرجات طلاعالا كیفیاتیحدد الذي 16/190ونشیر إلى المرسوم التنفیذي 

المتعلق11/10القانون لأحكامتطبیقاوالذي جاء1یة،البلد والقرارات البلديالمجلس الشعبي

المواطنین إعلام تسهیلالبلديالشعبيالمجلسعاتق ىعل یقعخلالهوالذي من.بالبلدیة

.المحلیةالشؤونتسییرحول

 والقرارات المداولاتى عل الإطلاع للمواطنیمكن عام النص وكأصل هذا وحسب

،العام نظامى العل بالمحافظةالمرتبطةالتأدیبیة والمسائل تالحالا لكذمن ویستثنىة،البلدی

.وسیر الإجراءات القضائیة،الفردي الطابع ذات البلدیة القرارات

 في المواطنحقأنّ مادته الثانیة في 2المتعلق بالإعلامالعضويالقانونولقد اعتبر

 84و 83ص المادتین طبقا لن ةكما ألزم الإدارة العام.وموضوعي مضمونكامل إعلام

مع، الإعلام في المواطنحقیكفلبماها،یطلبالتيوالمعلوماتبالأخبارالصحفيتزوید

تقتضیها أسرار الدفاع والأمن الوطنیین، وسریة التحقیقات القضائیة، مراعاة الضوابط التي

.والسیاسة الخارجیة والمصالح الاقتصادیة للدولة

للصحافة الالكترونیة، صدر مرسومقواعد قانونیة منظمةمن أيو القانونونظرا لخل

.3نیت ونشر حق الردوالإعلام عبر الانتر الإعلام الإلكترونينشاطحدد یتنفیذيى

ن كانت هناك نصوصا قانونیة وتنظیمیة تدعم الشفافیة في الإدارة العامة، إلا أنه وإ 

لإطلاع على الوثائق الإداریة وبین كثیرا ما یحدث خلطا بین حریة الوصول إلى المعلومة وا

.30/06/2016، الصادر في 14العدد الرسمیةالجریدة، 16/190المرسوم التنفیذي 1

الصادرة في  02ر العدد .، ج12/01/2012المؤرخ في  12/05 رقم ق بالإعلامالعضوي المتعلالقانون2

15/01/2012.

الإعلام الإلكتروني والإعلام عبر الانترنیت المحدد لنشاط2020نوفمبر 22المؤرخ في  332-20رقم  مرسوم تنفیذي3

.25/11/2020، الصادرة في 13، ص 70ر العدد .ونشر حق الرد، ج
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ولهذا من واجب الإدارة تكوین موظفیها فیما یتعلق بتحسین المستوى .السر المهني

.للموظفین

كما یتعین أن تكون هناك آلیات لتجسید الإعلام بالنشاط الإداري في الواقع، كي لا 

الي الإعلام الإداري یبقى المواطن راضخا إلى أحادیة رغبة الإدارة العامة؛ ویظهر بالت

.1بمظهر الحق المقرر لصالح الإدارة

:التجربة الفرنسیة-2

753-78القانون رقم أدخل المشرع الفرنسي حق الحصول على المعلومة بموجب 

في الكتاب الثالث من قانون والذي تمّ إدخاله .، السالف الذكر1978یولیو 17المؤرخ في 

حیث تمّ إنشاء هذا الأخیر وفقا للأمر رقم .2015الإدارة سنةالعلاقات بین الجمهور و 

ینایر01، والذي دخل حیز التنفیذ في 1342-2015والمرسوم رقم 2015-1341

.، السابق الذكر2016

بشأن2000أبریل12المؤرخ 321-2000 رقم ومن جهة أخرى، فإنّ القانون

 القواعد تحسین في ساهمةم أهم شكبلا هو الإدارات،مععلاقاتهم في المواطنینحقوق

الحق في القانون هذا یستهدف ولا. بحق الوصول إلى المعلومات والوثائق الإداریةالمتعلقة

خلالمن الدولة إلى شفافیةأیضًایستهدفبلفحسب،الإداریةالوثائق إلى الوصول

.والمالیةالإداریةبالشفافیةالمتعلقةأحكامه

 في المعلومات على بالحصولالمتعلقةالقوانینبعضاعتمادوفي هذا السیاق، تمّ 

 علىو  .الجدیدةوالاتصالاتالمعلوماتتقنیات عن الحدیثفیهالمعتادمنیكن لم وقت

مبدأ شفافیة الإدارة وحق الأفراد في الحصول على المعلومة على المستوى الوطني والمواثیق الدولیة، مجلة عبدلي حمزة، 1

، السنة الحادیة 2019، جوان 02عدد  11دراسات وأبحاث، المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلد 

.63، ص )من المجلة66-56من ص (عشر،
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الاعتبار في یأخذمنهاالقلیل أن إلا كثیرة في هذا الشأن،هناك قوانین أن من الرغم

ثائق إلى المواطنین الذي یعد أساس تقنیات المعلومات في إیصال الو توفرهاالتيالإمكانات

.الحق في الإعلام

المتعلقة بحق الإعلام القوانین في دقیقةتحدیثاتإجراءالضروريمنوهو ما یجعل

منالكمبیوترلأجهزةالمتزایدالإداري والحصول على الوثائق الإداریة، خاصة مع الاستخدام

وهو ما دعت إلیه .الجمهورخدمة في حدیثة لإدارة جدیدة آفاق المواطنین، وتطویرقبل

2004.1في المؤتمر المنعقد في أكتوبر "CADA"لجنة الوصول إلى الوثائق الإداریة 

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي، فقد جعل إعلام الإدارة شكلا من أشكال المرافق العامة 

.2بالطبیعة

منالعدید في المعلوماتتداولحریةالإنسانلحقوقالأوروبیةالمحكمةفسرتولقد    

حقوقمنظماتإحدىمنالمقامة الدعوى في الحكم الصادرلاالمثسبیل وعلى أحكامها

 قرار بأنّ ، والذي قضت فیه 2009أبریل 14 في هنجاریا الصادر دولة ضدالإنسان

لحصولا الهنجاریةالإنسانحقوقمنظماتإحدىالمحكمة الدستوریة بشأن رفض طلب 

 إذن یتطلبمعلوماتأيّ  عن الإفصاحأنّ المخدرات، بحجة قانونمشروعمننسخة على

بدولةالبرلمانأعضاءأحد، وذلك تقدیم شكوى من الوثائقالمعلومات و  ممقدمنمسبق

فیماالإنسانحقوقمنظماتأمام اعائقیعتبرإلى المحكمة الدستوریة بخصوصه، هنجاریا

تفاقیةالا من10المادة في علیهالمنصوص تالمعلوما على الحصول في بحقهایتعلق

1 ISSA-CADA, Transparence et secret, colloque pour le vingt-cinquième anniversaire de la

Loi du 7 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs, Paris, La Documentation
française, 2004.
2 C.E.F., 17-12-1997, ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, recueil C.E.F., p491,
A.J.D.A., 1998, p 362, conclusion D. COMBREXELLE, note B. Nowel,

C.J.E.G., 1998, p. 157. ) 261ص المرجع السابق، ،سیدي محمدبوحفصنقلا عن(  
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لحالةكمراقببدورهاالقیاممنلتمكینها اللازم ،وحریاته الأساسیةالإنسانلحقوق ةالأوروبی

.1الإنسانحقوق

 أو عامةقوانیندستوریة،أحكام(أوروبا تشریعاتمجلس في الأعضاءلدى الدول

 على القوانین هذه في القضائیةالولایاتجمیعتنصو  .الوثائق إلى الوصولبشأن)خاصة

غیر .قضائي أو إداري اختصاصأمامسواءالمراجعةوعملیةوالاستثناءاتالوصول قواعد

شخصأفضلوتعیینمجال تسییر المعلومات في خاصبشكلأنّ الإشكال یكمن

.الوصول إلى المعلومات والوثائقلطلباتللاستجابة

فیمافرنسا في رئیسیینجدیدینتشریعیینإصلاحینتنفیذتمأنه إلى الإشارةوتجدر

خاصبشكلالإصلاحات هذه أولیتعلق. 2002 عام في المعلومات إلى بالوصولیتعلق

ملفات إلى بالوصولالثانيیتعلقبینماالطبیة،الملفات إلى الوصولشروطبتنظیم

المجلس" هي فرنسا، في ومستقلةجدیدةإداریةسلطةتكلیفوتم.المتبنینالأشخاص

ملفات إلى الوصولتنفیذضمانبمهمة،"الشخصیةالأصول إلى للوصولالوطني

.المتبنینالأشخاص

أوروبا لاعتمادمجلس وزراء لجنةمبادرةأنّه قد عززت إلى الإشارةتجدرأخیرًا،

مة، هذا العا السلطاتبهاتحتفظالتيالوثائق إلى الوصولبشأن)2002(2التوصیة

التعددي، تظهر فیه الدیمقراطيبقولها أنّ المجتمعالنص هذا دیباجةالحق، وهو ما تؤكده

 .العام الاهتمام ذات المسائلحولللمعلومات الفوري والتوافرالشفافة،العامةأهمیة الإدارة

لمطالباستجابةالأهداف، وذلكاللجنةتوصیةمنالتاليالمقتطفویلخص

:المواطنین

1 https://right2info.org/cases/cases#european-court-of-human
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إجراءاتوتطبیقالمساواةأساس على العامة،الوثائق إلى واسعوصول"[...]

حالةحولنقدي رأي وتكوینكافیة،ثاقبةنظرةاكتسابمنالجمهوریمكّن:واضحة

 في المستنیرةالعامةالمشاركةتعزیزمعتحكمهم،التيوالسلطاتفیهیعیشون الذي المجتمع

وتجنبنزاهتها على الحفاظ في ویساعد الإدارة كفاءة یعززالمشترك؛الاهتمام ذات الأمور

 في الجمهورثقةوتعزیزعامةكخدمة الإدارة شرعیةتأكید على یساعدالفساد؛مخاطر

1".سلطاتها

.تسهیل وتبسیط الإجراءات الإداریة:ثانیا

ث ا تسهیل الوصول إلى المعلومة حییتضمن ذلك اتخاذ الإجراءات التي من شأنه

تكلفة مالیة تعرقل الوصول إلیها؛ یجب أن یكون الحصول على المعلومات مجانیا دون 

یجعلمماللمعلومات،الوصولإمكانیةتسهلالإداریة،الإجراءاتبسیطتسهیل وتعملیةف

.2الأفراد أمامالإدارة شفافة

منلأنهانظراالإجراءات، على الإداري الإصلاحبرامج في من الدولوتركز الكثیر"

الإداریةالأعمال أداء تكالیفمنترفعكونهاللدولة،النظام الإداري في الفسادعناصر

تلكتجاوزالرشوة بهدف ظاهرة وبروزالبیروقراطیة الإداریةمنوتزیدالحكومیة،

.3"الإجراءات

1 André Ouimet, Accès à l’information: vers une plus grande transparence, Les enjeux

éthiques de la gestion de l'informatique, VOL.6, N°2, 2004, publier sur:
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/2016#bodyftn11

السابق ذكره على إمكانیة الاطلاع المجاني في عین المكان، أو 88/131من المرسوم 10جاء في نص المادة 2

.ثیقة الإداریة على نفقة الطالب، بشرط ألاّ یتسبب ذلك في إفسادها أو إلحاق الضرر بهاالحصول على نسخة من الو 
.976، ص السابقربیع نصیرة، المرجع3
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والعملیاتللوظائف الأفراد لأداء التفصیلیةالخطوات عن لإجراءاتار تعب"و

1."اوظائفه في أهدافها لتحقیقالمؤسسةتؤدیهاالتيالنشاطات كافة لات، وهيوالمعام

إلغاء و  تعقید، دون الأنشطةبأداءیسمحبشكل الإداري العملإجراءاتتبسیطف

القرارات وإصدار مراسیم منجملةل اتخاذ خلامن وذلك الضروریة،غیرالإجراءات

في معالجة الملفات، الإداریةباء والإجراءاتلأعا تخفیف إلى مجملها في تهدفوتعلیمات 

.والتقلیل من البیروقراطیة لتجسید الحیاد

وهو ما اتجهت إلیه الجزائر، من خلال توجیه تعلیمة تتضمن تبسیط الإجراءات 

الأصلطبقلمصادقةا، وإلغاء إلزامیة 3، ورقمنة سجلات الحالة المدنیة2الإداریة وتحسینها

شهادةتقدیمالقصر لأولادوإعفاء ا4العمومیة، الإدارات طرف منسلمةالمالوثائقنسخ على

فقد تمّ تمدید صلاحیة 2014لسنة وحسب قانون الحالة المدنیة.5في بعض الملفاتالإقامة

.6شهادة المیلاد إلى عشر سنوات، وإلغاء أجل صلاحیة شهادة الوفاة

تخفیفها، لإضفاء المرونة على یف و كذلك فقد تمّ توحید ملفات بعض مسابقات التوظ

.7إجراءات التوظیف

08الشفافیة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، العدد مبدأتفعیل في الإلكترونیة الإدارة دورربیع نصیرة، 1

.976، ص 2017، جوان 02ج 
.، المتعلقة بتبسیط الإجراءات الإداریة وتحسینها2014نوفمبر 16المؤرخة في 306التعلیمة رقم 2
.لإعادة تأهیل المرافق العمومیة الإداریة المحلیة التابعة للقطاع2013سبتمبر 30المؤرخة في 478التعلیمة رقم 3
نسخ على بالتصدیقالمتعلقةالتنظیمیةالأحكامبإلغاءیتعلق2014دیسمبر 15 في المؤرخ14/363التنفیذيالمرسوم4

.2014دیسمبر  16 في المؤرخة،72 عدد الرسمیةالجریدةالعمومیة، الإدارات من طرفالمسلمةالوثائق
.2015نوفمبر10المؤرخةالمحلیةوالجماعاتالداخلیة وزارة عن الصادرة 2769 رقم تعلیمة5
، یعـدل ویــتـمـم الأمــر 2014أوت سنة  9ـالموافق ل1435شـوال عـام 13مـؤرخ في  08- 14م القانون رقمن 04المادة 6

.والمتعلق بالحالة المدنیة1970فبرایـر سنة 19الموافق لـ 1389ذي الحجة عام 13المؤرخ في  20- 70رقم 
لى أساس الشهادة للتوظیف في رتب یتعلق بمعاییر الانتقاء في المسابقات ع28/07/2011مؤرخ في 07منشور رقم 7

=للسید الوزیر الأول والمتعلقة بإضفاء11/07/2011المؤرخة في 01والذي صدر تطبیقا للتعلیمة رقم .الوظیفة العمومیة
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الإدارة تبسیط إجراءاتها باعتماد العدید 88/131وفي ذات السیاق، أوجب المرسوم 

، بالإضافة إلى 1من الإجراءات، من بینها ضبط الإجراءات المتعلقة بالمطبوعات الإداریة

ین مختلف المصالح والهیئات ، وتنسیق الإجراءات ب2الحد والتقلیل من الأوراق المطلوبة

كما حث هذا المرسوم .3المعنیة إذا تطلبت دراسة ملف أو تسلیم وثیقة تدخل عدة مصالح

.4على ضرورة السرعة في اتخاذ التدابیر لمعالجة الملفات أو الطلبات

إلى جانب الأمر قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الذي حث على ضرورة تبسیط 

.5اریةالإجراءات الإد

ویشمل تبسیط الإجراءات الإداریة كذلك اعتماد التكنولوجیا الحدیثة في التسییر 

الإداري، فقد ساهمت المواقع الالكترونیة الرسمیة التي أنشأتها الحكومات كثیرا في التبسیط، 

من ضمنها إمكانیة سحب الجنسیة وصحیفة السوابق القضائیة عن بعد عبر موقع وزارة 

.نیة إبرام عقود إداریة في إطار ما تحكمه القوانین المنظمة للتجارة الالكترونیةوإمكا.العدل

وقد تم استخدام شبكة الانترنیت في الإدارات بشكل واسع في الآونة الأخیرة من طرف 

وتبسیط الإجراءات الإداریةإیصال المعلوماتكان من ضمن تسهیل الحكومات، وذلك

وعدم التمییز بینهم في حریة حق  ین من الخدمات الإداریة،لمستفیدبین اتحقیق الشفافیةل

ذلك أنّها تصلهم في وقت واحد وبنفس الطریقة، .التي یحتاجونها إلیهمالمعلوماتوصول 

المرونة على إجراءات التوظیف بعنوان الوظیفة العمومیة، یهدف إلى تحدید معاییر انتقاء المترشحین في المسابقات على =

.الشهادة للالتحاق بمختلف رتب الموظفینأساس 
.88/131من المرسوم 21الفقرة الأولى من المادة 1
.من ذات المرسوم22الفقرة الأولى من نص المادة 2
.من نفس المرسوم23الفقرة الأولى من نص المادة 3
.من نفس المرسوم23الفقرة الثانیة من نص المادة 4
.للوقایة من الفساد06/01من القانون 11المادة 5
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وهو ما یقتضي التدخل الفعلي للحكومة من أجل الرقابة على تأمین .بما یحقق تكافؤا للفرص

.المعلومات من المخاطر التي قد تهددها

وكانت فرنسا السباقة في اتخاذ عدة تدابیر تهدف إلى تبسیط الإجراءات الإداریة 

، وأضاف تدابیرا أخرى في 21/09/1977والتي اعتمدها مجلس الوزراء الفرنسي منذ 

15/02/19781.

إلى الاتجاه نحو مجتمع معلوماتي من 2004وفي هذا الإطار، لجأت فرنسا منذ 

ADELE.2رونیة وإطلاق إستراتیجیة عمل أُطلق علیها اسم خلال تطویر الحكومة الالكت

إدخال جوازات ، أعلنت وزارة الداخلیة الفرنسیة العمل تدریجیا على2006وللإشارة فإنّه منذ 

.السفر الالكترونیة

، من شأنه تحسین الخدمة العمومیةالإداري لإعلامباالعامةإنّ التزام الإدارةوعلیه ف

 في االتكنولوجی ودور یتماشىبماالقوانینغیر أنّه لابد من تعدیل.لتحیزوالابتعاد عن ا

حمایةسبیل في التكنولوجيالتطورما یسایرواستحداثلمبدأ الشفافیة،وتحقیقهاتأمینها

شفافیة في الإدارة العامة، یواكب ، والأجدر هو استحداث قانون ینظم ال3المعلوماتأمن

داریة ذات جودة عالیة بتكلفة أقل ل للوصول إلى تقدیم خدمات إالتطور التكنولوجي الحاص

في تحسین العلاقة بین وهو ما یساهموبالسرعة المطلوبة، وعلى أساس من المساواة والحیاد؛ 

.الإدارة والمواطن

1 G. Piquignot, La loi français du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes

administratifs, Le cahiers de droit, volume 21, numéro 3-4, p 976.
2 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014

للتنمیةالطریقالعامة،الشؤون إدارة في الشفافیةالشمس،ضوءتحتللحكومةالقانونيالنظامالطوخي،سامي3

  .769ص  ، 2014مصر،ربیة،الع النهضة دار مقارنة،والإصلاح الإداري ، دراسة
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ة في تحقیق الشفافیة الإداریة، أما عن دور التسبیب والحكم الراشد في المساهم

.یاد الإدارة، فسنتطرق إلیه في المطلب التاليالتأثیر المباشر على حو 

:المطلب الثاني

أهمیة الشفافیة الإداریة وحدودها ودور التسبیب والحكم الراشد 

في ترسیخ الشفافیة الإداریة

إنّ قواعد الشفافیة في النظام العام والتي تتحقق أساسا عند الالتحاق بالوظائف عند 

وهو . یؤثر على مردودیة وكفاءة الإدارة إمّا بالإیجاب أو السلبتعیین الموظفین العمومیین،

الحكم الرشید هو النظام الأفضل لعمل إنّ لهذا ف. ما یساهم في التطبیق الفعال لمبدأ الحیاد

.الفساد الإداريوهو ما یساعدها في الحد من الإدارة 

ارة عصریة، یعتمد أساسا فقد أصبح الانتقال من إدارة تقلیدیة تتسم بمبدأ السریة إلى إد

.على مبدأ الشفافیة والذي یقترن مفهومه أیضا بالحكم الراشد

:الفرع الأول

أهمیة الشفافیة الإداریة وحدودها

بناءا على ما تقدم، وبما أنّ مفهوم الشفافیة یتضمن تبسیط الإجراءات وسهولة 

ة الإداریة مسألة محوریة في الحصول والوصول إلى المعلومات، فإنّه یمكن القول بأنّ الشفافی

عملیة التنمیة الإداریة داخل الدولة؛ بحیث تحقق الدیمقراطیة الإداریة والتي تمكّن بدورها من 

تحقیق الثقة بین الإدارة العامة التي یمثلها الموظف العام وبین المواطن وتقریبه منها، 

.لإداریةا في اللامركزیةالتوسعید سیاسة الانفتاح على الإدارة و وتجس
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.أهمیة الشفافیة الإداریة: أولا

اعتبر البعض بأنّ مبدأ الشفافیة یجسد ویعزز آلیات الاتصال بین الإدارة والمواطن، 

فهي بمثابة ضمانة للمواطن لمعرفة كیفیة سیر .بما یحقق انفتاح الإدارة على المواطن

ء أفضل للمرافق العمومیة، وفعالیة كما تعزز قواعد الشفافیة المطبقة على الإدارة أدا.1الإدارة

.أكثر للعمل العام، وتسییر جید للمال العام

 هملعلم لكذو  مواطنین،مع المن سهولة التعامل الإدارة تستفیدالأساس هذا وعلى

إذ تسمح الشفافیة . طنالمواتخص مصالحالتيالعناصرمعتعاملها وكیفیة الإدارة بأسرار

الأسباب التي تخلق عدم ثقة مضرة بتحقیق الأهداف اءات و الإداریة بتجنب سریة الإجر 

بالتالي مراقبة المواطنین للإدارة وفقا جع بصفة خاصة المناقشة والنقد، و المتبعة، وتش

وهو ما یؤثر على 1789،2من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 15لمتطلبات المادة 

.3جودة قرارات الإدارة

التي تعمل وفقا لمبدأ الشفافیة، یسهل علیهم الحصول على فالمتعاملین مع الإدارة 

وهو ما یسهل إمكانیّة محاسبتها ویوسّع من مجال .المعلومات المتعلقة بالمصالح الإداریة

الرقابة الشعبیة على أعمالها في حال تحیّزها وعدم الحصول على الخدمات بشكل متساوي 

كما أنّ .دولة القانونرام مبدأ المشروعیة و في إطار احتودون تمییز بین المواطنین وذلك 

.الإفصاح غیر الصحیح للمعلومات، یؤثر سلبا على الجهاز الإداري

الإصلاح الإداري في الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، اس عبد القادر، الإدارة العامة و ك 1

.223، ص 2008-2007كلیة العلوم السیاسیة والإعلام جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 15ه، بموجب نص المادة یحق للجمهور طلب محاسبة أي موظف في إدارت2

1789.
مثال ذلك الاستشارات المفتوحة على الانترنیت والتي یمكن أن تعوض استشارات العدید من اللجان، فتسمح بتنویر أخذ 3

  .القرار العام
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ین بللاتصالمفتوحةقناة عن عبارةكونها في الإداریةالشفافیةأهمیةتكمن التاليوب

كذا شفافیة عمل مؤسسات الدولة على شفافیة قراراتها، و خاصة مع .مسؤولینوال المواطنین

إذ . ارةالإد انحیازلمحاربةمهمةوهو ما یمكن اعتباره وسیلة.القوانین والتشریعات وتطبیقها

تجسید مبدأ الحیاد ومكافحة الفساد الإداري الإداریة بیئة ملائمة لاحترام و یوفر مبدأ الشفافیة

.بشتى أنواعه

إذ لا یمكن .الآخرل منهما یكمّل ویرتبط مفهومي الحیاد والشفافیة ببعض، فك

.الوصول إلى الحیاد التام للإدارة العامة دون تطبیق الشفافیة الإداریة

تقويالتيوالروابطالأسسمنالعدیدالاعتماد علىیجبالشفافیةمبدأضمانول

 في تضارب أي عن الإعلان بضرورةالموظفینالمواطن، كتحفیزالعامة و  الإدارة بینالصلة

ویكون .الجمهورمعالعموميالموظفمعاملة في عنه شبهةینتج أن كنیمالتيالمصالح

وظیفته أداء في العموميالموظفیشجع،للحوافزنظامتوفیر على العملخلالمن ذلك

عاده عن انحرافات السلوك الوظیفي لمهنة واحترامه للوظیفة العامة، وابتا بأخلاقیاتبالتمسك

یحقق تجسیدهو ماو  .واستغلال الوظیفة لأغراض شخصیةكالرشوة والمحاباة، المحسوبیة، 

.ة العامة على أرض الواقعالإدار  حیادمبدأ

وإنّ تعامل الإدارة بمبدأ الشفافیة، یسهّل على الموظف حصوله على المعلومة، وتأدیة 

سهولة حصول المواطنین على وهو ما یساهم في مهامه في الوقت المناسب دون تأخیر؛ 

من یسهروبین همالتواصل الفعال بینبالإضافة إلى.لخدمات التي یحتاجونهاالمعلومات وا

في القرارات الصادرة من مختلفویعمل على صنع القرار سعیا إلى تعزیز ثقة المواطنین

.مؤسسات الدولة
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والمؤسسات، في سهولة الحصول على كما یساهم تفعیل مبدأ الشفافیة في الإدارات

مة والمساهمة في حسن سیر المرافق الإداریة بما یحقق المصلحة العاالمستندات والوثائق 

.العامة بانتظام واطراد

وتعزز الدیمقراطیة -ا إلیها آنفاتطرقن-وترسخ الشفافیة الإداریة مفهوم الرقابة الشعبیة

وباعتبار أنّ .أي نظام دیمقراطيالتشاركیة التي هي أحد أهم الأسس التي یقوم علیها

.فهو الذي یختار من یخدم مصالحه1مصدر كل سلطة،الشعب هو 

ي تسمح وللإشارة، فإنّه لابد أن تكون الأجهزة الإداریة متمتعة بقدر من الشفافیة الت

.بتحقیق الحیاد اللازم

ا المبدأ لما له من آثار إیجابیة وعلى هذا النحو، فإنّ الإدارة العامة ملزمة بإرساء هذ

وفیر الحمایة القانونیة للمواطن، تة، سواء الفردیة أو التنظیمیة، و یعلى اتخاذ القرارات الإدار 

.وتحقیق الحكم الراشد والمساهمة في التنمیة الإداریة، وتعزیز مبادئ الدیمقراطیة

تقنین شامل للعلاقات بین الإدارة وحسن ما سعى إلیه المشرع الفرنسي عند صیاغته ل

وهو ما یجب أن یتفطن له المشرع .2016ینایروالمواطن، والذي دخل حیز التنفیذ في أول

.الجزائري

غیر أنّنا نرى أنّه من المفروض أن یكون هناك قانون ینظم كافة جوانب الشفافیة 

.الإداریة كمبدأ تقوم علیه الإدارة العامة، خاصة مع التطور التكنولوجي الحاصل والرقمنة

تعد تتماشى مع الإدارة الحدیثة، كل ذلك في سبیل بالإضافة إلى تعدیل تلك القوانین التي لم 

تحقیق مبدأ حیاد الإدارة، والوصول إلى تقدیم خدمات إداریة ذات جودة عالیة بتكلفة أقل 

.وبالسرعة المطلوبة

.2016من الدستور الجزائري لسنة 07المادة 1
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له علاقة مباشرة مع مبدأ الحیاد في الإدارة مبدأ الشفافیة ومن ثم یمكن القول بأنّ 

في الوصول إلى شفافیة تامة غیر أنّ .یاد الإدارة العامةالعامة، وهو ضمانة من ضمانات ح

.یبقى نسبیا لصعوبة الكشف عن كافة الأسرار الإداریةالإدارة العامة 

.حدود الشفافیة الإداریة:ثانیا

للإدارة،تاریخيمیراثمجردالسریةاعتبار إلى والاتصالاتالمعلوماتثورة أدت"     

العامة الإدارات بین العلاقة فیهاتتحول إدارة خلالمنالعمل دعيتستالثورة هذه مواكبة وأن

الحكومیة الإدارة علاقة أن ذلك معنى.والكتمانالسریةمنبدلاشفافة علاقة إلى والجمهور

التيالإداریةالدیمقراطیةدعائمترسيتشاوریة علاقة إلى الشفافیةظل في تتحولبالجمهور

بإمكانهمادامتصرفاتها فهم في وحقهعملها أداء في الإدارة حق مشاركةللجمهورتتیح

مع ولكن الجمهور، على الإدارة انفتاحیسوغهاالتيقراراتهاوأسبابوثائقها على الاطلاع

.1"الشخصیةبأسرارهمالمتعلقةالمعلوماتنشر وعدم للأفراد الحیاة الخاصة في الحقاحترام

أنّه لا یمكن أن یمس ممارسة الحق في الحصول 2016وأكّد التعدیل الدستوري لسنة 

على المعلومات والوثائق، بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات 

2.وبمقتضیات الأمن الوطني

 أن تمّ إثبات إذا ت إلاّ المعلومان رفض الكشف عنیمك لافضلا عن ذلك، فإنّه 

 والذي؛ "الأقسامالثلاثيالصارمالاختبار"ب ار المسمّى مع المعیتتوافقالمطلوبةمات المعلو 

یكونالقانون، وأن في المذكورالشرعيبالهدفالمعلومات عن الإفصاحیرتبط أن یقتضي

 عن المترتبالضرریكونسریة، وأنالمعلومات هذه إبقاءمنبالهدفضارابوح بهاال

موظفیه،وأعمال العام للمرفقالقانونيالنظام على وأثرها، الحكومة الإلكترونیةالعامة الإدارة الباز، الرازق عبد داوود 1

.252-251، ص 2004الكویت، العلمي،مجلس النشر
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 51الفقرة الثانیة من المادة 2
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على القاعدة العامة التي مفادها فضلا.1منهتتحقق قد التيالعامةالمصلحةیفوقالإفصاح

مصلحة، ولا یمكن للأفراد الحصول أنّه لا یمكن الكشف عن نشاط الإدارة إذا كانت للدولة

.2على المعلومات، إلا إذا أمكن تحقیق الموازنة بین الصالح الوطني وصالح الأفراد

المعلومات التي یمكن أن لقد ترك المشرع الجزائري السلطة التقدیریة للإدارة في تحدید

تكشف عنها، وهو ما قد یؤدي إلى إساءة الإدارة في استعمال السلطة وخرقها لمبدأ الشفافیة، 

لیصبح هذا الأخیر هو الاستثناء ومبدأ السریة هو الأصل العام؛ وهو ما لا یتماشى مع 

التي یمكن لهذا یجب على الأقل أن یحدد القانون قائمة المعلومات .الإدارة العصریة

.الحصول والاطلاع علیها

یكفلهاالتيالأسراروحمایةالشفافیةمبدأاحترامولاشك أنّه یجب التوفیق والتوازن بین

 للإدارة یجوز لا": بقولها88/131من المرسوم 11القانون، وهو ما جاءت به نص المادة 

والخبركانت الوثیقة ذاإ ذلك في سندهایكنمهماخبر أي أو وثیقةأیةتنشر أن المسیرة

."الشخصیةبوضعیتهیرتبط أو الخاصة الفرد بحیاةیتصلان

العام والمالیةالشأنتدبیر في والغموضالضبابیةتكریسلمخاطرإلاّ أنّه واعتبارا

المخاطر التي تحیطوتبني نظام الإدارة الالكترونیة والتي لا تخلو هي أیضا من ، 3العمومیة

فة القطاعات، لجأ كلا من الجزائر في الحكومات الالكترونیة التي تغزو كااتیة النظم المعلومب

مقارنة، برنامج قانونیةالمعلومات، دراسةتداولحریةمبارك،إبراهیم، عمادالمصري، رؤىزین، سارةعزت، ریهامأحمد1

  .24ص ، 2011مؤسسة حریة الفكر والتعبیر، القاهرة، ،1ط الحق في المعرفة،

.85غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص 2

 في ماجستیررسالةغزة، قطاع في الفلسطینیةالجامعات في تطبیقهاومتطلباتالإداریةالشفافیة واقع حرب،محمدنعیمة3

.26، ص 2011غزة،الإسلامیة،الجامعةالتجارة،كلیةإدارة الأعمال،
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، وتجریم المساس بسریة وخصوصیة 1وفرنسا إلى فرض حمایة قانونیة للمعلومات الشخصیة

.بعض المعلومات والوثائق، لضمان حمایة أمن وشفافیة المعلومات

یات الشخصیة، في ظل وفي إطار حمایة خصوصیة الأفراد وحمایة سریة المعط

تطور تكنولوجیا المعلومات والرقمنة، صادقت الجزائر على الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم 

ر .ج( 08/09/2014المؤرخ في 252-14تقنیة المعلومات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق بحمایة المعطیات ذات 07-18لتصدر فیما بعد القانون رقم .2)2014سنة 57

.3لطابع الشخصي، بغیة الحد من خطورة استخدام قاعدة بیانات رقمیةا

بموجب "السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي"كما تمّ إنشاء 

.السالف الذكر، كآلیة تعمل على مراقبة مدى تطبیق هذه الحمایة07-18القانون رقم 

801-2004صدر القانون رقم وهو في ذلك یكون قد سایر المشرع الفرنسي الذي أ

، والمتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین تجاه معالجة المعطیات ذات 2004أوت  06في 

المتعلق 1978ینایر 6الصادر في 17-78، المعدل للقانون رقم 4الطابع الشخصي

:عرف القانون المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال المعطیات ذات الطابع الشخصي  المعلومات الشخصیة 1

غیر  أولیه بصفة مباشرة بأنها كل معلومة بغض النظر عن دعامتها تكون متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف ع

مباشرة خاصة بعد الرجوع إلى رقم التعریف أو مجموعة العناصر الخاصة بهویته البدنیة أو الفیزیولوجیة أو الجینیة أو 

.البیومتریة أو النفسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو الاجتماعیة 
2 https://www.mjustice.dz/ar/conventions-internationaux-2-2/

، یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات 10/06/2018المؤرخ في  07-18رقم  قانون3

.10/06/2018، الصادرة بتاریخ 34الطابع الشخصي، جریدة رسمیة عدد 
4 L’article 2 de la directive n°95/46/CE du 24 octobre 1995, «toute information concernant

une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée
identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique,
culturelle ou sociale».
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والذي یهدف إلى محاولة ملائمة التشریع الفرنسي الساري 1.بالمعلومة والملفات والحریات

مفعول مع تطور المعالجة الآلیة للمعلومات، وملائمته بشكل أوسع مع التطورات ال

.التكنولوجیة التي یشهدها مجتمع المعلومات

CE/46/95ولقد كان من المقرر في فرنسا اعتماد نفس أحكام التوجیه الأوروبي رقم 

6قانون غیر أن ذلك لم یتم إلا مع صدور 1998أكتوبر 14في التشریع الفرنسي قبل 

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع  2004أوت 

.2الشخصي

ولتلبیة طلب المواطنین في فرنسا في حصولهم على المعلومات التي یحتاجونها دون 

ة الوطنیة للجنا"تمّ إنشاء هیئة3الذي تحمیه القوانین،"الحق في الخصوصیة"ـ المساس ب

مسؤولة عن التأكد مستقلة إداریةسلطةبمثابة يوه4(CNIL).تدعى"یة والحریاتللمعلومات

على وأنها لا تشكل ضررا لا ،تكنولوجیا المعلومات موضوعة في خدمة المواطن أنمن 

1 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF du 7 août 2004, p.14063.
LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes, JORF n°0018 du 21 janvier 2017
2 Lionel COSTES, « La loi “Informatique et libertés” maintenue mais dans une version
profondément modifiée par la loi du 6 août 2004 », Bulletin Lamy droit de l’informatique et
des réseaux, 2004, n° 172. – pp. 1-7 ; Et : Anne SENDRA, « Informatique et libertés : que
change la réforme du 6 août 2004 ? », in Le harcèlement numérique, sous la dir. Jean-Luc
GIROT, Dalloz, 2005, pp. 187-208.

الصادر 07-18نون من القا07المادة ووفقا للقانون الجزائري وحسب .یعتبر الحق في الخصوصیة مكفول دستوریا3

لجریدة ، یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، ا2018جوان 10بتاریخ 

، فإنّه یدخل في إطار الحق في الخصوصیة، 11، ص 2018جوان 10، الصادر بتاریخ 34الرسمیة الجزائریة رقم 

تضمّن بیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، الذيإصدار للقانون المتضمن حمایة الأشخاص الط

منعه الصریح لكل قیام بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي دون موافقة صریحة ومسبقة من طرف الشخص المعني 

المنصوص علیها بها كامل الأهلیة، وفي حالة كونه عدیم أو ناقص الأهلیة فإن الحصول على موافقته یكون وفقا للأحكام 

في القانون العام، مع ضمان المشرع لهما الحق في التراجع عن موافقتهما في أي وقت لاحق بعد إبدائها للجهة القائمة 

.بمعالجتها
4 Commission nationale de l'informatique et des libertés .
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هذه اللجنة وتمارس .الحریات الفردیة والعامة ولا على ،هأو حقوقالفرد  وخصوصیةهویة

.السابق ذكره06/08/2004المعدل في 17-78مهامها وفقا للقانون رقم 

.القانونتطبیقمستویاتكل على تتدخلللمواطن،قضائیةغیرتشكل ضمانةوهي 

المعنیینالأشخاصبإحاطةبالالتزامالسادسة،مادته في لها القانون المنظمیجبرهاكما

تحتتضع أن یهاعل یتعینكما.معهمبالتشاور وذلكاتهم بحقوقهم والتزامعلمابالأمر

والإشعارات والقرارات الآلیةالمعالجاتكقوائممن الوثائق،ممكن عدد أكبرتصرفهم

ورقابةاستعمالها،وطریقةمضمونها،إنشاء الملفات،عملیةجانب إلى والتوصیات

،بهاالاحتفاظیتمالتيالاسمیةتشویه المعلوماتبعدمتلتزمكما.تخصهمالتيالمعلومات

 للإعلام الاستجابةحقا أراد إن یفكر بإنشائها أن الجزائريالمشرع على باتالتيلآلیةا وهي

.1منهمفر لا منفذاأضحى الذي الالكتروني أو الآلي

، والتي (CNCTR)اللجنة الوطنیة لمراقبة تقنیات المعلومات2015كما أُنشأت سنة 

وهي مسؤولة عن تقدیم رأي .منیةحلت محل اللجنة الوطنیة لمراقبة تقنیات التجاوزات الأ

حول تقنیات المعلومات، تضمن خصوصیة الطلبات المقدمة من السلطة التنفیذیة مع ضمان 

.مراقبة الأسباب التي تدعم التناسب والانتظام

ولمراعاة الأسرار المحمیة بالقانون، تخضع قرارات الحكومة المأخوذة بناءا على رأي 

ویل نیات المعلومات لمراقبة غرفة خاصة لمجلس الدولة أین یتم تخاللجنة الوطنیة لمراقبة تق

ي قد تصل لطالبها غیر یحددونها بناءا على المستندات التالأعضاء سر الدفاع الوطني، و 

.2كاملة

.83غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص 1
La).143، ص 47، التوثیق الفرنسي رقم 1995تقریر عام وثائق مجلس الدولة،دراسات و 2 documentation

Française)
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بتاریخ 98-567وتمّ إنشاء لجنة السر للدفاع الوطني بموجب قانون 

سریة عن وثائق معینة طلب ذلك من ، والذي مكّن القاضي الذي یرید رفع ال08/07/1998

.هذه اللجنة والتي تنظر في إمكانیّة كشفها كلیا أو جزئیا

وتجدر الإشارة إلى أنّه، مثلما ینطبق الأمر على الإدارة العامة، فإنّه ینطبق على 

 إلى إرسالهیتم لم مستند على الاعتمادالواقع، في الإداري للقاضيیمكنالقضاء، فلا

كما .القانونیكفلهاالتيبالسریةمشمولةالوثیقة هذه كانت إذا ذلك في بماالآخر، الطرف

.1المناقشاتمناستبعادهیجبالآخر الطرف إلى المستندإرسالتعذرأنه إذا

:الفرع الثاني

دور التسبیب والحكم الراشد في ترسیخ الشفافیة الإداریة

د في الوقایة من الوقوع في الفساد إن سیر الإدارة العامة على مبدأ الشفافیة، یساع

إذ یساهم وجود مبدأي الحیاد والشفافیة في الإدارة في القضاء على الفساد الإداري، . الإداري

وتأدیّة الإدارة مهامها بطریقة نزیهة وفعالة وبالجودة المطلوبة، وإعطاء فرص متساویة 

فعیل مبدأ المشاركة في اتخاذ تلتزام بتسبیب الأعمال الإداریة و على أن یكون الا.للجمیع

، ممّا یساعد على حل المشاكل الإداریّة عن طریق الاهتمام ار، أول ما تهتم به الإدارةالقر 

.بآراء واقتراحات الموظفین

.دور التسبیب في ترسیخ الشفافیة الإداریة: أولا

ري داقرار الإفصاح عن أسباب الالإلكشف عن معلومات و ا: "یعرف التسبیب على أنّه

ع على المعلومات لاطلات، وتمكینهم من الاغیرهم في بعض الحالذوي الشأن والمصلحة أو

1 Conseil d'État, Juge des référés, Société Section française de l’observatoire international des

prisons, 23/12/2016, 405791. Disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr Consulté le :
18/12/2019.
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الإدارة لإصدار قراراتها، من مجموعة المبررات وفقا للأحكام والوثائق التي اعتمدت علیها

.1"القانونیة

بواسطة التسبیب یمكن ف یعد التسبیب جزءًا أساسیاً من مضمون مبدأ الشفافیة،و 

من قبل السلطة الإداریة الأعلى والمعنیین بة على أسباب القرار والانحراف بالإجراءاتالرقا

.2على حد سواءوالمواطنین والقضاء

ي وقت بعدم وجوب تسبیب القرارات الإداریة، فالفقهاء  بعضوبالرغم من ذلك، نادى 

دارة موقفا لإ، عن طریق وقوف االإدارةالسمة الغالبة في معظم أعمال هي كانت السریة 

التي دفعتها للقیام بتلك الأعمال دون النظر عن الباعث لذلك، لأسبابسلبیا حیال ذكر ا

بذریعة أن هذه السریة هي التي تمكنها من أداء عملها بنجاح واقتدار في سبیل المصلحة 

على أعمال هو السائدالسریة مبدألیصبحالعامة، وهي وسیلتها للهیمنة وفاعلیة نشاطها، 

لإدارة حتى ولو تعلق الأمر بما تصدره من قرارات إداریة فردیة من شأنها المساس بحقوق ا

بعد أن شهدت كثیرا من الدول إقبالا على هذا إلاّ أنّ الأمر لم یعد كذلك.3الأفراد وحریاتهم

.المبدأ، وذلك لحمایة المتعاملین مع الإدارة من تعسفها

 الإكراه أساسهاالإدارة والأفراد من علاقة بین علاقة تطویر الإضافة للرغبة في 

 أهم بینمنوباعتبار التسبیب، الشفافیة على وتعتمدالإقناعیسودهاأخرى إلى والتسّلط

 دولة تعززملموسةنتائجیحقق أن شأنهمن الذي الإداري الوضوحتكریس سیاسةمعالم

4.قضائیةرقابةوأحسن إدارة وتحدث أحسنالقانون

.175، ص1966، السنة الثامنة، 2ع ،بیب كشرط شكلي في القرار الإداري، مجلة العلوم الإداریةالتس،عبد الفتاح حسن1
.2002القاهرة،النهضة، العربیة، دار ،"الإداري والإصلاحللتنمیةلطریقا" بالشفافیة، الإدارة سامي الطوخي،2
مصلح الصرایرة، مدى تطبیق محكمة العدل العلیا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقدیریة 3

.175، ص 2008، العدد الأول، سنة 21للإدارة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد
من میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد 41كما تنص المادة .100-99-97لمرجع السابق، ص ص غزلان سلیمة، ا4

.الأوروبي على حق المواطن في إدارة جیدة، تتضمن إلزامها بتسبیب قراراتها
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وبغیة تحسین العلاقة بین الإدارة والجمهور، كرّس المشرع مبدأ تسبیب ففي فرنسا 

بشأن تسبیب القرارات  11/07/1979في  587-79القرارات الإداریة بموجب القانون رقم 

وجعل المشرع التسبیب الوجوبي هو المبدأ .الإداریة وتحسین العلاقة بین الإدارة والجمهور

وقبل صدور .2ارات التي تستثنى من مبدأ الوجوبي التسبیب، وقام بتحدید قائمة القر 1العام

هذا القانون لم یكن التسبیب وجوبیا إلا بوجود نص صریح یلزم الإدارة بتسبیب قراراتها مثال 

، وقرارات ترحیل الأجانب أو 3قرارات منح تراخیص البناء، ضم الأراضي الزراعیة: ذلك

.4وضعهم رهن الحجز الإداري

بیب وجوبیا في البدایة إلاّ بالنسبة للقرارات الفردیة والقرارات السلبیة لما ولم یجعل التس

.5تتضمنه من قیود على الحریات العامة

Genestalوفي هذا الصدد، نجد قضیة شركة »« Maison،دارة لإوالتي طالب فیها ا

یعتریها غموض ة لاكون واضحتسباب الواقعیة والقانونیة لقرارها على أن لأبتقدیم وبیان ا

.6ةمفصلتكون و 

الفرنسي الذي وزیر الدفاعقضیة ولعل من بین أهم القضایا الحدیثة بشأن ذلك، هي

كونه من الفرنسيالجیشصفوفضمنالفرنسیینانخراط أحدقبول عدمرفض تسبیب قرار 

1 Vassiliki Kapsali ,Les droits des administrés dans la procédure administrative non

contentieuse: étude comparée des droits français et grec thèse de doctorat en droit, université
Panthéon-Assas, Paris2, 2012, p374.
2 L’article 1et 2, Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
https://www.legifrance.gouv.fr.
3 L´article 421-34 du décret n˚54-766 du 26 juillet 1954 portant codification des textes 
législatifs concernant l´urbanisme et l´habitation, J.O.R.F du 27 juillet 1954,p 7080.
4 L´article L.3211-2 et L.551 de l´ordonnance n˚2004-1248 du 24 novembre 2004 relative á la 
partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, J.O.R.F du
25 novembre 2004, p1804.

.93غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص 5
6 Conseil d'Etat ,statuant au contentieux, LA SOCIETE "MAISON GENESTAL," N° 69765,

lecture du vendredi 26 janvier 1968. Disponible sur : www.legifrance.gouv.fr
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منأنّ هذا الشخص إلى الحقیقيالسببیعودحین فيمقتضیات سریة الدفاع الوطني، 

.1یتم تفسیره إلاّ من ضمن انعدام الشفافیة والحیاد أن یمكنة؛ وهو ما لاإیرانیولأص

أمّا بالنسبة للمشرع الجزائري، فلم یجعل تسبیب القرارات الإداریة وجوبیا إلاّ بموجب 

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06بعض النصوص القانونیة الخاصة؛ بحیث ألزم القانون 

تسبیب القرارات الإداریة عندما تصدر في غیر صالح المواطن؛ كما ضرورة2ومكافحته،

.المتعلق بالوظیفة العمومیة03-06من القانون 165اعتبر التسبیب وجوبیا بموجب المادة 

ومن بین التطبیقات القضائیة لمجلس الدولة الجزائري، والذي اعتبر فیها أنّ التسبیب

ضد محافظ بنك "بنك یونیون"في قضیة ر الصادر من خلال القرا،مبدأ عام للقانونهو 

"...جاء فیهبحیث 1999سنة الجزائر  عتماد غیر مسبب وهذا حیث أن قرار رفض الا:

3..."الأفراد داریة الصادرة ضدلإالقرارات اللمبادئ العامة للقانون التي تفرض تسبیب مخالف

لا تسبیب إلاّ "ى أنّه ونحن نرى أنّ تعامل الإدارة بموجب القاعدة التي تنص عل

، هو ما یجعلها تتعسف في استعمالها لسلطتها التقدیریة للتهرب من مسؤولیتها تجاه "بنص

لذلك یتوجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في هذا الشأن لتقریب .عدم تسبیب قراراتها

.الإدارة من المواطن

دارة لقراراتها وجوبیا، تحمیه كما ولابد أن تجعل كلا من الجزائر وفرنسا تسبیب الإ

دساتیرها لحمایة الحقوق والحریات، كما أنّ التقید بمبدأ التسبیب الوجوبي للقرارات الإداریة، 

.یسهل من عملیة التحقق من حیاد الإدارة

1 C.E, 13 juin 1997, Ministre de la défense c/ M.P, R.F.D.A, 1998, p358: Disponible sur :
(www.dalloz.fr). consulté le : 14-12-2019.

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06القانون من 11المادة 2
وافیة داهل، تسبیب القرارات الإداریة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق 3

.432م، ص2017، جوان 11اسیة ،جامعة باتنة، الجزائر، العددوالعلوم السی
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.دور الحكم الراشد في ترسیخ الشفافیة الإداریة:ثانیا

الرشید، أو الحكم الصالح، تختلف وتتعدد المصطلحات المستعملة للحكم الراشد أو

الحوكمة، أو الحاكمیة، الحكمانیة، ومنهم من یستخدم مصطلح إدارة شؤون الدولة أو 

.إلا أنّ المصطلح الأكثر تداولا هو الحكم الراشد.المجتمع

، "كوفیرنانس"لمصطلح كما هو في لغته الأصلیة ولذلك هناك من حبذ ترك استخدام ا

حات التي تركت كما هي كالدیمقراطیة، اللیبیرالیة، الفلسفة، كغیره من كثیر من المصطل

.وغیرها من المصطلحات

.وقبل أن نتطرق لدور الحكم الراشد في ترسیخ الشفافیة، لابد لنا أن نعرج إلى معناه

، للمفهومالدقیقالمعنى عن یعبروموحدواحدتعریفهناكیوجد لاوفي هذا السیاق، فإنّه 

.إلا أننا سنحاول تقریب المعنى إلى حد ما.علیهامتفقواحدةترجمةوجود عدمنظرا ل

إدارة الشأن العام بشفافیة ومساءلة ومشاركة وإنصاف واحترام "عرفه البنك الدولي أنّه 

للمبادئ الدیمقراطیة، مع ضمان سیادة حكم القانون والقضاء المستقل والفصل بین السلطات 

التقالید فهو یشمل ومن الناحیة المؤسساتیة . فاعلةأفقیا ورأسیا ومؤسسات انتصاف 

والمؤسسات والعملیات التي تحدد كیفیة ممارسة السلطة وكیفیة مشاركة المواطنین وكیفیة 

وهو معنى أقرب إلى التسییر منه إلى الحكم أو .1"اتخاذ القرارات التي تتعلق بالشأن العام

.2القوة والسلطة

یفیة تقاسم القوة بین الحكومة والمجتمع في إطار نوعین إلى ك -الحكم الراشد-ویشیر 

من العلاقات هما العلاقات الأفقیة بین السلطات المحلیة والمجتمع المحلي، والعلاقات 

الكر محمد، بن مرزوق عنترة، الحكم الراشد وإصلاح الإدارة المحلیة الجزائریة بین المعوقات والمتطلبات، مجلة البحوث 1

.مقال متوفر على شبكة الانترنیت.45السیاسیة والإداریة، العدد الثاني، ص 
.2005مارس في CNG الراشدللحكمالوطنیةلجنةال إنشاء الجزائر2
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الرأسیة بین المستویات المحلیة المختلفة وتحدید دور ووظیفة كل مستوى في إطار تنظیم 

.1للامركزیةأجهزة الحكم والإدارة في الدولة على أساس من ا

 نالعمل بفكرة اللامركزیة الإداریة تساعد على تخفیف الأعباء على الحكومة وتمكّ ف

، كما تجسد الدیمقراطیة الإداریة نتیجة لإدراك حاجیات لمواطنین من تسییر شؤونهم العامةا

.المواطنین

الحكم –ویعرفه المشرع الجزائري في القانون التوجیهي للمدینة على أنّ بموجبه 

.2تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافیة–الراشد

.فهو من المبادئ الأساسیة لسیاسة المدینة

التسییر أسالیب من وتشجع هذه المادة على اللامركزیة الإداریة والتي تعد أسلوب

 اهام واسعة في التسییر طبقیات وملاحصالإقلیمیة،تكتسب بموجبه الجماعات  الإداري الذي

واطن في التسییر، كما لمسلوب الدیمقراطیة ویكرس مبدأ مشاركة ایعزز هذا الأو . للقانون

فانتخاب ممثلین عن الدولة على ،نیة في التسییرإلى تحقیق العقلااللامركزیةهدف ت

وهو  .كزیةر ممن السلطة الفي تلك المنطقة ینواطنمت الانشغالاأدرى ب هم حليمال المستوى

، وكذا 3ما یساهم في التوزیع العادل للنفقات العامة والقضاء على البطء في التسییر الإداري

التخفیف من البیروقراطیة والفساد الإداري، وفرض الرقابة قصد تقدیم خدمات عامة تتقید 

.بمعاییر النزاهة والفعالیة، وتتسم بالشفافیة والحیاد

دراسة الوحدات المحلیة بمركز فوة، :حسن العلواني، صنع القرار المحلي في إطار مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع1

،2001ستشارات الإدارة العامة، مركز دراسات وا:إدارة شؤون الدولة والمجتمع، تحریر سلوى شعراوي جمعة، القاهرة

  . 145ص
مارس 12ر الصادرة في .، ج20/02/2006المؤرخ في ،06/06انون التوجیهي للمدینة رقم المادة الثانیة من الق2

.17، ص 2006
بن زیان سعادة، المبادئ العامة الأساسیة لسیاسة المدینة في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، 3

.248، ص 2018جلد الأول، مارس العدد التاسع، الم
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قانون على آلیات التسییر لترقیة الحكم الراشد، وذلك من نفس ال11وتضمنت المادة 

، وتحسین من خلال تطویر أنماط التسییر العقلاني باستعمال الوسائل والأسالیب الحدیثة

.نوعیة الخدمة العمومیة، وكذا مساهمة الحركة الجمعویة والمواطن في تسییر المدینة

وري مشاركة المواطنین في المتضمن التعدیل الدست01-16كما یضمن القانون رقم 

تسییر الشأن العام، من خلال تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات 

.1المحلیة

والفاعلینالسكانوهو ما سار علیه أیضا المشرع الفرنسي، من خلال إشراك

.المدینة عقد في المحلیین

سود تي تال ةعنصریالالقضاء على كاني و لمجتماعي واالاز ییوبهدف محاربة التم

مشروعك 2020-2015لسنوات المدینةأصدرت فرنسا عقد،فرنسیةء المدن الحیاأبعض 

ومكافحةالجنسینبینوالحضري، والذي حث فیه على المساواةالاجتماعيالتماسكلتعزیز

فبرایر 21 في الصادرالحضريوالتماسكللمدینةالتخطیطالتمییز، وجاء فیه أنّ قانون

ولمكافحةوالرجال،بین النساءالمساواة في المساهمةبهدفالمدینةسیاسةیحدد20142

الحقیقيوالأصلالإقامةبمحلالمتعلقةتلكسیما ولا المحرومة،الأحیاءسكانضدالتمییز

مخاطرمنوالحدالوقایةخلالمنالسكانلجمیعمتساویةمعاملةوضمان.المفترض أو

أوجهمنالحدطریق عن الجنسینبینالمساواةدمج في المساهمةكما حث على .التمییز

.المتضمن التعدیل الدستوري السابق الذكر01-16من القانون رقم 15الفقرة الثالثة من المادة 1
2 Article 1 de La LOI N°2014-173 DU 21 FÉVRIER 2014 DE PROGRAMMATION POUR

LA VILLE ET LA COHÉSION URBAINE : « I. - La politique de la ville est une politique de
cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs
habitants…
Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :…
/2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à
l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics…. »
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العامة؛ ووضعوالأماكنوالخدماتالعمل إلى الوصول في الجنسأساس على القائمالتحیز

.1المرأةمنهتعاني الذي المستمرالتحیزللحد منمحددةإجراءاتعمل أوخطة

بحیاد، تنفیذهاوالتي یتم عادلة یةقانونالعمل بأطریستدعيالجیدالحكموعلیه فإنّ 

فهو أسلوب حكم یتطلب العمل على تطبیق .2الحمایة الكاملة لحقوق الإنسانكما یتطلب

القانون والمشاركة في صنع القرار وترسیخ القیم والمبادئ التي تحكم الدولة الدیمقراطیة من 

ویعني عدم التمییز ألا  ؛3ییزعدم التمو مبدأي المشاركة انهیدعمالذي و أهمها مبدأ المساواة 

یتعرض أي فرد أو مجموعة لمعاملة سلبیة على أساس العرق أو الدین أو الإثنیة أو المیل 

.4الجنسي أو أي سمة ممیزة أخرى

منالتخفیف في الراشدالحكممبادئ وفق تعملالتيالمؤسسات قدرة تبرزومن هنا 

 عن النظروبغضّ .متساویة للجمیع فرص نحومالاعتراف بالحقوقیتمحیثمساواة لا حالة

تحقیقبأنالقولیمكنفإنهوالمرأةالرجلبینالمساواةلقضیةالمجتمعاترؤیةاختلاف

1LE CONTRAT DE VILLE 2015-2020: UN PROJET POUR RENFORCER LA COHESION

SOCIALE ET URBAINE DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDI.
.2009الأولى، الطبعةللنشر والتوزیع،المسیرة دار عمان،الذات،تطویر في الإداریةخلف، المهاراتبلاللسكارنةا 2

المترشح لوظیفة معینة شهادة أكادیمیة، هو أمر لا یشكل تمییزاً لأن حیازةإن تحدید معاییر لأغراض التوظیف، كاشتراط 3

وإضافة إلى ذلك، لا تعتبر التدابیر الخاصة .المهنیة في تقدیم الخدماتالغایة منه هي الحفاظ على مستوى عال من

المؤقتة، كتطبیق نظام الحصص في مجال توظیف النساء أو ذوي الإعاقة، تمییزیة ما دامت تتخذ في حدود معقولة وغیر 

لكلا الجنسین في المائة40وتعمل فرنسا بنظام حصص دنیا بحسب نوع الجنس، وهو یقضي بتخصیص نسبة .دائمة

:انظر.وتطبق عقوبات مالیة على الهیئات العامة التي لا تحترم سیاسات الحصص

Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am

Rhein, Engel, 2005), Chapter on Article 2, para.34. .
؛ واللجنة المعنیة بالعمال المهاجرین، CERD/C/MAR/CO/17-18ي، لجنة القضاء على التمییز العنصر 4

CMW/C/GTM/CO/1 ،؛ واللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأةCEDAW/C/TKM/CO/2واللجنة ؛

.CCPR/C/CHN-HKG/CO/3المعنیة بحقوق الإنسان، 
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 قدرات منوتزیدالبشریةالتنمیة فرص تحقیقمن عتوسّ  أن یمكنالجنسینالمساواة بین

.1وخفض الفقرالنمو على الدولة

كما حد ذاتها،  في جوهريإنمائي هدف تعدوالتي ركةالمشا على الراشدیركز الحكمو 

للمواطنینتخولالتيالآلیاتجمیعویقصد بها بالمجتمع الدیمقراطي،المشاركةمفهومیرتبط

تضمن لجمیع الفاعلین في المجتمع عملیة إدارة الحكم، حیثفي  المشاركةالخاصوالقطاع

والتعبیر والمعاییر الأساسیة لحقوق المشاركة في اتخاذ القرار، وتضمن حریة الرأي 

.2الإنسان

هو من أهم ما "مبدأ مشاركة المواطنین في تسییر الشأن العام"مما سبق یتضح أنّ 

88/131وهذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال المرسوم .یتضمنه مفهوم الحكم الراشد

والضبابیة وتمركز السلطة فعدم إشراك المواطنین في ذلك یؤدي إلى الغموض.السابق الذكر

في أیدي القلة منهم وهو ما یجعله بیئة ملائمة للفساد الإداري والذي یعد التحیز أحد 

.عناصره

أهم ضمانة تقربه 3یعد تمكین المواطنین من المشاركة في تسییر شؤون الإدارة العامة

.ة وحیادها أمامهممن الإدارة، وهو الأمر الذي یستحیل تحقیقه إلا في ظل شفافیة الإدار 

المساءلةعملیةویساهم تطبیق مفهوم الحكم الراشد في شفافیة الإدارة العامة ونجاح

 زاد كلمابمعنىوطردیة،تبادلیةوالشفافیةالمساءلةمفهوميبین العلاقةفالمصداقیة، وتثبیت

 العلوم مذكرة ماجستیر في،"موریتانیاحالة"ب الجنو دول في التنمیةوتحقیقالراشدالحكممكط،فال ولد فالمحمد1

  .27ص ،2007/2008تلمسان،جامعة،"أعمال إدارة" الاقتصادیة
، 2010-2000من الجزائرحالةالعام والحد من الفقر، دراسةالإنفاقلترشیدحدیثكمدخلشعبان فرج، الحكم الراشد2

.22، ص 2012-2011سییر، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم الت
لجأت فرنسا إلى اعتماد أسلوب الاستفتاء الإداري المحلي، كإجراء تقوم به الإدارة لأخذ آراء المتعاملین معها قبل اتخاذ 3

.أي قرارات تتعلق بشؤونهم
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 لةالدو  برامجحصولوبالتالي، صحیح والعكس المساءلةمستوى زاد معدل الشفافیة

الاستقرار زعزعة إلى یفضينهإف الشفافیة عدامما انأ ؛التأیید على الاقتصادیةساتهاوسیا

 فهي الفساد،مكافحةالآلیات الفعالة في منالمساءلة والرقابةوتعد.الاجتماعي والاقتصادي

.1لها تخضعالتيخلال المحاسبةمن الأداء هذا وتقویمدارة العامةالإ لأداء ضابطمعیار

دون  تطبیقهایتم عادلة قانونیةالرشیدة إلى أطر الإدارة وفي هذا السیاق، تحتاج

منلفئةمنحازةوغیرالفسادمنخالیةأمنیةجهزةل وأمستققضائيجهازكما تتطلبتحیز،

.2فئات المجتمع

نستخلص من خلال ما تقدم بأنّ الحكم الراشد یساهم وبشكل جلي في تعزیز 

تمنح للمواطنین حق المشاركة في تسییر الشأن العام دون تمییز بینهم، الدیمقراطیة التي 

.3ومحاسبة الحكومة، بالإضافة إلى دوره في تجسید سیادة حكم القانون

ومن هنا یتجلى دور الحكم الراشد في ترسیخ حیاد الإدارة، والتي لا یمكن الوصول 

.رین رئیسیین للإدارة العصریةمحو -الحیاد والشفافیة–إلیها دون توفر الشفافیة، فهما 

العربیة، مجلة الباحث، العدد الدول في الراشدالحكموتمكینالفسادلمكافحةوالشفافیةالمساءلةتعزیزسبلبوزید سایح، 1

.متوفر على الانترنیت.59، ص 10/2012
بن عبد العزیز خیرة، دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقیق متطلبات الترشید الإداري، مجلة المفكر 2

.333الصادرة عن جامعة بسكرة، العدد الثامن، ص 
وأن تطبق الأحكام ،الصادرة علنا في إطار قضاء مستقلیع حكاما ومحكومین للقوانین خضوع الجم:یقصد بحكم القانون3

، على أن تكون هذه القوانین متفقة مع معاییر حقوق الإنسان وتكون ضمانة القانونیة بصورة عادلة دون تمییزوالنصوص 

محمد محمود :نقلا عن.ومن تطبیقهاتكون كل الإطراف واثقة من احترام هذه القواعد أنویجب .لها ولحریات الإنسان

العجلوني، أثر الحكم الرشید على التنمیة الاقتصادیة المستدامة في الدول العربیة، بحث مقدم للمؤتمر العالمي التاسع 

.06، ص2013سبتمبر11-9، تركیا ،دالة والاستقرار من منظور إسلاميللاقتصاد والتمویل الإسلامي حول النمو والع



-273-

شد، وإحدى أسس الحیاد في الإدارة وتعد الشفافیة هي من أهم مقومات الحكم الرا

 عام مبدأوجودمع إلا ،وظائفها أداء فيالعامة  الإدارة نجاحتحقیقیمكن لاف. العامة

  .الدولة في العامةالشؤون إدارة في للشفافیة والمشاركة

یتطلب، والمجتمع الدولة لشؤونالجیدم التسییر دعائترسیخى أنّ وتجدر الإشارة إل

 على قائمةمهنیةمدنیةخدمةلإیجاد وذلك الدولة،مؤسساتلتحدیثالمشورة التقنیةتقدیم

المعاییروتشجیع، الأداء على القائمة للإدارة نظماعتمادخلالمن،الجدارةأساس

مجال في وظیفیةتعدیلاتوإجراء؛ للجمیع الفرص ؤوتكافالتوظیف والترقیة في الموضوعیة

.1الفسادمكافحةل تشریعاتالعامة ووضع الإدارة إصلاح

.326عبد العزیز خیرة، المرجع السابق، ص بن 1
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:الفصل الثاني

معوقات حیاد الإدارة والآثار المترتبة عن ذلك

اقتصادیة، فإنهاتنمیةیرافقها لم إذا الإداریةالتنمیة أن إلى الكتابمنالكثیریرجع

 دولة أي في الاقتصاديالتخلففحالة.البیروقراطیةالأمراضوانتشارإلى الفشلستؤدي

والمصرفیةالعضویة للعلاقة نظرا إداري تخلفعنهانتجالنامیةالدول، لاسیما الدولمن

وثقافیةاجتماعیةأثارالاقتصاديالتخلف أفرز فقد الاقتصادیة وهكذاوالحیاة الإدارة بین

 في التحكم وأدوات الأسالیبضعف على الإداریة وكذاوالتنظیماتالمواطن على انعكست

تطوروبطءالأسعارتطوربینواضحال أیضا التناقضوما یلاحظ.الاقتصادیةالأجهزة

الفساد الإداري وما ینجر عنهظاهرة الرشوة و انتشار في الوضعیة هذه ساهمت وقد الأجور،

حالته على انعكس فقد المجتمعمنجزءالموظف أن وبما.من تحیز في تقدیم الخدمات

.الاجتماعیة

دائمةلجنةتساعدهرئیس رهیسی والذي الرشوةلمكافحةوطنيمرصدأنشأ فقد ولهذا     

مفوضالمحاسبة، وكیلمجلسمن قاض ،النیابة لدى یمارس قاض منتتكونللتنسیق التي

مركزي،مدیربرتبةالأمن في موظف،الوطني الدرك منساميالجزائر، ضابطبنكمن

یاسةالسبإعدادیقوم عام بمجلسالمرصدیقوم .عام مفتشالمالیة برتبةالمفتشیة في موظف

الرشوةوقائعلكشفاللازمةالمعلوماتجمیعینظمو  المجالاتجمیع في إتباعهاالواجب

للصفقاتالمترشحونالمصالح،علغیر المشروعوالاستیلاءوالاختلاسالنفوذواستغلال

شفافیةضمانمنهایقصد أداة یبادر بأیةالوقائع، كماتلكمنوبمساواتهم، الوقایةالعمومیة

 إعداد على یحث أن فإنه یمكنوعلیه ذلك تعزیزها، ویقترحوالمالیة أوالاقتصادیة ةالأنشط
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التيالتدابیرالإداریة بخصوصللسلطاترأیهویعطيتنفیذها، وعلى العمومیةالحیاة قواعد

1.الفساد  في تساهمالتيالوقائعمنللوقایةتتخذ قد

:المبحث الأول

معوقات الحیاد

د الإداري بمبدأ الحیاد، ك الرشوة، المحسوبیة والمحاباة، هي الأكثر تمس جرائم الفسا

.شیوعا في بلادنا

تعد في الدول المتقدمة جهاز متخصص في الإدارة وتنفیذ فالبیروقراطیة والتي

السیاسات المرسومة من القیادة، فإنّ الدول النامیة اعتبرتها مصدر من مصادر السلطة 

قترحات للتغلب على مشاكل البیروقراطیة التي تكلم عنها بعض ومن بین الم.2السیاسیة

الكتاب هو عدم التحیز، بحیث على الموظف العام أن یتصف بالنزاهة وعدم التحیز في 

.3تعامله مع الجمهور، ویتصرف بنفس الطریقة في جمیع الحالات المعروضة علیه

توجد في كل الدول بمقادیر واعتبر البعض من الكتاب أنّ البیروقراطیة ظاهرة عامة 

متفاوتة، تعقیدات مكتبیة وانحرافات قیادیة تتمثل في الفساد الإداري، أو انتشار الفوضى 

ومخالفة القانون، أو إهمال الواجبات الإداریة، المحاباة والمجاملة، أو التحیز وعدم مراعاة 

.4قواعد العدل والإنصاف والتقصیر وإساءة استعمال السلطة

جوان 5القانون، العدد الإصلاح، دفاتر السیاسة و ومحاولاتالأزمةالجزائر بین في والمواطن الإدارة علاقةقاسم میلود، 1

.78، ص 2011
، 2007الغرب الإسلامي، لبنان، جلد الأول، دار، الم1عمار بوحوش، أبحاث ودراسات في السیاسة والإدارة، ط2

  .371ص
.55، ص 2004محمد محمد عبد الوهاب، البیروقراطیة في الإدارة المحلیة، دار الجامعة الجدیدة، 3
.96، ص 1977، دار النهضة العربیة، 3الوجیز في الإدارة العامة، طبكر القباني، 4
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:الأولالمطلب

البیروقراطیة وأثرها على حیاد الإدارة

یشكل الجهاز الإداري بكافة تكویناته البیروقراطیة وهیئاته المختلفة في الدولة الواجهة 

التي یتم من خلالها تفاعل النظام مع المواطنین بشرائحهم المختلفة، والأداة التي تلبي 

من مسؤولیات النظام السلبي، والتي یحققها الاحتیاجات الخدماتیة للمواطنین، والتي تعد

ویتم تقدیم الخدمات في مختلف المجالات إلى .1للمواطنین من خلال هذا الجهاز الإداري

.2المواطنین وأفراد المجتمع بكفایة باستخدام الطرق الحدیثة في الأجهزة الإداریة

ام الموظفین بها، ویحكم هذه الأجهزة مجموعة من القوانین للعمل على ضرورة التز 

بحیث یستمدون سلطاتهم من مراكزهم الوظیفیة، لذلك لا یمكن الفصل بین هذا الجهاز 

.3والنظریة البیروقراطیة التي تحكمه

ولقد اهتمت الأوساط العلمیة الداخلیة والخارجیة بالبحث في البیروقراطیة، ممّا أدّى 

روقراطیة شكلین، فإما بیروقراطیة بالمفهوم ولقد أخذت البی.4إلى إطلاقها على معان مختلفة

Laالایجابي، أي تنظیم الإدارة  bureaucratisation)( أو بیروقراطیة بالمفهوم السلبي أو بما

Le(یسمى بتعقید البیروقراطیة  bureaucratisme(. وهو المعنى المستهجن الذي شاع

الانحرافات القیادیة داخل الأجهزة استعماله، وقد أطلق على التعقیدات المكتبیة والإداریة و 

.الحكومیة وأجهزة القطاع العام

العامة وأثره في مأسسة الجهاز الإداري الفلسطیني، مذكرة ماجستیر، كلیة مؤمن باسم سلیمان شریم، تسییس الوظیفة 1

.19، ص 2016الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
.55، مصر، ص 2004محمد محمد عبد الوهاب، البیروقراطیة في الإدارة المحلیة، دار الجامعة الجدیدة، 2
.20، ص السابق، المرجعمؤمن باسم سلیمان شریم3
.95، ص 1977مصر،، دار النهضة العربیة، 3بكر قباني، الوجیز في الإدارة العامة، ط4
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ونظرا لانعكاسات الشكلین على أداء الإدارة، فإنّ ذلك من دون شك یؤثر على حیاد 

.موظفیها؛ وهو ما سنتطرق له في هذا المطلب

:الفرع الأول

المفهوم الایجابي للبیروقراطیة وأثره على حیاد الإدارة

مقومات أو عناصربینالتكامل لأن كفایة؛أشكال التنظیم أعلى منالبیروقراطیةإنّ 

الكفایةتحقیق في البیروقراطیةإسهاممدىبهیقاسالمحك الذي هو المثاليالنموذج

كما تتمیز.الملفات في بالمعلوماتوالإلماموالوضوحوالسرعةبالدقةفهي تتمیز.الإداریة

وسینؤ المر جانبالتام منالانصیاعالأمور والوحدة على لصحیحا والحكمبالاستمرار

.1وبالأفرادبالمواردالمتصلةالتكالیفوتخفیض

 في 1745 عام مرةلأول ورد ''بیروقراطیة''مصطلحبأنیقولمنالكتابمنهناك

 دي فانسان''الفرنسالتجارةووزیرالفیزیوقراطیةالمدرسة إلى المنتميعالم الاقتصادكتابات

''غورناي (Vincent De Gournay)یمر دعه یعمل دعه''عبارة أیضا له تنسب، الذي"،

عنهاوتحدثالحكومة، في العامة الإدارة باعتبارهاالعامةالمكاتبنظر إلىمنأول وهو 

''بیروقراط''باسم (Bureaucrates) 2الإداریةالأجهزةمكاتب في العاملینفئة أي.

منها معاینة الظاهرة التي ترافقلماء الاجتماع البیروقراطیة بطریقة قصدویعرف ع

ولا یرى الاستعمال الذي .التنظیمات المعقدة دون أن یكون لذلك مدلولات ایجابیة أو سلبیة

.588، ص 1999صلاح الشنواني، إدارة الأفراد، العلاقات الإنسانیة، مدخل الأهداف، مؤسسة شباب الجامعة، 1

:الموقعوالحدود، مقال منشور علىالخلفیات:فیبرلماكسالبیروقراطيالتنظیمالمسعود، نموذجمعمريبلیة و لحبیب2

e-biblio.univ-mosta.dz02/05/2019:تاریخ الدخول
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بل یراه نمطا اجتماعیا ذا خصائصینادي بهذا المفهوم في البیروقراطیة مثلا سیئا أو جیدا

.1معینة

مجتمعات الحدیثة وتنظیمها تنظیماكوسیلة لتطویر العمل البیروقراطیةوأول من است

"MaxWiber""فیبرماكس"عصریا هو الفیلسوف والعالم الاقتصادي الاجتماعي الألماني 

على أنه جزء من النظام الاجتماعيوالذي درس النظام البیروقراطي )1864-1920(

ي نهاي المطاف إلى أن یكون نظامانتهي فالشامل، وتوصل إلى أنّ أي نظام اجتماعي سی

سمیتالعامة للإدارة كلاسیكیةنظریةتطویر أول في كبیربشكلبحیث ساهم.بیروقراطیا

.2البیروقراطیةبالنظریة

من طلیعة العلماء الذین تحدثوا عن البیروقراطیة، والذي كان له "ماكس فیبر"ویعد 

یخرج م بدراسة المنظمات الكبیرة وحاول أن بصمات واضحة في البیروقراطیة، فقد اهت

نظام مبني على "حیث عرف البیروقراطیة على أنها ب، بخصائص عامة لهذه المنظمات

قواعد وأنظمة وقوانین إداریة محددة وطرق منتظمة في تجنید وتعیین الأفراد الذین لدیهم 

البیروقراطي عمله المؤهلات والخبرات اللازمة للقیام بمهماتهم الضروریة، حیث یؤدي 

إلى أنّ الجهاز"فیبر"بحیث توصل .3"بإخلاص، واضعا الاعتبارات الشخصیة على حدا

 عن ورشیدة وبعیدةعقلانیةومتشددة،صارمةوأنظمةوإجراءاتبقواعدالبیروقراطي، یتسم 

.4الاعتبارات الشخصیة، وأقرب للموضوعیة

محمد قاسم القریوتي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :ترجمة،2طفیریل هیدي، الإدارة العامة، منظور مقارن، 1

.43، ص 1979
.30، ص 2015مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، ،1تنمیة السیاسیة في الجزائر، طبومدین طاشمة، البیروقراطیة وال2
مؤمن باسم سلیمان شریم، تسییس الوظیفة العامة وأثره في مؤسسة الجهاز الإداري الفلسطیني، مذكرة ماجستیر، كلیة 3

.21، ص 2016الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
،2005الجامعیة،التنظیمیة، الإسكندریة، الداروالممارساتالهیاكللتصمیمالعلميالدلیل،التنظیمماهر،أحمد4

  .28ص
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الیونانيإلى الأصلBureacracyومن الناحیة اللغویة، تعود كلمة البیروقراطیة 

مجتمعةلتعطيحكم، أو وتعني سلطةcracyمكتب، وتعنيbureaقسمین؛  إلى وتنقسم

وأخذ هذا المصطلح مدلولا بمعنى عمل الدولة عن .1المكتبحكم أو المكتبسلطةمعنى

أي تقسیم العمل في الدولة عن طریق تخصیص وظائف متعددة یقوم بها .طریق المكاتب

بشكل هرمي تكون قمته هو الرئیس وظفون الذین یعلو بعضهم فوق بعض أفراد هم الم

الإداري الأعلى وقاعدته عامة موظفي الدولة كلا في تخصص یتبع إدارة معینة، وكل إدارة 

ویتم التنظیم داخل هذه الإدارات وفقا لقواعد عامة محددة .من هذه الإدارات لها رئیس مباشر

ا، وهذه القواعد تسمى اللوائح، ویثبت عمل هذه الإدارة في وثائق منصوص علیها مسبق

.2ومستندات مكتوبة

وانتشر استعمال هذا المصطلح في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، وصار یمثل 

وقد . نعتا تنعت به الإجراءات المعقدة والمنهكة التي مارستها دوائر الحكومات في ذلك الوقت

رور الزمن إلى كلمة ذات مضامین سلبیة یوظفها ناقدوا القواعد تحول هذا المصطلح مع م

.الروتینیة الجامدة التي تطبق دون مراعاة لخصوصیات حالات مراجعي مؤسسات الحكومة

كما یستعمل المصطلح أیضا في سیاق انتقاد الرسمیین الذین یغلب علیهم البطء في إنجاز 

اریة وتكرارها وضخامة المؤسسات والكوادر المعاملات الرسمیة، وفي تناقض الضوابط الإد

.3العاملة فیها، وانحصار السلطة في أیدي عدد قلیل من البیروقراطیین الرسمیین

.95، ص 2009حبتور عبد العزیز صالح، مبادئ الإدارة العامة، عمان، دار المیسرة للنشر والتوزیع، 1
.06، ص 2004حلیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد محمد عبد الوهاب، البیروقراطیة في الإدارة الم2
.31بومدین طاشمة، المرجع السابق، ص 3
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كلحیاة في الضروريالإدارة العامةویتضمن المفهوم الایجابي للبیروقراطیة تنظیم

یساهم هذا .نشاطهاوالبشریة لممارسةالمادیةالوسائلمنحهاطریق عن سیاسیةمؤسسة

.1مصدرها كان مهما الطاقات بكلوإحاطتهاالتنظیمات الإداریةإنشاء في المفهوم

وتعني البیروقراطیة أسلوب ممارسة العمل الإداري من خلال التنظیم المكتبي الذي 

یكتسب سلطته من خلال هذا التنظیم، بحیث یرى مارشال بأنّ البیروقراطیة نوع من التنظیم 

یتصف بعدم المرونة وسیادة اللوائح والقوانین والتعلیمات وعدم الاهتمام المركب الذي 

.2بالأشخاص

خاصشكل على التي تقوم الإدارة أشكالمنشكلاالبیروقراطیة"فیبر"كما یعتبر 

 .الأفراد تضفیها على ولا والوظیفةالمركز على والسلطة القوة صفةتضفيالتيالشرعیةمن

بحیث تكونالإدارة،عقلنة عن عبارةأنهانجدللبیروقراطیة،فیبريال التعریفخلالفمن

الأكثرالشكل هي فالبیروقراطیةالقانونیة،بالشرعیةوتتصفبالوظیفةخاصةفیهاالسلطة

.3العقلانیة–القانونیةتقدما للسلطة

، فهي ضروریة في الدولة كمؤسسة سیاسیة هیكلیة لابد من "علم التنظیم"وهي تعني 

ضبطها شرعیا، فتشكل هذه الأرضیة النوع الأكثر ضمانا للسیطرة الشرعیة، فهي التي تنظم 

ها على أنها فهناك من وصف.4السلطة السیاسیة وتعطي للمواطن فكرة عن كفاءة المسیرین

تنظیم رسمي، یتسم بالتباین والتنظیم الكفء من خلال القواعد الرسمیة والتكوین الإداري، "

ة والتنسیق، التسلسل الهرمي وتمركز السلطة والتأكید المطلق على النظام والرشد الخبرة الفنی

.5"ولا شخصیة العلاقات

.116، المرجع السابق، ص سیدي محمدبوحفص1
.21مؤمن باسم سلیمان شریم، المرجع السابق، ص 2
.05المسعود، المرجع السابق، ص معمريبلیة و لحبیب3
.115بق، ص ، المرجع الساسیدي محمدبوحفص4
.275، ص 1975محمد علي محمد، البیروقراطیة الحدیثة، دار الكتب الجامعیة، الاسكندریة، 5



-281-

وغیروالانفعالیةالشخصیةالعناصرجمیعكما أنّ البیروقراطیة قادرة على استبعاد

ثنيی لهذا. للبیروقراطیةالممیزةالخاصةتعتبر السمةبدقةحسابهایتعذرالمنطقیة، والتي

تطلّبومعقدة، كلمامتخصصةالثقافة الحدیثةأصبحتالمیزة، فكلمابهذهلانفرادهاعلیها

في  سیرهمنغیر شخصیة، وذلك بدلایتصرف بطریقةموضوعيخبیرالخارجيجهازها

.1بمیوله الانفعالیةالقدیمة وتأثرهالاجتماعیةالهیاكل

 العام الموظفبینالموجودة العلاقة توضیح في تساهم"وبالتالي فإنّ البیروقراطیة

"الوحدة"فكرة  الأوّل لأنها تجسدبحیادتمسّ  لا طبعاالحالةالسیاسیة، هذهوالسلطة

فالبیروقراطیةنفوذ،ومراكزإجراءاتها ومراكز قراراتالعامة فللإدارة" النوعیة"و "التنسیق"و

.2"التنظیمات هذه لكلبالتنظیم العلمانيتُكلفالّتي هي

الممارسات عن البدیلالنموذجبمثابة هو" فیبر" ـل بالنسبةالبیروقراطيفالتنظیم

الاستبدادي، وهي التنظیموالنظام الإقطاعي النظامظل في سائدةالتي كانتالإداریة

للهیمنة الشرعیةنموذجاالبیروقراطيالتنظیماعتبر إذ .المنطقي في المنظمات الضخمة

وبالتالي تأثیر.3الشخصیةوالتأثیراتالمحاباة لإلغاء) شخصیة لا(ة الموضوعیالعقلانیة

م التركیز على الأمور المادیة فيحیث یت.التنظیم البیروقراطي إیجابا على مبدأ الحیاد

.4العمل، والالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل، أین تبرز السمات الأساسیة للبیروقراطیة

الاجتماعیة العلاقات عالج عندماالأخلاقيوالحیادلموضوعیةمسألة ا"فیبر" وطرح

 أفراد بینالعلاقات سواءیحكم هذهشخصيغیرحیادوجود إلى أشار إذ في التنظیم،

.39وفاء لعریط، المرجع السابق، ص 1

.116، المرجع السابق، ص سیدي محمدبوحفص2

.07المسعود، المرجع السابق، ص معمرية و بلیلحبیب3

.22ابق، ص مؤمن باسم سلیمان شریم، المرجع الس4
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الموظف المثالي هوبأنیقرالسیاق في هذا .العملاءوبینبینهمالتنظیم أنفسهم أو

.یتخذهاالتي القرارات على الذاتیة هاعتبارات أو الشخصیةتؤثر مشاعره لا الذي الشخص

العقبات على اللاشخصي أو الطابع الرسميإضفاءارتبطالأساس على هذا

.1الإداریةالفعالیةبتحقیقالتنظیمیة

Ideal)(مثالي كنموذجالحدیثةللبیروقراطیةالرئیسیةالسماتوحدّد ماكس فیبر

Typeالدینیةالتجمعات في تطوره أوج إلى المنظماتمنالنوع هذا ، ووفقا لرؤیته وصل

الفردیة،الملكیة على المعتمدالاقتصادظل وفي فقط،الدولة الحدیثة إطار ضمنوالسیاسیة،

.2الأخرىالاقتصادیةبالنظممقارنةالأكثر تقدماالرأسمالیةالمؤسسات إطار ضمن

راطیة علىز البیروقومن بین السمات التي وضعها بعض الباحثین هي أنّه ترتك

كما أن الموظف.تحدید المسؤولیاتالقوانین واللوائح والتعلیمات الملزمة لجمیع العاملین، و 

بینالفصل.3البیروقراطي لا یتأثر بالتجاذبات العاطفیة، والاعتبارات الاجتماعیة، والسیاسیة

اغله، أيشقبلمنوأدواته الإداري التملك للمركزحالة لإلغاء وشاغله الإداري الموقع

وهو ما یعد ضمانة مهمة.4توریث الوظائفلمنعوالوظیفةالشخصیةالحیاةبینالفصل

.لحیاد الموظفین

فمن خلال اللوائح والإجراءات الواجب إتباعها للحصول على النتائج، تكون مخاطر 

ظهور المحاباة وتفضیل شخص على شخص آخر ضئیلة؛ بحیث أنه في كل عملیة إداریة 

ات یجب إتباعها، وكذا لكل خطوة متطلبات یجب تقدیمها، فتخطي خطوة من هذه هناك خطو 

وفاء لعریط، التنظیم البیروقراطي والفعالیة التنظیمیة، مذكرة ماجستیر، جامعة سكیكدة، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، 1

.38، ص 2013-2014
.04المسعود، المرجع السابق، ص بلیة ومعمريلحبیب2
.22، ص السابقمؤمن باسم سلیمان شریم، المرجع3
.07، ص السابقالمسعود، المرجعة ومعمريبلیلحبیب4
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وبهذا فإن البیروقراطیة تعمل على .الخطوات أو هذه المتطلبات یوقف العملیة الإداریة

.1معاملة الأفراد معاملة متساویة وتخضع الأفراد لنفس الإجراءات والقواعد

والفعالیة الكفاءة درجاتأقصىتحقیق على رةقاد أنها في البیروقراطیةأهمیةوتتمثل

 هو البیروقراطیة هدف أن على كتاباته في "فیبر" أكد  فقد الأداء، في للدّقة والسرعةكنتیجة

 قام وقد .دةالمحد الأهداف إلى للوصولطریقةوأقصرأفضلأي استخدامالرشیدة،الفعالیة

یجبالتيالكیفیةتحدیدوحاولخالص، أو بحتكنمط مثاليمنهجیاالبیروقراطیةبتحلیل

ضمن الثقافة البیروقراطیة القویةكما ت.2والفاعلیة الكفاءة مندرجةبأقصىبهاتعمل أن

امله مع المواطنین وكذا المؤسساتللإدارة العمومیة قیم العدالة والنزاهة والمساواة في تع

والمساواة فياللاّتمییز نع ینتجالتنظیمیة العدالة بجوكما أنّ الإحساس.3الخاصة

یبرزان كعوامل اللذان التنظیمیین والولاء بالانتماءالشعورزیادة إلى یؤديالمعاملة، ممّا

.4ككلالتنظیمتتحقق فعالیة قد ثمةومنالأفراد وفعالیتهمدافعیة في متحكمةومتغیرات

مبدأساسعلى أ في أنّه قائمالبیروقراطيالتنظیمإیجابیات أهم كما تتمثل

وح، وتتمیز بخصائص هیكلیة محوریةالمشروعیة، الدقة والاستمراریة، الموضوعیة والوض

ویشمل.ید على الكفاءة والمؤهلاتوهي التسلسل الرئاسي، التخصص الوظیفي والتشد

التسلسل الرئاسي وضع المبادئ للسلطة التي من شأنها ضمان نظام مرتبط من عملیات 

مرؤوسه في التنظیم البیروقراطي عدة كما یحكم العلاقة بین الرئیس و ،5الرئاسة والمرؤوسین

لدراسات السیاسیة، دراسة نظریة، المجلة الجزائریة ل:حفصي عمیروش، العلاقة بین البیروقراطیة والإدارة الالكترونیة1

.13/07/2019:تاریخ الدخولasjp.cerist.dz:، مقال منشور على الموقع2018العدد الأول،، المجلد الخامس
.05، ص السابقالمرجعالمسعود، معمريبلیة و لحبیب2
.حفصي عمیروش، المرجع السابق3
أطروحةعنابة،-إسباتبمركبمیدانیةدراسةالثقافیة،المؤشراتبعضخلالمنالفعالیةدراسةبوبایة محمد الطاهر، 4

  .128- 125ص 2004طینیة قسنجامعةالنفس، علم قسمالبشریة،المواردوتسییرالعملنفس علم في دكتوراه
  .47 - 44ص  المرجع السابق،، فیریل هیدي5
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خصائص من بینها أن یكون التعیین على أساس المقدرة والكفاءة الفنیة، ولا یعتمد على 

.1أساس القرابة والانتماءات الطائفیة أو العشائریة

قیة، كالاختبارات كما أن اعتماد القواعد والإجراءات الرسمیة في عملیة التوظیف والتر 

والمؤهلات التقنیة للمترشح في الوظیفة، یضمن توظیف أفراد بكفاءة ومؤهلات عالیة تسمح 

لهم بالأداء الفعال لمهامهم من جهة، ومن جهة أخرى یضمن ذلك تحقیق مبدأ المساواة في 

منع إذ تدعو المنظمة البیروقراطیة إلى الشرعیة والعقلانیة والموضوعیة وذلك ل.التوظیف

بالإضافة إلى أنّ المركزیة في اتخاذ القرار من أجل القضاء .التأثیرات والولاءات الشخصیة

على المحاباة والاجتهادات الشخصیة وتحقیق التوازن، ووحدة الأوامر والتدفق العمودي 

.2للأوامر والمعلومات من خلال السیطرة والرقابة على العمل

الاعتباراتعلى إبعادیعملالعامة، والقواعد لمعاییرل وفقا بوظائفهالتنظیموإنّ قیام

بین أو التنظیم في بین العاملینالمحایدالتعاملیسودثمّ ومنالشخصیة؛والانفعالات

الاعتباراتكلاستبعادیعد هكذا. "حالات"بوصفهم إلیهموینظروعملائه،التنظیم

الاجتماعیةالمسافةوتتخذ. لكفاءةوا للحیادضروریاشرطاالأمور الرسمیة، في الشخصیة

.3رسمیاوالعملاء طابعاالموظفینوبینالمتدرجةبین المستویات

بیروقراطیة تشیر إلى ذلك التنظیممن خلال ما تطرقنا إلیه سابقا، یمكن القول بأن ال

یلة وس)التنظیم البیروقراطي(الذي یقوم على أساس مبدأ المشروعیة والموضوعیة، كما یعد 

فعالة لتسییر الأجهزة الإداریة، وهو ما یحقق أقصى قدر ممكن من الحیاد في أداء وتنفیذ 

.المهام الإداریة

.34-33بومدین طاشمة، المرجع السابق، ص ص 1
.المرجع السابقحفصي عمیروش، 2
  .103 -102ص  ،2000الجامعیة، المعرفةنقدي، دارمدخلالتنظیم،ونظریةالأیدیولوجیةسعد عید مرسي بدر، 3
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غیر أنّه في مقابل ما تتمتع به البیروقراطیة من ایجابیات في تأثیرها على حیاد 

  .ةالإدارات، إلاّ أنّها لا تخلو من بعض المساوئ التي تؤثر على حیاد الأجهزة الإداری

:الفرع الثاني

المفهوم السلبي للبیروقراطیة وأثره على حیاد الإدارة

لقد هوجم مصطلح البیروقراطیة على أنه متعب، غامض ومزعج، ففي اللغة الشعبیة 

یعتبر التنظیم البیروقراطي و . 1كثیرا ما یستعمل هذا المصطلح كنوع من أنواع الشتم السیاسي

لم لتسییر شؤون الدولة، ورغم ذلك هناك من ینتقد هذا التنظیم الأكثر اعتمادا علیه في العا

.2ویرون فیه العدید من المشاكل والسلبیات

فهناك من یستعمل مصطلح البیروقراطیة لینعت صفة عدم القابلیة وسوء ممارسة 

الأعمال التي یقوم بها الموظفون، وتمّت الإشارة إلى هذا المصطلح على أنّه أداة أو وسیلة 

طرة الطبقة البرجوازیة على الطبقة العمالیة، باعتبارها شكلا عاما من أشكال السلطة، لسی

.3حیث یكون مسیطرا في المجتمعات الرأسمالیة بشكل واضح

سلبي، هذا الأخیر الذي یشكل مشكلا الحالة معنى هذه في البیروقراطیة لفظ یأخذ

لإداریة المقدمة من طرف إداراتها، جذریا ویقف عائقا أمام تطور الدول ونجاعة الخدمات ا

معالجة  في كالبطءببعض العیوب،إذ یتمیز هذا التنظیم.4هیئاتها ومؤسساتها العمومیة

یمسّ وهو ما .عام مرفقأماممعیّنأمرلتحقیقوالسطحیةالشكلیةالإجراءاتوكثرةالقضایا

  .42 - 41ص ابق، المرجع السفیریل هیدي، 1
.المرجع السابقحفصي عمیروش، 2
مفتاح حرشاو، الخدمة العمومیة في الجزائر بین تعقیدات البیروقراطیة وتحدیات الالكتروقراطیة، مجلة البحوث السیاسیة 3

erist.dzwww.asjp.c:متوفر على الانترنیت.229، ص 12والإداریة، العدد
بهلول سمیة، تطبیق الإدارة الالكترونیة على مستوى الجماعات الإقلیمیة بین عصرنة المرافق العمومیة ومحاربة 4

.743، ص 2017، 16البیروقراطیة الإداریة، مجلة المفكر، العدد 
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كل على معقولوغیر اديع وبشكل غیرحتمیایؤثروبالتاليالعامة، الإدارة بسیرسلبیا

.1الحیادلمبدأالمكونةالعناصر

الانحرافات التي تصیب القیادات "وممّا هو شائع أنّ لفظ البیروقراطیة یطلق على 

الإداریة القائمة على توجیه سیر العمل في الأجهزة الإداریة المختلفة، وهي الانحرافات 

ة ممتازة تتمتع بامتیازات خاصة یتعین علیهم الناشئة عن اعتقاد بعض القادة بأنّهم یمثلون فئ

.2"قبل القیام بمباشرة الصالح العامالقیام بمباشرتها 

والإجراءات التعقیداتبتلكالجمهورمنالكثیرالبیروقراطیة عندمفهوموارتبط

المفهوم هذا إدارته، وأضحىمنعامةخدمة طلب أثناءالمواطنالتي یواجههاالمتشابكة

الممارساتخطورةمنالعامة، محذرینوالأدبیاتالسیاسیةالخطاباتكثیر من في یتجلى

 فقدان في أساساالمتمثلةالسیاسيالنظام على سلبیةتأثیراتینجر من قد وماالبیروقراطیة

.3والولاء الثقة

 الإداري فهي عند المتعاملین مع الإدارة تلك العیوب والتشوهات التي تلتصق بالعمل

ي الذهن مباشرة عالما قائما بذاته من الورقیات وانعدام المسؤولیة، والبطء والتعسففتثیر ف

فكلمة البیروقراطیة لدى غالبیة المواطنین تعني الروتین، البطء في تقدیم .4في حسم الأمور

.5الخدمات، الإجراءات المعقدة وغیرها من المظاهر السلبیة

.116، المرجع السابق، صسیدي محمدبوحفص1
.95، مصر، ص 1977، دار النهضة العربیة، 3بكر قباني، الوجیز في الإدارة العامة، ط2
بین الأزمة ومحاولات الإصلاح، دفاتر السیاسة والقانون، العدد :قاسم میلود، علاقة الإدارة والمواطن في الجزائر3

.69، ص 2011الخامس، جوان 
.124، ص 2000، جوان 06بوبكر بوخریسة، الإدارة الجزائریة بین الترشید والبیروقراطیة، مجلة التواصل، العدد 4
.المرجع السابقحفصي عمیروش، 5
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.راطیة تتكیف مع البیئة التي تؤدي بها عملهاوتجدر الإشارة إلى أنّ الأنظمة البیروق

ولعل هذا یتضح من تصرف .فلیس هناك نظام موحد تسیر علیه جمیع المنظمات العالمیة

البیروقراطیة الفرنسیة التي كانت تحكم فرنسا في عهد الجمهوریة الرابعة، وذلك نظرا 

أصبح من الصعب على للخلافات الموجودة بین الأحزاب وعدم الاستقرار السیاسي بحیث 

وقد مكّن هذا الفراغ السیاسي .أي حكومة أن تسیطر على الوضع وتدیر الأمور بدقة وفعالیة

استطاع دیغول أن یخلق وعندما.الفرنسیین من الاطلاع بمهام الحكومة والتحكم في فرنسا

دورها السیاسي ویحصل على الأغلبیة في مجلس النواب، تخلت البیروقراطیة عن الاستقرار

.1المزدوج واكتفت بتنفیذ قرارات الحكومة بدلا من إملاء سیاستها على الشعب الفرنسي

معیتفق"اتخاذ القرار في البیروقراطيالنموذجیرى بعض الفقهاء الفرنسیین بأنّ 

 لا الفرنسییناللاشخصیة وأنالمنطقةصفةتؤكدالتيالأساسیةالفرنسیةالثقافیةالخصائص

الحل هو أیضا أنّ التنظیم البیروقراطيویقولوالتناقضالفوضىیكرهونبلغیرالتیكرهون

وسوءالعجز البیروقراطيیضیف بأنّ .السلطةحولالأساسیةالفرنسیینلمشكلةالأمثل

علیها بمجرد إصدارالقضاءیمكن لا التكیف على القدرة وعدم المتشددةوالمركزیةالتسییر

.2"مراسیم

لتزام المفرط بالقواعد واللوائح والإجراءات الرسمیة، حیث أن هذه القواعد كما أنّ الا

والإجراءات تصبح غایة في حد ذاتها بدلا أن تكون وسیلة لتقدیم الخدمات، ویضیف الباحث 

في هذا الصدد أنه في بعض الأحیان تمنع هذه الصفة الرسمیة للبیروقراطیة من تحقیق 

ما یقوم البیروقراطیون بتطبیق التعلیمات الرسمیة في حالات كما أنه غالبا.أهداف التنظیم

.3غیر مناسبة ولا تسمح بذلك مما یؤدي إلى خلل وظیفي في النتائج

.60، ص2007الغرب الإسلامي، لبنان، ، المجلد الأول، دار1عمار بوحوش، أبحاث ودراسات في السیاسة والإدارة، ط1
العدد  بین الأزمة ومحاولات الإصلاح، دفاتر السیاسة والقانون،:قاسم میلود، علاقة الإدارة والمواطن في الجزائر2

.70، ص 2011الخامس، جوان 
.المرجع السابقحفصي عمیروش، 3
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وممّا تقدم، یتضح أنّ لكلمة بیروقراطیة معنیین، أحدهما علمي ینصرف إلى 

لمعنى الثاني التنظیمات الإداریة القائمة على أسس معینة بغیة تحقیق أهداف معینة، أما ا

فهو المعنى المستهجن الذي شاع استخدامه وقد أطلق على التعقیدات المكتبیة والإداریة 

.1والانحرافات القیادیة

"الشأن یقول الدكتور بوحفص أنّ وفي هذا  یمس الإداري التنظیم في السلبيالتعقید:

اتجاهعقوبةنقول لا حتّىعرقلة، أو روتین إلى عملهحیث یتحولالعام،الموظفبحیاد

وخاصةتنظیملكلوضروریةمفیدةفالبیروقراطیة.والمواطن خارجیاداخلیاالعامة الإدارة

 في الجمهوریطمح لا جهة إلى تتحول لا حتّىحسن استعمالهایجب ولكن العامة، الإدارة

.2"ومشاكلصعوباتمنماذا ینتظرهیعلمالاحتكاك لأنّه

.أثرها على حیاد الأجهزة الإداریةالسلبیة و مظاهر البیروقراطیة: أولا

یعاب على البیروقراطیین على أنّهم یعتمدون على معارفهم في الإدارة ویتصرفون كما 

یحلو لهم، كما یستغلون الغموض المتواجد في بعض القوانین الجاري العمل بها، لیعطونها 

.3التفسیرات والتأویلات التي تناسبهم

بمفهومها السلبي أو كما یطلق علیها الفقهاء اسم البیروقراطیة وتأخذ البیروقراطیة 

الهجینة، العدید من المظاهر والصور السلبیة التي أصبح لزاما التصدي لها ووضع حدود 

لانتشارها، وهو الأمر الذي یسعى إلیه من خلال اللجوء إلى تطبیق الإدارة الالكترونیة على 

رة التي تعتبر المتضرر الأول من المظاهر السلبیة مستوى الجماعات المحلیة، هذه الأخی

والتي من بینها، سوء معاملة الموظفین للمتعاملین مع الإدارة بسبب المعاملة المباشرة بین 

.96، ص 1977، دار النهضة العربیة، مصر، 3بكر قباني، الوجیز في الإدارة العامة، ط1
.117، المرجع السابق، ص سیدي محمدبوحفص2
.60، صالمرجع السابقعمار بوحوش، 3
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الطرفین والروتین الإداري، الأمر الذي ینجر عنه تفشي ظاهرة الفساد الإداري وانتشار 

وفیما یلي سنتطرق لبعض .أ الحیاد، والتي تعد من معوقات مبد1الوساطة والمحسوبیة

.مظاهر البیروقراطیة السلبیة والتي تعیق حیاد الإدارة

:الروتین الإداري والإهمال-1

الروتین الإداري البطيء ظاهرة مرضیة متفشیة في معظم إداراتنا، نتیجة كثرة 

إرجاع سبب ویمكن.الإجراءات، التباطؤ في أداء العمل، وعدم وضوح القرارات الصادرة

المشكل الإداریة إلى غیاب الكفاءة الإداریة والتمییز في المسؤولیات والصلاحیات بین 

الإدارات ذات الأغراض المتقاربة وصولا إلى أسباب انتشار ونشوء البیروقراطیة داخل 

كما یؤدي تعطیل الأعمال الإداریة إلى الروتین وتفشي الانحرافات الإداریة من .2الإدارة

من 3اة، وساطة، جهویة ومحسوبیة، والتي تؤدي بدورها إلى إضعاف الخُلق الإداريمحاب

.بینه حیاد الموظفین

وتعد أغلب المشاكل التي یتعرض لها المرتفقون، نوع من أنواع الإهمال الوظیفي 

الذي تعاقب علیه معظم التشریعات، بحیث یعتبر الإهمال الإداري صورة من صور 

یة، وهو ما یؤدي إلى إعاقة التنفیذ السلیم للمبادئ الأساسیة التي تحكم البیروقراطیة السلب

.الإدارة عامة كانت أم محلیة من بین تلك المبادئ هو حیاد الإدارة

إذن یمكننا القول بأنّه، یساهم الروتین الإداري وسوء معاملة الجمهور في انتشار 

.رةالانحرافات الإداریة مما یؤثر سلبا على حیاد الإدا

على مستوى الجماعات الإقلیمیة بین عصرنة المرافق العمومیة ومحاربة بهلول سمیة، تطبیق الإدارة الالكترونیة1

.743، ص 2017، 16البیروقراطیة الإداریة، مجلة المفكر، العدد 
.234مفتاح حرشو، المرجع السابق، ص 2
.61-60بومدین طاشمة، المرجع السابق، ص 3
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:الانحراف الإداري-2

وتتمثل صورته في شیوع السلوك الانتهازي أو المیل إلى استغلال الإدارة الحكومیة 

بطریقة تضار معها المصلحة العامة لحساب المصلحة الفردیة أو الانحراف بالسلطة 

ریة البیروقراطیة واستخدامها في غیر المجالات المشروعة أو تعمد تشویه القرارات الإدا

ومثال ذلك الفساد الإداري، عدم الكفاءة، سوء استخدام السلطة، سوء اتخاذ .1وعرقلة تنفیذها

القرارات، انخفاض معدل الإبداع والصراع التنظیمي وغیرها من النقاط الحساسة في 

.2التنظیم

ویعد الانحراف الإداري أحد الأمراض الخطیرة التي تصیب الإدارة والمؤسسات 

حیث تنشأ مجموعات داخلیة ذات مصالح وارتباطات فئویة شدیدة، تعمل على الحكومیة، 

إیجاد علاقات داخلیة بین أعضاء المجموعة، واستغلال ما تتیحه لهم مواقعهم ومناصبهم 

الإداریة، مشتغلین في ذلك نفوذهم وسلطاتهم في فرض الرشاوى والحصول على ولاءات عن 

لى تقدیم المصلحة الخاصة على المصلحة وهو ما یؤدي دون شك إ.صفقات وهمیة

وهو ما یشكل تهدیدا وخطرا على حیاد الموظفین سواء فیما بینهم أو مع المتعاملین .3العامة

.معهم

وتعد ظاهرة الوساطة والمحسوبیة من الانحرافات الإداریة التي تمثل أبشع أنواع 

غالبا ما یكون بمقابل، قصد التمییز والعنصریة والانتهازیة، حیث تصل إلى التوسط الذي

وهو ما .4بلوغ حق أو من أجل التجاوز على حقوق الآخرین أو على حساب الخدمة العامة

.یعیق تطبیق مبدأ الحیاد

.233مفتاح حرشو، المرجع السابق، ص 1
.ع السابقحفصي عمیروش، المرج2
.233مفتاح حرشو، المرجع السابق، ص 3
.52، ص 1981علي سعیدان، بیروقراطیة الإدارة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 4
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وممّا لا شك فیه هو أن معظم دول العالم تعتمد على التنظیم البیروقراطي في تسییر 

ه نحو تطبیق مشاریع الإدارة شؤونها وخدمة مجتمعاتها، كما أن معظم دول العالم تتج

الالكترونیة قصد زیادة فعالیة أجهزتها الحكومیة والتماشي مع التطور السریع للتكنولوجیا، 

مما یستدعي هنا ضرورة وجود تنسیق بین الانتقال للإدارة الإلكترونیة والفلسفة البیروقراطیة 

كأداة وسیلة فعالة لنجاح تطبیق إذ یمكن للبیروقراطیة أن تكون.للتنظیم في الإدارة العمومیة

.1مشاریع الإدارة الالكترونیة، وهذا إذا ما كانت البیروقراطیة مطبقة بمفهومها المثالي

كما أنّ تطبیق الإدارة الالكترونیة یؤثر بصفة مباشرة وایجابیة على مشكلة 

الاتصالات الاستخدام المكثف لتكنولوجیا المعلومات و :البیروقراطیة الإداریة من بینها

وتحویلها لتكون الوسیط الأساسي بین المؤسسات والهیئات الإداریة والمواطنین المستفیدین 

من الخدمات الإداریة، والانتقال من العملیات الإداریة التقلیدیة والمنفصلة عن بعضها 

البعض والانتقال إلى العملیات الالكترونیة التقنیة والرقمیة والتي تساهم بشكل واضح في

التقلیل من التأثیر السلبي للعلاقات الشخصیة والحد من المظاهر السلبیة للبیروقراطیة 

بالإضافة إلى تبسیط .2الإداریة، والحد من مظاهر البیروقراطیة السلبیة والانحرافات الإداریة

الإجراءات والعمل بشفافیة وتشجیع عملیة المشاركة في تسییر الشأن العام، كل هذه العوامل 

.ا علاقة مع مبدأ الحیاد كما سبق وأشرنا إلى ذلك بالتفصیل في بحثنا هذاله

وفي هذا الصدد، ینظر الكثیر من المفكرین والممارسین للعمل الإداري، أنّ الإدارة 

الإلكترونیة من خلال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات خصوصا منها الانترنیت تعتبر كأداة 

الإدارة العامة، إذ أنها تدعم التحول والإصلاحات في النماذج ووسیلة فعالة لإعادة اختراع

البیروقراطیة، هذه النماذج التي ترتكز أساسا على الهرمیة والتدرج في السلطات، تقسیم العمل 

والتخصص، وكذا القوانین والإجراءات الرسمیة تتحول إلى نموذج الإدارة الإلكترونیة التي 

.المرجع السابقحفصي عمیروش، 1
.744بهلول سمیة، المرجع السابق، ص 2
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ومات والاتصالات، التعاون، والتركیز على متلقي الخدمة تتركز على إنشاء شبكات المعل

.1العمومیة

ویعتبر التنظیم البیروقراطي أداة فعالة لتطبیق الإدارة الالكترونیة وذلك من خلال 

قدرته على خلق التنسیق والتناغم في أداء المهام، خلق روح المسؤولیة لدى الموظفین 

تأطیر سلوكات الموظفین العمومیین من خلال العمومیین في كل المستویات الإداریة، و 

تجنب سلوكات الإهمال وعدم الالتزام بالقواعد والإجراءات أثناء تطبیق مشروع الإدارة 

بالإضافة لتدعیمه على تحقیق الأهداف المثالیة للبیروقراطیة من مساواة وعدل، .2الالكترونیة

.نزاهة وحیاد

من أحسن وأفضل 3الانتقال إلى الإلكتروقراطیةمن خلال ما تقدم یمكننا القول بأنّ 

الحلول لتقدیم الخدمات العمومیة بنفس الطریقة ونفس الإجراءات في أجل معقول، بما 

یضمن عدم التحیز بین المنتفعین من تلك الخدمات، وعلیه الحصول على خدمات إداریة 

یة للابتعاد عن سلبیات ذات جودة ونوعیة، كما تعد الإلكتروقراطیة من المیسرات الأساس

.البیروقراطیة والقضاء على العقبات التي تعرقل تحقیق حیاد الإدارة

:المطلب الثاني

سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في مكافحة

.المرجع السابقحفصي عمیروش، 1
.نفسهالمرجع 2
"لكتروقراطیة على أنّهاف الإتُعر 3 مصطلح شامل یجمع بین العمل الالكتروني والبیروقراطي، بموجبها یتحول العمل :

مفتاح :انظر".الإداري البیروقراطي إلى العمل الرقمي وینتقل من إدارة الانتظار والطوابیر إلى الخدمة على مدار الساعة

بیروقراطیة وتحدیات الالكتروقراطیة، مجلة البحوث السیاسیة والإداریة، حرشاو، الخدمة العمومیة في الجزائر بین تعقیدات ال

.13/07/2019:تاریخ الدخولasjp.cerist.dz:منشور على الموقع.231، ص 12العدد
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ومدى التزامها بمبدأ الحیاد)19-كوفید(جائحة كورونا 

حفاظا على النظام العام عن لعل أهم وظائف الدولة ممارسة الإدارة العامة لنشاطها

ویمثل هذا الأخیر الصورة السلبیة .طریق الضبط الإداري أو ما یسمى البولیس الإداري

وطبقا لقانون الصحة الجزائري، تضع الدولة التدابر الصحیة القطاعیة .لنشاط الإدارة العامة

اض ذات الانتشار والقطاعیة المشتركة الرامیة إلى وقایة المواطنین وحمایتهم من الأمر 

.1الدولي

، والذي صنفته منظمة الصحة 2020ومع انتشار جائحة فیروس كورونا لعام 

العمومیة كوباء عالمي، وما له من آثار على الأمن الصحي العالمي، فقد اتخذت جل دول 

رض العالم من بینها الجزائر وفرنسا، إجراءات وتدابیر لمكافحة هذا الوباء، وذلك من خلال ف

.وسائل رقابیة للحد من انتشاره وهو ما یعرف بالدور الوقائي للضبط الإداري

تستلزم الوقایة من تفشي الأوبئة المعدیة أن تكون هناك رقابة صحیة واتخاذ إجراءات 

وسائل الضبط الإداري غیر أنّه تختلف صلاحیات و .الصحيلمعالجة مخاطر الأمن 

تحقیق المصلحة العامة منح على الصحة العمومیة و ي الحفاظ إذ یقتض.باختلاف الظروف

هیئات الضبط الإداري سلطات استثنائیة مؤقتة تكفي للسیطرة ومجابهة جائحة كورونا التي 

في ذلك إهدار للحقوق من الصحي العالمي، على ألا یكون اجتاحت العالم وأصبحت تهدد الأ

.الدساتیروالحریات، خاصة منها الحق في عدم التمییز الذي تضمنه

وعلى غرار ذلك، لابد أن یكون دور هذه الهیئات في ممارستها لسلطاتها الضبطیة 

حیادیا خاصة عندما یكون الظرف الاستثنائي غیر منظم بنصوص قانونیة فیكون لهذه 

لذلك تدخل المشرع بتحدید .الهیئات السلطة التقدیریة في ممارسة الإجراءات الضبطیة

.منوط إلیها مباشرتهاالهیئات الإداریة ال

.المتعلق بالصحة18/11من القانون رقم 43الفقرة الأولى من نص المادة 1
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ومن مظاهر الدولة الدیمقراطیة، عملیة الموازنة بین الوسائل والتدابیر المتخذة من 

التحیز طرف هیئات الضبط الإداري بما یمكّنها من مواجهة الظرف الاستثنائي، وبین عدم 

.تطبیقها على الأفرادفي استخدام هذه الوسائل و 

ت في مواجهة هذا الوباء العالمي بما یضمن لذلك سنحاول إبراز دور هذه السلطا

.صیانة الصحة العمومیة، دون تجاوز مبدأ الحیاد

ویتحدد الإشكال هنا في تحدید سلطات الضبط الإداري المختصة لمكافحة وباء 

وما مدى .كورونا في النظام الجزائري، والوسائل التي یمكن بواسطتها صیانة الصحة العامة

.حیادها

وسائل الضبط الإداري سنحاول تسلیط الضوء على سلطات و ا الإشكالولمعالجة هذ

)هیئات(المتخذة لمواجهة فیروس كورونا وذلك من خلال فرعین، الأول نخصصه لسلطات 

الضبط الإداري المختصة لمواجهة جائحة كورونا في النظام الجزائري والنظام الفرنسي، 

.كافحة وباء كورونا في النظامینوالثاني حول وسائل ممارسة الضبط الإداري لم

من بین العوامل المساعدة على تجسید حیاد الإدارة والتي اخترنا تناولها نظرا 

لأهمیتها، هو الضبط الإداري باعتباره عصب السلطة العامة لأهمیته في المحافظة على 

.النظام العام

.وهذا ما سیتم تفصیله في هذا الفرعین التالیین

:الفرع الأول

لطات الضبط الإداري المختصة في مكافحة فیروس كوروناس

الحرص على توفیر الإداري حمایة الصحة العمومیة و من أهداف سلطات الضبط

سلامة المجتمع من الأخطار والأوبئة التي قد تهدد حیاة الأفراد، ومن أجل ذلك أقر الفقه 
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وقائیة حتى ولو أدى ذلك والقضاء لسلطة الضبط الإداري الحق في اتخاذ وسائل وتدابیر 

فمن یتولى وظیفة الضبط الإداري في مكافحة .إلى التدخل في نشاط الأفراد أو تقیید حریاتهم

وباء كورونا؟ 

التنظیمات السلطات الإداریة المختصة بممارسة الضبط الإداري في تحدد القوانین و 

أخرى على المركزي و ات إداریة على المستوى الدولة على سبیل الحصر، وتنقسم إلى سلط

.المستوى المحلي

سلطات الضبط الإداریة المركزیة لمكافحة وباء كورونا: أولا

فالحق .انتشارهلتدخل قبل ظهور مرض أو وباء ما و الأصل في إجراءات الضبط، ا

وفي سبیل ذلك وحتى لا .من الحقوق الأساسیة للمواطن التي كرسها الدستور1في الصحة

ي الاختصاص، خولت القوانین والتنظیمات عملیة الضبط الإداري یكون هناك تداخل ف

.لهیئات مركزیة متمثلة في رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول والوزراء

:رئیس الجمهوریة-1

اعترفت دساتیر الجمهوریة الجزائریة لرئیس الدولة ممارسة مهام الضبط الإداري، فهو 

كما أنّه یملك .استقرار مؤسساتهانها وسلامتها و محافظة على كیان الدولة، أمالمكلف بال

.سلطات واسعة في ظل الظروف الاستثنائیة

صحة الجمهور ویقیهم أخطار المرض وانتشار الأوبئة فیقع على كل ما من شأنه أن یحفظ:یقصد بالحق في الصحة1

یزید میهوب، رقابة القاضي الإداري على أعمال :انظر".عاتق الإدارة مقاومة أسباب المرض باتخاذ الإجراءات الوقائیة

علوم السیاسیة، الضبط الإداري، الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي في المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق وال

.03، ص2011ماي  18و 17جامعة قالمة، یومي 
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كان رئیس الجمهوریة هو من 1989وتجدر الإشارة أنّه قبل صدور دستور سنة 

بصدور دستور 1یرأس السلطة التنفیذیة لوحده، إلى أن تمّ استحداث منصب رئیس الحكومة

.ئیس الجمهوریة في سلطته التنفیذیة، والذي یشارك ر 23/02/1989

ورغم عدم وجود نص قانوني صریح یخول لرئیس الجمهوریة سلطة الضبط الإداري، 

إلاّ أنّه یمكن أن نستشف ذلك من خلال بعض النصوص الدستوریة التي تمنح له 

من 143اختصاصات یمارسها على أساس السلطة التنظیمیة الممنوحة له إذ تنص المادة 

"20162ل الدستوري لسنة التعدی یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل :

".غیر المخصصة للقانون

والسلطة التنظیمیة واسعة وغیر محددة، یطال مجالها كل المیادین باستثناء ماهو 

.من الدستور مجال السلطة التشریعیة 141و 140مخصص للقانون، فقد حددت المادتین 

3.التنظیمیة مستقلتینأنّ السلطتین التشریعیة و ا یعني وهو م

وبجانب السلطات التي یمارسها رئیس الجمهوریة بموجب الوظیفة التنظیمیة، خول له 

الحق في تقریر حالة الطوارئ أو الحصار 109إلى المادة 105الدستور بموجب المواد من 

نفهم منه أنّ الدستور قد منح وهو ما .أو الحالة الاستثنائیة أو التعبئة العامة أو الحرب

لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة خاصة في ظل الظروف الاستثنائیة، وجعله هو رئیس 

فقد تقتضي الظروف من رئیس الجمهوریة اتباع إجراءات معینة بغرض .السلطة التنفیذیة

ترتبة الحد من المخاطر التي تهدد الأفراد، ومحاولة التقلیل قدر الإمكان من الأضرار الم

4.علیها

.2008تمّ تغییر اسم رئیس الحكومة إلى اسم الوزیر الأول بموجب التعدیل الدستوري لسنة 1
.2016لسنة  14ر عدد .الدستوري، ج، المتضمن التعدیل06/03/2016مؤرخ في 16/10قانون عضوي رقم 2
  .129ص ابق، لمرجع السابن سریة سعاد، 3
.489، ص 2007التوزیع، الجزائر، جسور للنشر و ،2طالإداري، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون4
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ولمجابهة وباء كورونا المستجد، فإنّ لرئیس الدولة سلطة الضبط الإداري باعتباره 

الرئیس الأول للإدارة العمومیة في الدولة، إذ له حق إصدار مثلا قرارات إداریة تتعلق بحفظ 

ما أنّ ك. وهو ما یقوي مركز رئیس الجمهوریة خاصة في مثل هذه الظروف.الصحة العامة

.إعلان حالة الطوارئ الصحیة من صلاحیاته

:الوزیر الأول-2

لم یشر الدستور الجزائري صراحة في نصوصه إلى السلطات الضبطیة للوزیر الأول 

إلاّ أنّه یمكن استنباطها على أساس الوظیفة التنظیمیة التي یمارسها، والصلاحیات التي 

شاریة التي یقدمها لرئیس الجمهوریة عند وعلى أساس الوظیفة الاست.1منحها له الدستور

2.اتخاذ أي إجراء یترتب علیه تقیید مجال الحریات العامة في مواضع محددة

، والتي تخول 3وبما أنّ للوزیر الأول صلاحیة السهر على حسن سیر الإدارة العامة

ن السیطرة له ممارسة الضبط الإداري عن طریق إصداره لمراسیم تنفیذیة أو تعلیمات تمكّن م

على تفشي الوباء باعتباره یملك سلطة الضبط لحفظ الصحة العمومیة، بشرط أن تكون 

تطبیقاتها، ذلك أنّ السلطة مع القوانین المتعلقة بالحریات و المراسیم التي یصدرها منسجمة 

4.التنظیمیة للوزیر الأول مرتبطة بالسلطة التشریعیة ولیست مستقلة عنها

لطة الضبط الإداري في الظروف غیر العادیة، فبالنظر إلى نص وللوزیر الأول س

المتضمن 21/12/1991المؤرخ في 91/488المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق بمساهمة الجیش الوطني 06/12/1991المؤرخ في 91/23تطبیق القانون رقم

.2016من التعدیل الدستوري 199الفقرة الخامسة من المادة و  136والمادة  100إلى  93المواد من راجع نصوص 1

.166، ص2007الدراسات القانونیة، الجزائر،سات السلوكیة و مخبر الدرا، 2طداري، ناصر لباد، الوجیز في القانون الإ2

.من الدستور99نص المادة 3

مقدود مسعودة، التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، رسالة 4

.33، ص 2017دكتوراه، جامعة بسكرة، 
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"ثنائیة التي تنص علىالشعبي في مهام حمایة الأمن العمومي خارج الحالات الاست مراعاة :

أدناه المتعلقتین بحالات الطوارئ القصوى، یكون قرار استخدام  12و 11لأحكام المادتین 

وحدات الجیش الوطني الشعبي وتشكیلاته للمساهمة في مهام حمایة الأمن العمومي من 

سبقة ویتخذ هذا القرار في أعقاب استشارة م)الوزیر الأول(اختصاص رئیس الحكومة

".للسلطات المدنیة والعسكریة المعنیة

ومن بین القرارات الإداریة الضبطیة التي سبق واتخذها الوزیر الأول نذكر المرسوم 

الذي یضبط حدود الوضع تحت الإقامة 25/06/1991المؤرخ في 91/202التنفیذي رقم 

المؤرخ في 91/196الجبریة وشروطها تطبیقا للمادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 

.المتضمن تقریر حالة الحصار04/06/1991

المتعلق بشفافیة تدابیر 07/10/2004المؤرخ في 04/320والمرسوم التنفیذي رقم 

.الصحة النباتیة والعراقیل التقنیة للتجارةالصحة و 

69-20وفي إطار مكافحة وباء كورونا اتخذ الوزیر الأول قرارات بموجب المرسوم 

24/03/2020.1مؤرخ في 70-20، والمرسوم 21/03/2020مؤرخ في 

  :الوزراء -3

فهم لا یتمتعون .لم تمنح الأحكام الدستوریة الوزراء حق ممارسة مهام الضبط الإداري

بالصفة التنظیمیة التي یتمتع بها رئیس الدولة والوزیر الأول اللذان یمارسانها بموجب 

في . ت تنظیمیة قابلة للتنفیذ على المستوى الوطنيإذ لا یمكن للوزراء إصدار قرارا.الدستور

حین یمكن لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الإداري عندما یسمح القانون لهم ذلك 

ضبط فالوزراء یمثلون هیئة .أو نتیجة لحساسیة أو تبعیة قطاع الوزارة التي یشرف علیها

)19-كوفید(المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا21/03/2020المؤرخ في 69-20المرسوم 1

، یحدد تدابیر تكمیلة لوقایة من انتشار وباء 24/03/2020المؤرخ في 70-20والمرسوم . 15ر عدد .ومكافحته، ج

  .16ر عدد .ومكافحته، ج)19-كوفید(كورونا
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المحافظة على النظام العام یتخذ قرارات من شأنها وكل وزیر یمارس و .إداري خاص

إذ یمارس كل وزیر سلطة الضبط .، كل على مستوى قطاع وزارته فقطوالصحة العمومیة

.الإداري لمواجهة الوباء حسب اختصاصه

باعتبار الصحة العمومیة عنصرا من عناصر النظام العام، یتمتع وزیر الصحة و 

وریة من أجل مكافحة هذا الوباء بسلطات واسعة وصلاحیة اتخاذ التدابیر والوسائل الضر 

1.وذلك حسب قانون الصحة

بالإضافة لعدة وزراء الذین یحق لهم ممارسة تدابیر الضبط الإداري لحفظ الصحة 

من بینهم وزیر التجارة، وزیر النقل، وزیر .العامة وحمایة المجتمع من انتشار هذا الوباء

فیمارس كل وزیر سلطاته .دینیة والأوقاف، وزیر التعلیم العالي، وزیر الشؤون ال2الداخلیة

.الضبطیة على مستوى قطاعه

.سلطات الضبط الإداري على المستوى المحلي:ثانیا

شریع الجزائري في كل من تتمثل هیئات الضبط الإداري على المستوى في ظل الت

.3رئیس المجلس الشعبي البلديالوالي و 

 :الوالي -1

المتعلق 16/02/1985المؤرخ في 85/05للقانون المعدل والمتمم 19/08/1998مؤرخ في 29-90قانون رقم 1

.بحمایة الصحة وترقیتها في الجزائر
المحدد 23/01/1991الصادر في  04ر عدد .، ج19/01/1991مؤرخ في 91/01من المرسوم التنفیذي 02المادة 2

"لصلاحیات وزیر الداخلیة :خلیة صلاحیته في المیادین الآتیةیمارس وزیر الدا:

.الأمن العموميعلى النظام العام و المحافظة-1

التظاهرات -الانتخابات د -ج .حركة الجمعیات -ب .الأشخاص والأملاك وحریة تنقلهمحالة- أ: الحریات العامة-2

.الاجتماعات العمومیةو 

".الوضعیة العامة للبلاد-3
لس یتعین على الوالي ورئیس المج: "ةالمتعلق بالصح 2/07/2018في  مؤرخ18/11من القانون رقم 35تنص المادة 3

مسؤولي الهیئات العمومیة والخاصة، في إطار اختصاصهم وبالاتصال مع مصالح الصحة، تنفیذ التدابیر الشعبي البلدي و 

".والوسائل الضروریة بشكل دائم لمكافحة الأمراض المتوطنة وتفادي ظهور الأوبئة والقضاء على أسباب الوضعیة الوبائیة
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سلطات 1مندوبا للحكومة على مستوى الولایةلة و ارس الوالي بصفته ممثلا للدو یم

الضبط الإداري للحفاظ على الصحة العمومیة فهو ینفد التعلیمات الواردة إلیه من كل وزیر 

إذ یباشر أعمال الضبط الإداري بموجب القوانین والتنظیمات التي .في حدود إقلیم الولایة

مسؤول الوالي " 12/07لولایة رقم من قانون ا114فجاء في نص المادة .تنظم اختصاصه

.2"السكینة العمومیةعلى المحافظة على النظام والأمن والسلامة و 

نسان والوقایة من ظهور الأوبئة یتخذ الوالي كافة التدابیر المناسبة لحمایة صحة الإ

ویرأس الوالي أو من یمثله بصفة مستمرة لجانا .3القضاء على أسباب الأمراض في أصلهاو 

بالإضافة إلى أنّه یجب .صة في متابعة الأمراض الوبائیة ذات التصریح الإجباريمتخص

على الوالي المختص إقلیمیا اتخاذ قرار التصریح بالإصابة وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها 

4.في حالة ظهور مرض شدید العدوى أو سریع الانتشار

حیة لوالي، فإنّ له صلاولممارسة هذه السلطات وتطبیق القرارات التي یتخذها ا

الدرك الوطني المتمركزة في إقلیم الولایة عن طریق التسخیرة الاستعانة بتشكیلات الشرطة و 

5.وذلك لإجبار الأفراد على تنفیذ التنظیمات والقرارات المتخذة من أجل التحكم في الوضع

:رئیس المجلس الشعبي البلدي-2

"وهو مفوض الحكومة.لي هو ممثل الدولة على مستوى الولایةالوا من قانون الولایة"110 ادةالم1
.)29/02/2012الصادرة في  12ر عدد .المتعلق بالولایة ج21/02/2012المؤرخ 12/07قانون (2
الصادرة في  8ر عدد .، ج، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها16/02/1985مؤرخ في 85/05من القانون رقم 52المادة 3

، الصادرة في 35ر عدد .، ج31/07/19990مؤرخ في 90/17معدل ومتمم بقانون رقم ،04/05/1988

، 23/08/1998الصادرة في  61ر عدد .، ج19/08/1998مؤرخ في 98/09، معدل ومتمم بقانون رقم 15/08/1990

.03/08/2008الصادرة في  44ر عدد .، ج20/07/2008مؤرخ في 08/13معدل ومتمم بقانون 
، المحدد لقائمة الأمراض الحیوانیة 22/02/1995مؤرخ في 95/66من المرسوم التنفیذي 10الفقرة الأولى من المادة 4

.05/03/1995، الصادرة في 12ر عدد .التي یجب التصریح بها والتدابیر العامة التي تطبق علیها، ج
المتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على النظام 10/02/1991شترك المؤرخ في تحدد المادة من القرار الوزاري الم5

العام في إطار حالة الطوارئ، صلاحیات الوالي في تسخیر مصالح الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقلیم الولایة 

.للمحافظة على النظام العام
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على مستوى إقلیم البلدیة تحت إشرافیباشر رئیس البلدیة أعمال الضبط الإداري

القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، فإنّه یتمتع بصلاحیة فطبقا لقانون البلدیة و . الوالي

سلامة الأشخاص واتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة ولي المحافظة على النظام العام و ت

1.لمكافحة الأمراض المعدیة والوقایة منها

اء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة توضع تحت تصرف رئیس البلدیة یساعده وتمّ إنش

.2على تنفیذ مهام الوقایة الصحیة وحفظ الصحة والنقاوة العمومیة

ویمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة الضبط الإداري لمكافحة وباء كورونا 

لطة الأساسیة التي الذي یحدد صلاحیات رئیس البلدیة صاحب الس81/2673طبقا للمرسوم 

نّه على رئیس البلدیة أ 08/03فقد جاء في نص المادة .یةتمارس الضبط الإداري في البلد

حاملات الأمراض فحة الأمراض الوبائیة والمعدیة و اتخاذ كافة الإجراءات الرامیة إلى مكا

ى السهر التي تحث رئیس البلدیة عل07وما ورد في الفقرة الأولى من نص المادة .المتنقلة

.حفظ الصحة العمومیةكل الإجراءات التي تخص النقاوة و لتنفیذ التنظیم الصحي واتخاذ 

:الفرع الثاني

ومدى التزامها بمبدأ الحیادوسائل ممارسة الضبط الإداري في مكافحة وباء كورونا

"المتعلق بالبلدیة10-11من القانون 42نصت المادة 1 تتولى الجماعات المحلیة تطبیق الإجراءات الرامیة إلى ضمان :

".مراعاة القواعد والمقاییس الصحیة في كل أماكن الحیاة
الصادرة في  27ر عدد .، ج30/06/1987المؤرخ في 87/146من المرسوم 01وذلك بموجب المادة 2

01/07/1987.
الشعبي البلدي فیما یخص الطرق لاحیات رئیس المجلسالمتعلق بص10/10/1981مؤرخ في 81/267المرسوم 3

.النقاوة والطمأنینة العمومیةو 
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دولي في نطاق الكوارث البیولوجیة وبما أنّ فیروس كورونا من الأوبئة ذات الانتشار ال

.1فلابد من الخضوع إلى اللوائح الصحیة الدولیة لمنظمة الصحة العمومیة

وقد جعلا المشرعین الجزائري والفرنسي وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن 

فعلیها اتخاذ التدابیر التي تمنع وقوعها، أو .مكافحة الأمراض المتنقلة ومنع تسربها وانتشارها

كما أناط المشرع مهمة وضع .إلى تحجیم آثارها إن وقعتمراعاة الأسالیب التي تؤدي

التدابیر الضروریة للسیطرة على الأمراض الوبائیة والمعدیة لهیئات الضبط الإداري التي 

فما هي هذه .ذكرناها سالفا، وذلك لصیانة الصحة العمومیة والحفاظ على النظام العام

التدابیر والوسائل؟

جراءات الضبط وفقا لما حدده القانون، مستعملة في ذلك تباشر الإدارة العمومیة إ

وسائل مادیة تعد امتیازا متمثلة في لوائح الضبط الإداري والقرارات الفردیة، و وسائل قانونیة 

.من امتیازات السلطة العامة وتتمثل في التنفیذ الجبري

.قرارات الضبط الإداري التنظیمیة والفردیة: أولا

واعد قانونیة عامة مجردة وملزمة، تضعها السلطة الإداریة تعد هذه القرارات ق

المختصة وتكون في شكل مراسیم رئاسیة أو تنفیذیة، أو في شكل قرارات وزاریة أو ولائیة أو 

ویعتبر التنظیم أبرز مظاهر ممارسة الضبط الإداري .بلدیة بغرض الحفاظ على النظام العام

خصوصا فیما یتعلق بتنظیم 2.انة النظام العامالهدف منها تقیید الحریات في سبیل صی

.3المسائل الصحیة في البلاد والتي تعد من أسمى أهداف الضبط الإداري

"، على46ر عدد .المتعلق بالصحة، ج02/07/2018مؤرخ في 18/11من القانون رقم 42تنص المادة 1 تخضع :

".ظمة الصحة العمومیةالوقایة من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها لأحكام اللوائح الصحیة الدولیة لمن
.171-170ناصر لباد، المرجع السابق، ص 2
لمنع انتشار داء أنفلونزا الطیور، وذلك 18/02/2006مثال ذلك التدابیر المتخذة من وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة في 3

.بغرض الحفاظ على الصحة العمومیة
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من الدستور 143وفي سبیل مكافحة جائحة كورونا وطبقا للفقرة الثانیة من المادة 

سوما تنفیذیا التي تخول للوزیر الأول تطبیق القوانین في المجال التنظیمي، فإنّه قد أصدر مر 

یحدد كیفیات تطبیق الإجراءات التي أقرها رئیس الجمهوریة، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار 

ومكافحته على أن تطبق التدابیر موضوع المرسوم على )19-كوفید(وباء فیروس كورونا

.ویمكن رفعها أو تمدیدها عند الاقتضاء.یوما من صدوره14كافة التراب الوطني لمدة 

:من ضمن التدابیر المتخذةو 

:الحظر والمنع-1

تضمن المرسوم التنفیذي الصادر من الوزیر الأول حظرا لممارسة الأنشطة التجاریة 

فضاءات الترفیه والتسلیة د الغذائیة، وغلق مؤقت للمحلات ومؤسسات و باستثناء محلات الموا

ق إلى أنشطة أخرى بموجب قرار والعرض والمطاعم في المدن الكبرى مع إمكانیة توسیع الغل

الغلق  16/03/2020وهو ما اتخذه والي سطیف الذي قرر في .من الوالي المختص إقلیمیا

كما قرر .الأسواق الأسبوعیة والحمامات المعدنیة وقاعات الأفراحالفوري للمراكز التجاریة و 

لة للجمهور بما فیها المحلات التجاریة المستقبلق جمیع المرافق العمومیة و رئیس البلدیة غ

17/03/2020.1قاعات الحفلات، المقاهي، حدائق التسلیة بدایة من 

لق الفضاءات المستقطبة لنشاطات تجاریة في إطار مكافحة المتضمن غ1765ومثاله قرار والي ولایة الجزائر رقم 1

=منه غلق الفضاءات المستقطبة لنشاطات أسواق المواشي، أسواق بیع01والذي قرر في المادة .انتشار فیروس كورونا

ي من الخردوات، وكذا التظاهرات التجاریة من معارض ترویجیة وأسواق تجاریة وكل النشاطات الأخرى ذات الصلة الت=

.شأنها أن تخلق استقطابا وتجمعا للمواطنین

والقرار . المتضمن الغلق المؤقت لقاعات الحلاقة بإقلیم بلدیات ولایة الجزائر22/03/2020مؤرخ في  1839والقرار رقم 

.المطاعم، المراقد بإقلیم بلدیا ولایة الجزائرالمتضمن الغلق المؤقت للمقاهي، 21/03/2020في  1825رقم 

متضمن منع بصفة احترازیة إقامة كل أنواع الممارسات 18/03/2020مؤرخ في 389ك قرار ولایة مستغانم رقم كذل

التجاریة بالسوق الیومي بعین الصفراء الكائن ببلدیة مستغانم ماعدا بیع الخضر والفواكه مع تحدید مواقیت الاستغلال للحد 

.من بؤرة انتشار فیروس كورونا
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السابق  20/70و 69-20بالإضافة إلى تدابیر أخرى تمّ اتخاذها بموجب المرسومین 

:ذكرهما، منها

.1وقف النقل الداخلي، وتعلیق الرحلات الجویة الداخلیة وكذلك نحو الخارجمنع و -

مدیري المراكز الاستشفائیة یمة إلى مدیري الصحة الولائیین و حة تعلتوجیه وزارة الص-

.لتأجیل العطل للموظفین التابعین لقطاع الصحة عبر الوطن

توجیه أمر من رئیس الجمهوریة بتقدیم العطلة الربیعیة وإغلاق جمیع المدارس -

.و الأمیةوالجامعات ومراكز التكوین المهني، الزوایا والمدارس القرآنیة، أقسام مح

.قرار وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف بغلق المساجد في جمیع أنحاء الوطن-

وضع نصف مستخدمي المؤسسات والإدارات العامة في عطلة استثنائیة مدفوعة -

الأجر ماعدا مستخدمو الصحة، والمستخدمون التابعون لبعض القطاعات المذكورة 

.69-20من المرسوم 05على سبیل الحصر في المادة 

تنصیب لجنة علمیة برئاسة وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، لمتابعة -

وإبلاغ الرأي العام بذلك یومیا ورصد وباء كورونا مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء 

.بانتظامو 

.إنشاء لجان ولائیة مكلفة بتنسیق النشاط القطاعي للوقایة من انتشار الفیروس-

لنشاط تنظیم االترخیص و -2

:)الإذن السابق(یص الترخ- أ

، المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء كورونا 21/03/2020مؤرخ في 69-20من المرسوم 06انظر نص المادة1

.السابق الذكر
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على سبیل الحصر الأشخاص الذي یمكن 70-20من المرسوم 06حددت المادة 

إذ . الترخیص لهم بالتنقل وذلك في إطار احترام التدابیر المتخذة للوقایة من انتشار الفیروس

.1للإدارة هنا سلطة مقیدة لمنح الترخیص

:تنظیم النشاط-  ب

تم وضع توجیهات معینة، لعل أهمها احترام التباعد الأمني بمتر واحد على وهو أن ی

وتلزم كل إدارة أو مؤسسة عمومیة تستقبل الجمهور، اتخاذ الترتیبات .الأقل بین شخصین

الضروریة لتطبیق هذا الإجراء وفرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة 

.2العمومیة

.الحجر الصحيات الضبط الإداري و لجبري لقرار التنفیذ ا:ثانیا

:الحجر الصحي-1

:لم یضع المشرع الجزائري تعریفا للحجر الصحي إلاّ أنّه یمكن تعریفه على أنّه

عزل أشخاص بعینهم أو أماكن، أو حیوانات، قد تحمل خطر العدوى، تتوقف مدته "

.3"تشار أمراض بعینهاعلى الوقت الضروري لتوفیر الحمایة في مواجهة خطر ان

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 85/05من القانون رقم 45جاء في نص المادة 

"على أنّه یحق للسلطات المختصة أن تمنع مؤقتا استغلال المؤسسات أو المصالح التي قد :

".تلحق ضررا بالصحة العمومیة

:من نفس القانون على60وتنص الفقرة من المادة 

.السابق الذكر70-20من المرسوم 06نص المادة 1
.70-20من المرسوم 13المادة 2
، 09لجزء ، ا1999سعودیة، ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر، المملكة العربیة ال2الموسوعة العربیة العالمیة، ط3

  .88ص
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على الشخص المصاب بمرض معد أو مظنون 1أن یفرض العزل الصحيویمكن"

إصابته به، كما یمكن إن دعت الضرورة إتلاف الأشیاء أو المواد التي انتقلت إلیها العدوى، 

".ولا یترتب على هذا الإجراء أي تعویض

.ویجدر التنویه أنّه یدخل في إطار الأمراض المعدیة، مرض فیروس كورونا المستجد

لتالي یمكن الخضوع لإجراء الحجر الصحي لتفادي انتقال هذا المرض، وذلك بمنع وبا

كما یمكن تطبیقه على نطاق واسع وذلك بتقیید حركة الأفراد .اختلاط المصابین بالأصحاء

إذ تمّ إصدار .2وهو ما لجأت إلیه فرنسا والجزائر.والسلع حتى ولو یكن الأفراد مصابین

تحدید تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار الوباء ومن أهداف هذه مرسوم تنفیذي یهدف إلى

، فقد تمّ حجر مناطق معینة حجرا تاما وأخرى 3تقیید الحركةالتدابیر وضع أنظمة للحجر و 

.4حجرا جزئیا

المشرع الفرنسي الأشخاص المصابین بأمراض متنقلة ویخضع المشرع الجزائري و 

بهم، الذین قد یشكلون مصدرا للعدوى، لتدابیر الوقایة والأشخاص الذین یكونون على اتصال 

ویقید العزل من حركة المرضى للمساعدة .عزل المصابین بمرض معد عن الأشخاص الأصحاء"یقصد بالعزل الصحي 1

منشآت الرعایة الصحیة عزولین في منازلهم أو المستشفى و ویمكن رعایة الأشخاص الم.في عدم انتشار مرض معین

الصحي في أن هذا الأخیر یتم اللجوء إلیه لعزل وتقیید حركة الأشخاص الذین وهو یختلف عن الحجر ".المخصصة

:انظر.یحتمل تعرضهم لمرض معد ولكن لا تظهر علیهم الأعراض لمعرفة إصابتهم من المرض من عدمه

Michigan.gov/documents/michiganprepares2/Isolation-and Quarantine.

، وذلك للحد من انتقال "سارس العالمي"عندما تفشى مرض 2003العزل الصحي عام الأمریكیة إجراء  .م.طبقت الو-

.وكان الإجراء فعالا في مكافحة انتشاره.العدوى وانتشار المرض
"والحجر الصحي موجود في شریعتنا الإسلامیة منذ زمن لقول النبي محمد صلى االله عیه وسلّم2 إذا سمعتم بالطاعون :

.3473صحیح البخاري، الحدیث رقم ".ا، وإذا وقع بأرض وأنتم فیها فلا تخرجوا منهافي أرض فلا تدخلوه
.السابق الذكر70-20من المرسوم التنفیذي 01نص المادة 3
أیام قابلة للتجدید، وحجر جزئي في الفترة مابین 10لقد تمّ فرض حجر صحي كامل في المنازل على ولایة البلیدة لمدة 4

.من نفس المرسوم70-20من المرسوم 04انظر المادة .صباحا على ولایات أخرى 7ى سا مساءا إل19
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كما یلزم كل ممارس طبي بالتصریح فورا للمصالح الصحیة المعنیة .1والمكافحة المناسبة

.2بكل حالة مشكوك فیها أو مؤكدة

وكل حامل .، ولیس قرارا إداري3ویجدر التنویه إلى أنّ الحجر إجراء احترازي وقائي

بإصابته یرفض الامتثال لهذا الإجراء یمكن متابعته قضائیا، خاصة إذا للفیروس أو مشتبه 

كما لابد أن یتماشى تنفیذ الحجر .4تسبب في انتقال العدوى للغیر مما قد یؤدي إلى الوفاة

الصحي مع معاییر حقوق الإنسان، إذ یجب الموازنة بین التدابیر المتخذة لمواجهة هذا 

.لالتزامات الدولیة لحقوق الإنسانالوباء مع احترام التعهدات وا

وعلاوة على ذلك، كشفت منظمة الصحة العالمیة أنّ المرحلة الثالثة من انتشار 

فیروس كورونا تعني اتساع رقعة انتشاره بشكل یستدعي إجراءات مشددة، مثل الحجر 

.5الصحي العام أي إعلان حالة الطوارئ الصحیة والتي تعد من صلاحیات رئیس الجمهوریة

(التنفیذ الجبري لقرارات الضبط الإداري-2 .)استعمال القوة المادیة:

یقصد به أن یكون لسلطة الضبط الإداري حق اللجوء إلى القوة العمومیة لإعادة 

فیكون .، وذلك إذا لم یمتثل المخاطبین بالمعنیین بقرارات الضبط الإداري لها6النظام العام

تها الإداریة تنفیذا مباشرا بالقوة الجبریة دون حاجة إلى اللجوء إلى للإدارة حق تنفیذ قرارا

.7القضاء للحصول على إذن مسبق بالتنفیذ

.السابق ذكره18/11من القانون 38نص المادة 1
.لحمایة الصحة وترقیتها85/05من القانون 54نص المادة و . من نفس القانون39نص المادة 2
".إیبولا"جمهوریة الكونغو في إطار مكافحة وباء تمّ استخدام الحجر الصحي كأحد طرق مكافحة المرض في3
"20/70من المرسوم 17/02لمادة نص ا4 كل شخص ینتهك تدابیر الحجر وقواعد التباعد والوقایة وأحكام هذا المرسوم، :

المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 187ونص المادة ".یقع تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات

.المتضمن قانون العقوبات8/06/1966
عالمیا في مكافحة انتشار الأوبئة ذات الطابع 173عربیا و15كشفت نتائج تقریر دولي أنّ الجزائر احتلت المرتبة 5

.العالمي، وهو ما یعني وجود ضعف في قدرتها على الاستجابة للطوارئ الصحیة
.167، ص1993ي، شركة مطابع الطویجي التجاریة، یة العمل الإدار ، نظر سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري6
.197، ص 2012علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، 7
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ویجب أن یتم استخدام القوة من طرف سلطات الضبط الإداري إذا ثبت لها امتناع 

ي أو ویشترط أن یكون التنفیذ الجبر .1الأفراد عن تنفیذ إجراءات الضبط بالطریق الاختیاري

الاستعانة بالقوة العمومیة مستندا إلى قرار إداري مشروع سواء كان هذا القرار تطبیقا لنص 

كما یجب أن یكون استخدام القوة المادیة متناسبا مع جسامة الخطر .تشریعي أو لائحي

الذي من الممكن أن یتعرض له النظام العام لهذا فإن هذه الوسیلة أكثر وسائل الضبط 

.2حقوق وحریات الأفرادخطورة على 

ولمواجهة وباء كورونا وفي إطار تنفیذ قرارات سلطة الضبط الإداري، تكلف مصالح 

الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني المختصة إقلیمي، بتنفیذ قرارات اللجنة الولائیة المكلفة 

.3بتنسیق النشاط القطاعي للوقایة من وباء فیروس كورونا ومكافحته

:ام مبدأ الحیاد أثناء ممارسة الضبط الإداري لمكافحة فیروس كورونااحتر -3

إجراءات الضبط الإداري لمكافحة هذا الوباء، هي الحد إنّ الغایة من ممارسة أعمال و 

ولقد دعت منظمة الصحة العالمیة إلى خلق توازن .من انتشاره للحفاظ على الصحة العامة

لإنسان، بما حمایة حقوق اداعیات الاقتصادیة والاجتماعیة و بین حمایة الصحة والحد من الت

.4عدم التمییز مضمونینأنّ الحق في الصحة والحق في المساواة و 

وعلیه، فإنّ التدابیر المتخذة لمكافحة فیروس كورونا لابد أن تكون بحیاد، وذلك 

المتخذة غیر أن تكون الإجراءاتلجمیع على نفس الرعایة الصحیة، و بضمان حصول ا

.78، ص2007طاهري حسین، القانون والمؤسسات الإداریة، دار الخلدونیة، الجزائر، 1
2 G. Dupuis. M-J.Guedon, p.chretien: Droit administratif، 6ème éd, A. Colin, Paris, 1998,

p472.
.السابق الذكر20/70من المرسوم 08نص المادة 3
.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الحق في المساواة وعدم التمییز12تضمن المادة 4
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كما أنّ مبادئ العدل والإنصاف تقتضي ألا .1تمییزیة وتطبق على الجمیع دون استثناء

یتحمل أي فرد بسبب أضرار الإدارة أعباء إضافیة أكثر من الآخرین، ولذلك ینبغي تعویض 

.2ضحایا هذه الأضرار، وبذلك یتحقق مبدأ التوزیع العادل بین جمیع أفراد المجتمع

:على ما یلي131-88من المرسوم رقم 4هذا الخصوص، تنص المادة  وفي       

یجب أن یندرج عمل السلطة الإداریة في إطار القواعد والتنظیمات المعمول بها وبهذه "

الصـفة یجب أن تصدر التعلیمات والمنشورات والمذكرات والآراء ضمن احترام النصوص 

."التي تقتضیها

.بط الإداري لمبدأ المشروعیة یقتضي التزامها بالقانونوإنّ خضوع سلطات الض

وباعتبار مبدأ المشروعیة أحد أهم حدود ممارسة السلطة الذي یستند إلیه الدستور والذي 

یتواجد هذا الأخیر بدوره في قمة النظام القانوني في الدولة، وأنّ الحیاد مبدأ دستوري، فإنّه 

.لسلطات الإداریة یتضمن خرقا لهذا المبدأ یعد لاغیالابد من احترامه، وكل تصرف تمارسه ا

ومن جهة أخرى، فإنّ مواجهة الظروف الاستثنائیة تقتضي السرعة للمحافظة على 

النظام العام ودفـع الأخطـار، فمـن الضروري منح سلطات الضبط الإداري السلطة 

إلاّ .بـدأ الشرعیةإن كان یتعارض ذلك مـع مومنحها بعض الصلاحیات الخاصة و 3التقدیریة

أنّه لا یجوز لها التحیز بین الأفراد عند تطبیق لائحة من اللوائح، فالجمیع سواسیة عند 

.التطبیق، وهو ما یضمنه القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقیات والتعهدات الدولیة

.إلاّ كان هناك هدرا لمبدأ الحیادكإجراء حظر التجول لمنع انتشار الفیروس والذي لا یستثني أي فرد، و 1

، المسؤولیة عن الإخلال لمبدأ المساواة وتطبیقاتها في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، مسعود شیهوب2

.02، ص 2000الجزائر، 

طة الإدارة في الحریات، لهذا فسلریة تؤثر بشكل خطیر على الحقوق و یرى الدكتور سلیمان الطماوي أنّ السلطة التقدی3

.585، صالمرجع السابق،)دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي، الضبط الإداري :انظر.قیدةمجال الضبط هي سلطة م
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ها في مواجهة ومن جانبنا نرى أنّه لضمان حیاد السلطات الإداریة أثناء ممارسة مهام

هذا الوباء، فإنّه ینبغي إعمال الرقابة القضائیة التي تشكل الحاجز الحامي لحقوق وحریات 

.الأفراد
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:المبحث الثاني

فساد الإدارة ومسؤولیتها نتیجة إخلالها بمبدأ الحیادمكافحة 

الموسوعة الفرنسیة ولقد ورد مصطلح الفساد في لا یوجد تعریف دقیق للفساد الإداري،

1997Encarta إخلال بواجب الأمانة التي یفرضها العمل الوظیفي، "، والتي عرفته أنّه

والفساد الإداري المتمثل في الرشوة .وهو یجلب للموظفین منافع خاصة من المنافع العامة

یكون أكثر خطورة لأن الشخص الذي یمارس عمله الوظیفي یلتمس منافع شخصیة من 

الهدایا، وأشیاء أخرى بغیة إتمام عمل یقع ضمن یفته، تتمثل في التعویض المادي و ظخلال و 

.1وظیفته الأساسیة، أو یقوم بعرقلة هذه الأعمال حتى یأخذ من المتعاملین بعض المنافع

من قانون العقوبات الفرنسي بین 432/11ومیّز التشریع الفرنسي في نص المادة 

ا إسمي الفساد النشط أو الایجابي، والفساد السلبي، فعرف نوعین من الفساد وأطلق علیهم

أمّا الفساد السلبي ".سعي الموظف الحكومي بنشاط من أجل ومنح العقد"الأول على أنّه 

.2"قبول المسؤول لهدیة أو مكافأة أخرى بعد منح العقد أو تقدیم الخدمة"فعرفه على أنّه 

ولیة الإداریة، كما قد یكون أساسها حتى یعد عمل الإدارة غیر المشروع أساس المسؤ 

وخرق .دون عمل خاطئ، وإنّما على أساس المخاطر، وذلك للتعویض عن الأضرار الناشئة

الإدارة لمبدأ حیادها ینشئ مسؤولیة توجب إما إلغاء قرارها المخالف لمبدأ الحیاد، كما قد 

.مبحثوهو ما سنتناوله تفصیلا في هذا ال.توجب التعویض نتیجة ذلك

مدخل مفاهیمي، مقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة :عبد الحلیم بن مشري، عمر فرحاتي، الفساد الإداري1

.2009، 05بسكرة، العدد 
2 www.légifrance.gouve.fr le 28/03/2020.
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:المطلب الأول

فساد الإدارة وإساءة استعمال السلطةمكافحة 

وغیاب الدیمقراطیة وفقدان الفاسد،الشموليالحكم في الفساد خصوصایتجلى

المحسوبیة وعدم شفافیة الإدارة وتحیزها، وهو ما سبق وتفشيالمشاركة الفعلیة للمواطنین

وتحقیقا لمصلحة الأفراد والإدارة معا على حد سواء، وإعمالا لمبدأ المشروعیة،.وتعرضنا له

.یكون على رجل الإدارة عدم إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عما یقرره القانون

 إلى الاستقلالمنذالمحلیة الإدارة لإصلاحالقوانین في الجزائرمنلقد سنت ترسانة

قامتعندماخاصةالجهاز، هذا یةفعال في تغییر جذري إلى ذلك یؤدي أن دون منالیوم،

الجدیدة،والتشریعاتالقوانینترسانة منسنتحیثالاقتصادیةسیاساتهابمراجعة الدولة

أسباب كلها .للمال العام الفعالة المراقبةغیابظل في للاستثمارهائلةأموالوتخصیص

الفسادلانتشارضعالو  هیأتوالتيالدولة، إدارة في الموجودالفسادانتشار في ساهمت

والتيالدولیة،المالیةالمؤسساتعلیهاشجعتالتيالخصخصةسیاساتخاصةالكبیر،

.1المشتركةالمصالح ذوي القرار، ومنمراكزمنالمقربینجدیدة منطبقةخلقت

إن الاستراتیجیات المتبعة لمكافحة الفساد وعصرنة الإدارة لا یمكن    وفي هذا السیاق، 

رام إلا في ظل إقامة نظام دیمقراطي بمواصفاته العصریة وتداول السلطة، احتأن تنجح

.وهو ما سنتناوله في الفرعین التالیین.حقوق الإنسان واعتماد الحیاد

:الموقع، مقال منشور على09الجزائر، ص  في المحلیة الإدارة قدرات بناءومشكلةالراشدطاشمة، الحكمبومدین1

www.asjp.cerist.dz 15/08/2019:لتاریخ الدخو.
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:الفرع الأول

مكافحة فساد الإدارة

سبق وأن قلنا أنه من سمات الدولة العصریة تبني نظام دیمقراطي یقوم على أساس 

لا أنه لا یمكن تحقیق ذلك في إ. روعیة واحترام مبادئ الحیدة، الشفافیة والمساواةمبدأ المش

.سوء استغلال السلطة وممارسات الفساد الإداري بشتى أشكالهظل 

وتوصف ظاهرة الفساد الإداري بأنها ظاهرة تؤدي إلى إساءة استعمال السلطة الرسمیة 

یة كما تؤثر على أهداف المصلحة العامة نتیجة ومخالفة الأنظمة والقوانین والمعاییر الأخلاق

وبالتالي فهي ستولد إفرازات سلبیة على النظام الإداري قد .لتأثیرها السلبي في النظام الإداري

.یتحمل أعباءها الموظفون والمواطنون

إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظیفة العامة "ویمكن تعریف الفساد الإداري أنه 

"بأنه1997وعرفه البنك الدولي في تقریر التنمیة الصادر عام 1"صللكسب الخا سوء :

2".استغلال السلطة العامة من اجل الحصول على مكاسب شخصیة

"وعرفته منظمة الشفافیة الدولیة بأنه إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقیق كسب :

3".خاص

لى إساءة استعمال السلطة الملاحظ على التعاریف المقدمة للفساد أنها اقتصرت ع

.من صور الفساد الإداري سوء استعمال السلطةالعامة، ف

–مجلة النبأ ––مقال متاح على شبكة المعلومات الدولیة –سبابه أمفهومه و  الإداريالفساد –یاسر خالد بركات الوائلي 1

.2006–كانون الثاني  80العدد 
  .28ص ،یف واجه الإسلام الفساد الإداريك ،سیف راشد الجابري وكامل صكر القیسي2
.2007تقریر الفساد العالمي لعام –لیة منظمة الشفافیة الدو 3
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ومن أجل ذلك جاء إعلان الأمم المتحدة لمبادئ العدل الأساسیة بشأن ضحایا 

، لحث الدول على 1958نوفمبر 29الإجرام والتعسف في استعمال السلطة الصادر في 

.وسبل إنصاف ضحایاها في القوانین الوطنیةإدراج قواعد تحرم إساءة استعمال السلطة

تعد الإدارة الرابطة بین المواطنین والحكومة، فهي همزة وصل بینهما، فقد تم   وبما أنّه 

.في السنوات الأخیرة في الجزائر تبني إصلاحات إداریة بهدف مكافحة الفساد الإداري

، وأصدر رئیس 20/02/0620فقد تم سن قانون یتعلق بمكافحة الفساد بتاریخ 

.حول مكافحة الفساد ومضاعفة الجهود لذلك2009دیسمبر 13الجمهوریة تعلیمة بتاریخ 

.31/10/2013بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

السیاسات في التغییرلإحداثوالخارجیةالداخلیة القوى دوافع وجودمن الرغم وعلى

 زالت ماالمحلیة الإدارة بیئة أن إلا الكبرى،الاجتماعیةوالتحولاتتتماشىین حتىوالقوان

والتنظیمي الإداري بالإرثوالاقتصادیةالاجتماعیةالأخرىمع البیئاتتعاملها في تعتمد

سد على القائمالتقلیديالأسلوب على یستندزالماالقیادة البیروقراطیةوسلوكالموروث،

 على الاعتمادالجدیدة عوضالأوضاعمعفي التعاملالفعل رد شكلاتخاذو  الثغرات،

.1المحلیة الإدارة والفساد لواقع الرداءة أنتج هذا كل.التغییر إدارة مدخل

.الإصلاحات الإداریة: أولا

وأكثروعصریةقویة إدارة وجعلهابالإدارة للرقي جبارةجهوداالجزائركرست لقد

الجزائر ولكون أنهغیرللمواطنین،الخدماتأحسنوتقدمالمستجداتجهلتوافاعلیة وتطور

الأخرىالدولمعمقارنةمتواضعةتجربةصاحبة فهي وبالتاليبالاستقلالحدیثة العهد دولة

  .09ص المرجع السابق، طاشمة، بومدین1
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 كان والذي الإدارة لأداء الحسنالسیرشابتالتيالإخفاقاتبعض أدى إلى الذي الأمر

.1الإدارة حیاد على ثرأ ممالسیاسيوا الإطار القانونيضعف وراءه

وباعتبار الإدارة واجهة الدولة فهي الجهاز المنفذ لمشاریع الحكومة، تم اعتماد 

منظومة الإصلاح الإداري كونه حتمیة فرضت نفسها خاصة بعد الإصلاحات السیاسیة 

من ، وبحكم أن صلاح الإدارة 1996الهامة في الجزائر بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

فمن أبرز الإصلاحات السیاسیة استحداث منصب الوزیر المنتدب لدى .صلاح السیاسة

وتم إنشاء وسیط الجمهوریة .رئیس الحكومة مكلف بالإصلاح الإداري والوظیف العمومي

الذي كلف بالدفاع عن حقوق ومصالح المواطنین أمام السلطات العامة بموجب المرسوم 

.وذلك لضرورة تحسین أداء الخدمة الإداریة32/03/1996المؤرخ في 96/113الرئاسي 

كما تمت في نفس السنة تجربة لتحدیث الإدارة اهتمت بثلاث إدارات أخذت كعینات 

.مصالح الضرائب-مركز البرید-وهي البلدیة

تم إنشاء لجنة إصلاح هیاكل الدولة بموجب المرسوم الرئاسي   2000وفي سنة 

المتضمن إحداث لجنة إصلاح هیاكل الدولة 22/11/2000الصادر بتاریخ2000-372

ومهامها، تتولى مهمة إعادة النظر في أنماط إصلاح هیاكل الدولة واقتراح حلول ناجعة 

وفي إطار تحسین الخدمة العمومیة تم إصدار المرسوم 2.للمنظومة الإداریة والقانونیة

حیات الوزیر لدى الوزیر الأول المحدد لصلا19/11/2013المؤرخ في 381-13التنفیذي 

.المكلف بإصلاح الخدمة العمومیة

.09لبید مریم، المرجع السابق، ص 1
.المتضمن إحداث لجنة إصلاح هیاكل الدولة ومهامها22/11/2000الصادر بتاریخ 372-2000المرسوم الرئاسي 2

).71عدد ، ر.ج(
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إلى عصرنة الإدارة حتى یمكن القضاء على 1وفي هذا الشأن تنادي المدرسة الفرنسیة

كما تركز على تحدیث آلیات تقدیم الخدمات للمواطنین وإشراكهم في .الأمراض الإداریة

كما سبق 2قائمة على أساس الشفافیة،بحیث تكون هذه المشاركة.عملیة صنع القرار

 .ذلكوتحدثنا عن 

ولتجسید الحیاد في أحسن وجه، وفي إطار العولمة والتنظیم المستقل للإدارات 

العمومیة، وبهدف تحسین أداء القطاع العام والإدارات العمومیة، فإنه لابد للإدارة والمرافق 

.یةالعمومیة أن تستقل عن كافة الضغوط والمیول السیاس

لا توجد سیاسة جیدة بدون إدارة جیدة ولا إدارة "وفي هذا السیاق یقول البعض أنه 

لهذا تحتاج الإدارة أن تكون محایدة لأن ذلك یؤثر على فاعلیة ".جیدة بدون حیاد سیاسي

ومردود النشاط الإداري ویضمن الاستمرار والاستقرار للموظف وللمرفق العام في تأدیة 

.3مهامه بانتظام

.النزاعات المتعلقة بحیاد الإدارةدور الهیئات غیر القضائیة في حل :ثانیا

تكتسي الهیئات غیر القضائیة أهمیة بالغة في حل النزاعات خاصة تلك المتعلقة 

.بحیاد الإدارة

الاتجاهأمافرنسي،فرنكوفونيواتجاهاتجاه انجلوساكسونيأساسیان؛تجاهانا عرف العالم في الإداري الإصلاح1

 العام القطاع وتحولالإدارة،مجال في كبیراتطورابإصلاحاتهأخذتالتيمن الدولالعدید عرفت فقد الانجلوساكسوني

یوظفكیف قد عرف الجغرافيالمجال هذا لكون وذلك خاص، قطاع شبه إلى والفعالیة الكفاءة حیثمنومختلف مرافقه

.العامةومختلف مرافقها للدولة الإداري النشاط على ویسقطهاالاقتصادیةالخوصصة

-W. LAGGOUNE،'' les reformes administratives: un état des problématiques'' revue IDARA

volume 09, n°، 01،1999, p 185.
2- Ibid, p 186.

.54السابق، ص لبید مریم، المرجع 3
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وتمثل هیئة وسیط الجمهوریة التي تمّ إنشاؤها في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي   

داءها، وتقدیم خدمات محایدة أف الحد من تعسف الإدارة وتحسین د، وذلك به96-1131

للمواطنین، ممّا یساهم في تحسین علاقة الإدارة بالمواطن، غیر أنّه تمّ إلغاء هیئة وسیط 

.02/08/1999، مؤرخ في 2170-99الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، وذلك نظرا لدورها 543-20لیعود تأسیس هذه الهیئة بموجب المرسوم الرئاسي 

الفعال في تحقیق التعاون بین الإدارة والمواطن وتحقیق الدیمقراطیة الإداریة، فهي تمثل رقابة 

.4إداریة متخصصة تسهر على محاولة القضاء على أوجه الفساد والبیروقراطیة

سا      خلافا للتجربة الجزائریة التي لم تدم طویلا، فقد أثبتت هذه الهیئة نجاحا في فرن

.5بحیث تمّ إعطاء حمایة دستوریة لهذه الهیئة.من خلال التخفیف من مظاهر تحیز الإدارة

المؤرخ 60-73بموجب القانون 1973وللإشارة، فقد تمّ إنشاء هذه الوظیفة في فرنسا سنة 

).2000-1989-1976(والذي مسته عدة تعدیلات  1973-01-03في 

 23 ـال المصطلح من خلال التعدیل الدستوري لحین تمّ استبد2011إلى غایة 

، إلى مصطلح المدافع عن الحقوق، والتي تمّ تأسیسها بموجب القانون 20086نوفمبر 

لسنة  20ر عدد .وسیط الجمهوریة، ج، المتضمن تأسیس 1996مارس 23المؤرخ في 113-96المرسوم الرئاسي 1

.04، ص 1996
، یتضمن إلغاء مؤسسة وسیط الجمهوریة، الجریدة الرسمیة 1999غشت 02مؤرخ في 170-99سوم رئاسي رقم مر 2

.1999غشت سنة 04مؤرخة في 52الجزائریة عدد 
المؤرخة  09ر عدد .المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة، ج،15/02/2020المؤرخ في 45-20المرسوم الرئاسي رقم 3

.04، ص 16/02/2020في 
فإنّ هیئة وسیط الجمهوریة هي هیئة طعن غیر قضائیة، تساهم في 45-20حسب نص المادة الثانیة من المرسوم 4

.قانونیة المؤسسات والإدارات العمومیةحمایة حقوق وحریات المواطنین، وفي 
5 Loi constitutionnel N° 2008-724 du 23 juillet 2008, relative à la modernisation des

institutions de la Vème république. Voir : www.consiel-constitutionnel.fr, consulté le
14/02/2019.

.2008من التعدیل الدستوري لسنة 71الفقرة الأولى من المادة 6
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، وتعتبر سلطة إداریة مستقلة وظیفتها 20111مارس  29في  333-2011العضوي رقم 

تحسین علاقة مكافحة كافة أشكال التمییز، بحیث أصبحت وظیفتها الأساسیة في فرنسا هي 

.المواطنین بالإدارة، والتدخل من أجل إیجاد واقتراح حلول

وتجدر الإشارة إلى أنّه، تختلف طریقة تعیین وسیط الجمهوریة في الجزائر عن فرنسا 

2بحیث یشترط المشرع الفرنسي قبل أن یتم تعیین رئیس الجمهوریة للمدافع عن الحقوق

على عكس المشرع الجزائري والذي أبقى على نفس استشارة اللجنة البرلمانیة المختصة، 

بحیث أوكلها 113-96طریقة التعیین المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي السابق رقم 

.3لرئیس الجمهوریة عن طریق مرسوم رئاسي في مرتبة تشریفیة لوزیر دولة

ر الذي       وإنّ هیئة وسیط الجمهوریة الجزائریة لا ترتقي إلى المستوى الدستوري، الأم

كما أنّ إعطاء صلاحیة التعیین .لا یضمن لها الثبات في النظام المؤسساتي الجزائري

.، لا یمكن معه تحقیق الاستقلالیة والحیاد لهیئة وسیط الجمهوریة4والإقالة لرئیس الجمهوریة

.الجمهوریة

ضمیرللحقوق، أوحارسا"وسیط الجمهوریة"رحمه االله"اعتبر الدكتور بوحفص  ولقد

احتراموجدیا فيفعلیابالتاليویساهمالمستویات،كل على الشرعیةاحتراممهمة في ولةالد

1 Loi Organique n° 2011-333 relative au défenseur de droits. Voir : www.legifrance.gouve.fr
ة الدائمـة ب رئیس الجمهوریة قبل تعیین المدافع عن الحقوق، رأي اللجنـمن الدستور الفرنسي یطل13المادة حسب 2

كل من الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ، على ألا یكون عدد الأصوات المعارضة عند جمعها المختصـة علـى مسـتوى

.الأصوات المعبر عنها داخل اللجنتین3/5یمثل 
.، سابق الذكر45-20سوم من المر 12نص المادة 3
15/02/2020المؤرخ في 46-20وقع رئیس الجمهوریة الجزائریة عبد المجید تبون على المرسوم الرئاسي رقم 4

رقم  ه بعد ذلك بموجب المرسوم الرئاسي، لینهي مهام05، ص 2020سنة 09المتضمن تعیین وسیط الجمهوریة، عدد 

"ابراهیم مراد"، ویعین مستشاره السید 2021ماي 18، الصادرة في 37ر عدد .، ج18/05/2021المؤرخ في 21-201

، الصادرة في 37ر عدد .، ج18/05/2021المؤرخ في 202-21المكلف بمناطق الظل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.ماي18
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 له تسمحوالّتيبهایتمتعالّتيالصلاحیاتلمختلفنظراالعامة الإدارة طرف منالحیادمبدأ

1."أعمالهاكل في تقریبابالنظر

:الفرع الثاني

الانحراف في استعمال السلطة

حیثالاختصاص، عدم فكرة معالأمربدایة في بالسلطةالانحراف ةفكر  اختلطت

 أو استهدافه في الحق له لیسغرضا الإدارة رجلیستهدفحینأنه، إلى الفقه بعض ذهب

بالسلطة حالةالانحرافیكونالأخیرةالحالة هذه في فإنهاستهدافه،منصراحةمُنعغرضا

لرجلالممنوحالتفویض في تجاوزاانیهمعمنمعنى في یتضمنالاختصاص عدم من

بمفهومهابالسلطةالانحراف فكرة ظهور إلى أدى الإداري القضاءتطور أن إلا الإدارة،

الإلغاء،أوجهمنجدیداوجهاأصبحتحیثالاختصاص، عدم فكرة عن والممیزالخاص

بالسلطة متى تنكربعیب الانحرافویقع القرار الإداري مشوبا.2)الداخلیةالمشروعیة عدم(

بقصد تحقیق غایة منبتة الصلة بهامصدره للمصلحة العامة في إصداره لهذا القرار 

.3كالمحاباة أو الانتقام أو تحقیق مصالح ذاتیة أو سیاسیة

ویعد عیب الانحراف من أدق العیوب، فقد یستوفي القرار الإداري الإجراءات الشكلیة 

لقانون من حیث المحل، فمهمة القاضي شاقة ویصدر من طرف شخص مختص، ویطابق ا

لأنها لا تقتصر على الرقابة الشكلیة، بل تمتد إلى الرقابة إلى البواعث الخفیة التي دفعت 

رجل الإدارة على التصرف، وهو أحدث العیوب التي ظهرت في قضاء مجلس الدولة 

.250بوحفص سیدي محمد، المرجع السابق، ص 1
مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن هني لطیفة، سلطات القاضي الإداري في ظل السلطة التقدیریة للإدارة، 2

.184، ص 2012-2011الجزائر، 
عبد العزیز خلیفة، ركن الخطأ في المنازعات الإداریة، مسؤولیة الإدارة عن القرارات والعقود الإداریة، دار الكتاب 3

.181، ص 2008الحدیث، 
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كونها المجال الأصیل وهو عیب یتعلق بأهداف الإدارة إذا كانت سلطتها تقدیریة.1الفرنسي

.لهذا العیب

نادرا ما یثار عیب الانحراف في استعمال السلطة لدى القضاء الإداري الجزائري على 

ولقد أرجعت السبب في ذلك رئیسة مجلس الدولة سابقا في الملتقى .عكس نظیره الفرنسي

وبصفة ."..مایة الحقوق والحریات بقولهادور القضاء الإداري في حلثالث حولالدولي ا

نت إجابتها وكا.." .طنین من التدخل التعسفي للإدارةعامة فإن القاضي الإداري یحمي الموا

الحامیة لمبدأ حیاد الإدارة یعود مرجعها إلى عدم  القرارات ندرة وشح"على بعض الأسئلة أن 

الدولة  مجلس قرارات على عاد الذي السلطات، الشيءبینوالحقیقيالتامالفصلوجود

.2"الأفراد حقوق وحریات عن الدفاع مجال في وجودهامنوأنقص

.صور الانحراف في السلطة: أولا

:الغیرمحاباة أو شخصیةمصلحةلتحقیقالسلطةاستخدام-1

لغیره أو لنفسهشخصينفعلتحقیقسلطتهباستغلال الإدارة رجلفي هذه الحالة یقوم

الموظفینبعضیقوم أن للإدارة العملیةالحیاة يف كثیرایحدثأنهكمابه، علاقة لهم ممن

.3الغیرمحاباةأجلمنسلطتهمباستغلالالإداریین

 قرار الشخصیة، إلغاءالمصلحةیخصموقفه فیما الدولة عن مجلسومن تطبیقات

قراره المؤرخ في )م.ب(السید لفائدة أرض قطعة بیعالمتضمن"فایت أولاد" بلدیةرئیس

:فیهجاء لذيا 19/04/1999

.728سلیمان محمد الطماوي، القضاء الاداري، المرجع السابق، ص 1
 دور حولالثالثالدولالعامة، الملتقىوالحریات الإداري القاضيمداخلةسابقا، الدولة مجلسرئیسةأبركان،ریدةف 2

.بالواديالجامعيبالمركز2010أبریل 29-28بتاریخ المنعقدالحقوق والحریاتحمایة في الإداري القضاء
،2006الإسكندریة، سنة المعارف،منشأة،3 ط ،)لغاءالإ قضاء( الإداري القضاءاالله،عبدبسیونيالغنيعبد3

  .301ص
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 ولأن وحدهالمستأنفتحرم أن علیهاالمستأنفللبلدیةیمكن لا ذلك على وزیادة"

بالرغم منمنهمتنزع لم لكن المكاننفس في أرضیةبحصصاستفادواآخرینمواطنین

غیر"فایت أولاد" بلدیةرئیساتخذه الذي فالقرار مساكنهم، ولهذابناء في یباشروا لم كونهم

تطبیق في أساؤوافإنهم الأولى الدرجةقضاة ذلك بغیرقضىولماالبطلان،ویستلزمقانوني،

.1"قرارهم إلغاء ویجبالقانون

لنحو، ویتبین ذلك من خلال قراراتولقد سار المجلس الأعلى في السابق على هذا ا

یالخالسیدقضیة في  1978مارس04الغرفة الإداریة، من أشهرها قرارها الصادر بتاریخ

قضت الغرفة الإداریة بإلغاء قراررئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث ضدعبد الحمید

 في الخموربیعفیهرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي اعتراه تحیزا واضحا، حیث منع

منطقة في السیاحيالمركزباستثناءبنیانبلدیة عین في الموجودةوالمطاعمالمقاهي

 وفي. العام النظامیمس والذي المدینةوسطلوحظ في الذي السكر في الإفراط بحجةالجمیلة

عن وسطتبعدالمنطقة هذه ب ذلك لكون.ش.م.ر أرجع فقد السیاحيللمركزاستثنائه

.المدینة

أن الدافع الذي أدى إلى اتخاذ تحقیق من طرف المجلس الأعلى تبینإلا أنه بعد ال

عن المدعي لا الممنوعالخمورواستهلاكوأن بیعماالقرار یرجع إلى اعتبارات أخرى لاسی

لذلك قضى المجلس بإلغاء القرار بسبب ".البلدیةمستوى على أخرىمحلات في مباحایزال

2.الانحراف بالسلطة

ومن الأمثلة التطبیقیة لقضاء مجلس الدولة الفرنسي وضعه لبعض المبادئ 

والتوجیهات التي یسیر علیها في القضایا المتشابهة للكشف عن عیب الانحراف بالسلطة من 

 آت شیخبنلحسنإلیهأشارفایت، أولاد بلدیةضدم .، السید ب19/04/1999قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 1

  .343ص ،2006الجزائر، هومة، بوزریعة، دار2المشروعة، طووسائلالإداریةالمنازعات في دروس ملویا،
.195-194، ص2005الجزائر،خالد،وبیوضأنجقفائز:ترجمة،6 ط الإداریة،المنازعاتمحیو، دأحم2
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والقضایا في هذا الصدد كثیرة لعل من أهمها القضیة التي تتلخص .أهمها الحیاد الإداري

فإن  1778أكتوبر 30لثانیة من نص المادة السادسة من قانون وقائعها في أنه وفقا للفقرة ا

النساء اللاتي تتوفر فیهن شروط معینة تمنعن من العمل كمدرسات مساعدات في مدارس 

.غیر أن القانون خول لمجلس المحافظة سلطة منح استثناءات عن هذا المبدأ. الذكور

استثناء بعضیطلبونجالس،الملأحدالحكومیةالمدارسبعضمدیروفحدث أن تقدم

جمیع إجابةذلك المجلس فقرر .إلیهنالخاضعةالمدارسلحاجةمن تلك القیودالنساء

ذكر  دون الخاصة،المدارسمدیريطلباتجمیع ورفض العامة،المدارسمدیريطلبات

تحیز  روح أن هذا الظرف یكشف عنالمجلس رأى ولذلك فقدالتمییز،  لهذا علة أو أسباب

.1الانحراف بالسلطةعیب على بناء قراره وألغى المجلس ىلد

من أصل مغربي،شرطيلصالح قرار الفرنسي، الدولة لمجلسومن القرارات الحدیثة

أسئلةوذلك بسببالشرطة، في ضابطلمرتبةللترفیعامتحان في فشلهمنقد اشتكى كان

 في نوعهمنسابقةیعتبر لذيا الأمرالامتحان،نتیجةالمجلس وألغى طابع عنصري ذات

 قد الحدیويالجلیلعبد وكان المدعي،لمحاميتصریححسبالفرنسي،مجلس الدولةقضاء

سلسلة في الأخیر هو شفهيلامتحانآخر،مرشحا50مع2007في صیفتقدم

یحمل الذي الجلیل الوحیدعبدالشرطة، وكان في ضباطامنهم للعمل27لاختیاراختبارات

الامتحاننتیجةفكانت.أسئلة عنصریةعلیهتطرحالامتحانبلجنةوقد فوجئعربیا،اسما

الوظیفة،في الحصول علىوفشله20مجموعمنعلامات 4 على الجلیلحصول عبد

الأخرى،في الاختباراتالمتوسطعلامات فوق6حصل على قد كان أنهالرغم من على

بشكوى أمامتقدمعنصري لذلكتمییزضحیة وقع نهأ منالأصل متیقناعربيالمتقدم وكان

جامعةمطبعة،3ط، مقارنة، دارسة-بالسلطةالانحراف-السلطة استعمال في التعسف،نظریةالطماوي،محمدسلیمان1

  .152 ص، 1978، صرمشمس،عین
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نتیجةبإلغاء الذي كان قراره الدولة مجلسوأمامومحاربة التمییز،للمساواةالهیئة العلیا

1.الامتحان

والملاحظ في فرنسا كان هناك خرقا لمبدأ الحیاد على أساس الأصل واللغة كونها بلد 

2001سنة لذلك سن المشرع الفرنسي.هاجرین إلیهاتتعدد فیها الثقافات والأجناس بسبب الم

، حیث تمت بموجبه الدعوة إلى ضرورة حمایة 1066قانون لمقاومة التمییز تحت رقم 

العمال من أي تعسف أو تخفیض درجاتهم، أو تغییر مناصبهم، أو المس برواتبهم بمناسبة 

.2ستخدمةتقدیمهم رأي شهادة مضادة أو متعارضة مع توجیهات الهیئات الم

وهناك كثیر من التطبیقات القضائیة التي تمّ فیها إلغاء قرارات الإدارة بناءا على 

منه قرار .الانحراف بالسلطة أو مخالفة مبدأ المشروعیة وهي في الحقیقة مخالفة لمبدأ الحیاد

.مجلس الدولة الفرنسي الذي قضى بإلغاء قرار الإدارة بإبعاد أجنبي أسباب سیاسیة

زمت إحدى المؤسسات في فرنسا أحد عمالها تغییر اسمه من محمد إلى حیث أل

Laurent وبعدها تم إصدار قانون 2010فتم الفصل فیها أمام محكمة النقض الفرنسیة سنة

أو بتلك بتقدیم عرض دوري یهتم بسیاستها یلزم الإدارة والمؤسسات2011ینایر  27في 

.3جهة عمالهاالمطبقة في مجال إقرار المساواة في موا

:استخدام السلطة لغرض سیاسي-2

 كأن سیاسیة،باعتباراتسلطته مدفوعا الإدارة رجلاستعمل إذا الصورة هذه تتحقق

لذلك فإن لهذه الاعتبارات أثر. مالعا الصالح عن بعیداحزبیةلغایةقرار تحقیقهایصدر

1 https://archive.aawsat.com.
القانونیة للعلوم الجزائریةالایجابي، المجلةالتمیزوواقعیةالمساواةمثالیةبینالجزائريالاخضري، القانونالدیننصر2

asjp.cerist.cerist.dz:الموقعوالسیاسیة، منشور علىوالاقتصادیة
.المرجع نفسه3
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یحاولحیثالحزبيبالنظامتأخذالتيالدول في الصورة هذه وتكثر.كبیر في فساد الإدارة

فیعملونقبلهمالحكمتتولىكانتالتيالأخرىالأحزابإرضاءمنالموظفین إلغاء الوزراء

الحیادمبدأ على كبیراخطراالحریة هذه تشكل قد كمامؤیدهم،إرضاءإبعادهم على

تحقیقهل لیسسلطتهاستعمال إلى الإداري بالموظفوتؤديالإدارة العامة في المفترض

حیثاستثناء القاعدة لهذه أن غیر.حزبي أو سیاسي، هدف وإنما لإدراكعامة،مصلحة

 قرارات تكون أن دون بحتة،سیاسیةاعتبارات على بناءاالموظفینبعضفصلیجوز

بالموظفینمرتبطالاستثناء وهذا السلطةاستعمال في الانحرافبعیبمشوبةتلكالفصل

الوظائفتلكومقتضیاتطبیعة إلى ذلك سیاسي ومردطابع اتذ مناصبیستقلون الذي

.1وأهدافها الحكومةبسیاستهفیهاالالتزاممنلابدالتي

استقرار عدم الجزائر في الحزبیةالتعددیةنظامتبني عن نتجأنه إلى تشیركما

بعاداست إلى أدت كبیرةفي فوضىدخلتالإدارة، التيأجهزة على واضحبشكلأثرسیاسي

الموظفینمن الإدارة تطهیر على الوزیریعملسیاسیا، حیثفیهمالمرغوبغبرالموظفین

.2للقائد الإداريالموالینغیر

:، بقوله10/06/2002المؤرخ في  قراره في الصورة هذه الجزائري الدولة مجلس أكد

لحزباكسةمع كان علیهالمستأنفسلوك أن یعتبرالجزائر والي فإن الحالقضیة في"

المطعون رأي غیاب في كحركي، وأنهالفرنسيالجیشبصفوفالتحقلأنهالتحریرجبهة

 الإداري القرار یصبحكحركي،الفرنسيالجیشبصفوفعلیهالمستأنفالتحاقیثبتفیه

.3"للإلغاء یعرضهبعیبمشوبافیهالمطعون

  .296ص  ،1979دمشق،الجدیدة،المطبعةي،الإدار  القضاء الإدارة أعمال على القضائیةالرقابة،طلبة االله عبد1
الجزائر، جامعة، الحقوقكلیةالماجستیر،مذكرة-الجزائر في الإدارة حیادومبدأالعموميالزهراء، الموظففیرم فاطمة2

.78، ص 2003-2004
.86، ص 2علة، ، مجلة مجلس الدو 10/06/2002الصادر بتاریخ ،002982رقم  قرار الثانیة، الغرفة الدولة،مجلس3
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:الانتقامبقصدالسلطةاستخدام-3

الإدارة  رجلیعتمدعندما وذلكاف في استعمال السلطة،وهي من أسوء صور الانحر 

إشباعبقصدسلطتهالعام، ممارسةالصالحتحقیقمنحت له بغیةالتيالامتیازاتبواسطة

.1في نفسهتدورالتيوالانتقامالتشفيشهوة

البلدیة،المجالسأحدومثال ذلك ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار

أعلنتحیث .الوقت نصفالبلدیةسكرتیروظیفةمن"L’hermitte"السیدة لبفصالقاضي

البلدیاتسكرتیر إحدىالبلدیةمجلس كلف حین في اقتصادیةلأسبابتمالفصل أن البلدیة

قرار الفصلذلك، أنمنالمفصولة واستخلصالسیدةاختصاصاتنفسالممارسةالمجاورة

.2بحتةیةشخص ولأهداف الانتقامبهدفجاء

 رفض ومن أمثلة القضاء الجزائري نجد إبطال الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا لقرار

بالسلطة، حیث تمّ تنصیبوجود انحرافأساس على عمله،منصب في المدعي إعادة

، لیتم29/11/1984للفلاحة بتاریخ الوطنيبالمعهدكأستاذعملهمنصبالمدعي في

اجب الخدمة الوطنیة، التمس إعادة، وعند انتهائه من و 15/01/1985تجنیده بعدها بتاریخ 

.3إدماجه لوظیفته السابقة، غیر أنّ مدیر المعهد رفض طلبه

:الأهداف تخصیص قاعدة-4

 الإدارة وتعسف الأفراد بحقوقالإداریة القرارات في الأهداف تخصیص قاعدة ترتبط

عندبهاوالتقیداحترامها الإدارة على یجبالتيالجوهریةمن المبادئالبعضیعتبرها لذا

.296عبد االله طلبة، المرجع السابق، ص 1

.420، ص 1998العربي، القاهرة،  الفكر ، دار7ط  الإلغاء،الإداري، قضاءالقضاءالطماوي،محمد:إلیهأشار2

  .317-316ص  السابق،المرجعملویا، آت شیخبنلحسن:إلیهأشار3
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استعمالإساءة"لعیب القرار ذلك إلغاء جزاء مخالفتها كان الإداري، وإلا لقرارها إصدارها

.1بالسلطةالانحرافعیب أو" السلطة

الاكتفاء دون منها الهدف یحددبأنالإداریة، القرارات بعضبصددالمشرعیتدخل قد

حدده الذي غیرآخر هدف القرار استهدف فإذا. العامةالمصلحةبتحقیق العام بالالتزام

 الإدارة تذرعت ولو حتى الأهداف تخصیص قاعدة لمخالفته للإلغاء عرضة كان المشرع،

علیهافیجبمعینبهدف الإدارة قید إذا القانون لأن العامة،المصلحةلتحقیقتسعىبأنها

.2بالسلطةالانحرافبعیبمشوبا قرارها كان وإلا الهدف هذا عن تحید لا أن

:بالإجراءالانحراف-5

فتكونلتحقیق هدفها؛قانوناالمقررةالإجراءاتغیرإجراءات الإدارة تستخدم قد   

.بالإجراء، وقد یكون هذا الانحراف بقصد تحقیق مصلحة مالیة للإدارةانحرافبصدد

منبدلاالاستیلاءالإدارة بعملیةقیامالأعلى أنّ بالمجلسالغرفة الإداریةوقد اعتبرت

حیث جاء في القرار أنّ .الانحراف بالإجراءاتبعیبمشوبالملكیة،نزعإجراءاتإتباع

ثمومنالطریق،لشقفیهالمطعون القرار حسبمخصصةعلیهاالاستیلاءالتي تم القطعة"

.3"الأصلي لهدفه تحریفیعدعمومیةومشاریعبناءاتاستغلال نإف

ولة الفرنسي في قرار صادر بتاریخومثال عمّا جاء في قرار لمجلس الد

 قرار بإصدارالإداري،للضبطالمخولةسلطاتهالبلدیةرئیسبأنّ استخدام،09/06/1937

نظام على المحافظةبهدفلیسالبلدیة، في متنقلحانوتالمتنقلة أوبالسیاراتالبیعمنع

  .473 ص طبع،سنةالمعارف، بلامنشأةداري،الإ القانوناالله،عبدبسیونيالغنيعبد1
  .36ص  ،2002، الجزائر، "الدولة مجلسمجلة " للإدارة التقدیریةالسلطة على الإداري القاضيأبركان، رقابةفریدة2
تیزي وزوولایة والي ضد م فریققضیة، 14/01/1989المؤرخ في 57808قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رقم 3

  .168ص  السابق،المرجعملویا، آث بنالشیخلحسن ذكره. معهمنو 
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 قراره كان العام، وإنماالأمن على المحافظةصورة في العام النظام على المرور والمحافظة

.1بلدیتهتجارحمایةیستهدف

:المطلب الثاني

مسؤولیة الإدارة لخرقها مبدأ الحیاد

بمبدأ المشروعیة، والذي یعد)نیةالمادیة أو القانو (تتقید الإدارة عند ممارسة أعمالها 

هو أداة فعالة لتحقیق ودعم دولةبق وتطرقنا إلیهفالحیاد كما س.مبررا لتكریس مبدأ الحیاد

.القانون

نطاق في وتقومتنعقدقانونیةمسؤولیةالإداریة باعتبارهاالمسؤولیةتحدید معنىوإن

:الضارة، هيأعمالها عن العامة والإدارة الدولة بمسؤولیةوتتعلقالإداري،القانونيالنظام

نهائیاً العامة الإداریةوالهیئاتوالمرافقالمؤسسات أو الدولة فیهاتلتزمالتيالقانونیةالحالة"

الضارةالإداریةالأعمالبفعلللغیرسببتالتيالأضرار أو الضرر عن التعویضبدفع

الخطأأساس على وذلك مشروعةغیر أو مشروعةالضارةالإداریةالأعمال هذه كانتسواء

القانونيالنظامنطاق وفي المخاطرنظریةأساس وعلى أساساً، الإداري الخطأ أو المرفقي

.2"العامة والإدارة الدولة لمسؤولیة

 یمكن تحمیل الإدارة التعویض عنتقوم مسؤولیة الإدارة على أساس فكرة الخطأ، فلا

تنوع التطبیقات القضائیة أدى إلىغیر أنّ تطور الفكر القانوني و .الضرر دون إثبات خطأها

اطر، فصارت الإدارة تُسأل وتتحملالمسؤولیة، وهو أساس المخنشوء أساس آخر من

إلى تمییز المسؤولیة الإداریة عنالتعویض رغم عدم ثبوت ارتكابها للخطأ، وهو ما أدى 

.539-538المرجع السابق، ص الاداریة، للمنازعاتالعامةالنظریةعمار،عوابدي1
  .24 ص  ،2004الجزائر،عكنون،بنالجامعیة،المطبوعاتدیوان،2ط الإداریة،المسؤولیةعوابدي، نظریةعمار2
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الاجتهادتطورطریق عن مستمراتطوراكما عرفت المسؤولیة الإداریة.1المسؤولیة المدنیة

الضرروموضوعالإداریةالمسؤولیةأسس وعبموضیتعلقفیماخاصة والفقهي القضائي

.2للتعویضالقابل

وعلى هذا الأساس، تقوم مسؤولیة الإدارة إذا خالفت مبدأ الحیاد ونتج عن تصرفها 

ضررا للغیر، وذلك بإثبات العلاقة السببیة بین تصرفها والضرر الناتج، سواء على أساس 

ویحق للمضرور المطالبة بحقه في . ةالخطأ أو الخطر أو المساواة أمام الأعباء العام

وهو ما سنتناوله في هذا .التعویض لإصلاح الضرر المترتب من جراء التمییز اللاحق به

.المطلب

:الفرع الأول

المسؤولیة الإداریة نتیجة الخطأ

"یعرف الفقه الخطأ بشكل عام على أنّه مخالفة لأحكام القانون تتمثل في أعمال :

قانونیة وتأخذ صورة أعمال ایجابیة أو تأتي على هیئة تصرفات سلبیة مادیة أو في تصرفات

.3"تنشأ عن عدم القیام بما یوجبه القانون

والفرنسي بتعریفه، واكتفیا بالنص على أن یكون الخطأ 4ولم یقم التشریعین الجزائري

فالخطأ یكون إما .الإداري مرفقیا إذا ما ارتكب أثناء تأدیة مهام الوظیفة العامة أو بمناسبتها

.أو شخصیا) إداري(مرفقیا 

قانوناممنوعلفعلارتكابایكون فقد إلیها،المنظورالزاویةحسبعدیدةأنواعللخطأ

إخلالایكون أن یمكنكما)سلبيخطأ(قانونابهمأمورفعل عن امتناعا أو )إیجابيخطأ(

  111 ص ،2013الجزائر،والتوزیع،للنشرجسور، 1ط الإداریة،المنازعات في رجعالم، بوضیافعمار1
  .03ص  ،2011،الجزائرالجامعیة،المطبوعاتدیوان،4ط الإداریة،المسؤولیةقانونخلوفي،رشید2
.3، صنفسهالمرجع3
وأتبعه التشریع .في التشریع الفرنسياستوحى مجلس الدولة الفرنسي نظریة المسؤولیة من قواعد المسؤولیة التقصیریة4

فقد تأثر نظام المسؤولیة الإداریة بصفة عامة في الجزائر بالنظام ).من القانون المدني124نص المادة (الجزائري في ذلك 

.الفرنسي، نتیجة الفراغ القانوني التي وُجدت فیه بعد استقلالها عن فرنسا
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 أو عمديغیرخطأ(صدق دون أو )عمديخطأ(بالغیرالإضراربقصدقانونيبالتزام

 على أو )جسیمخطأ(والجسامة الخطورةمنكبیرةدرجة على یكون أن یمكنكما)إهمال

.1القاضيوسلطةالقانونتحدید إلى الأخیرالتصنیفویرجع)بسیطخطأ(شدةأقلدرجة

الأخذالإداري الجزائري، علىوالقضاءالفرنسي الإداري القضاءمنكلاستقرو 

بینالتمییز لقاعدة وفقا فجعلاهالإداریة،المسؤولیةمجال في الخطأ لركن حددمبمفهوم

بموضوعیتعلقفیماحدى على حالةكل في یُنظرحیثالمرفقي،والخطأالشخصيالخطأ

 على عنهالمسؤولیةتقعوبالتاليذاته،المرفق إلى ینسب الذي المرفقيالخطأ عن البحث

.2ذاتهاالإداریةالجهةعاتق

ویعتبر الخطأ شخصیا إذا أمكن فصله عن الالتزامات والواجبات الوظیفیة للموظف 

كما یقوم معیار الخطأ الشخصي على أساس سوء نیة الموظف عند أدائه .وخارج مهامه

لواجباته الوظیفیة، فكلما قصد الحصول على منفعة خاصة أو إحداث ضرر عمدي كان 

.3ضرار الناجمة عنه بما یكفل الأداء الجید للموظفالخطأ شخصیا یتحمل نتائجه وجبر الأ

ویعود اختصاص الفصل في دعوى التعویض إلى المحاكم العادیة وفق قواعد القانون 

.4المدني

 لا ولكن مرفقیا،خطأالشخصي المرتكب عند ممارسة الوظیفة، مادیایعد الخطأ

تمیزهاعمدیامعیبةبإرادةمنهصدر الذي العام الموظف إلى بلالعامة، الإدارة إلى ینسب

الخطأ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، بن أساسالإداریة علىیةللمسؤولالقانونيالنظامكفیف الحسن، 1

.03، ص 2013-2012یوسف بن خدة، الجزائر، 

  .7ص ،2006الجامعي، الفكر دار ،2ط موظفیها،أخطاء عن الإدارة مسؤولیةوفا،سید2

.226، ص 2009ة، دار العلوم، عنابالوسیط في المنازعات الإداریة، محمد الصغیر بعلي،3

  .360-359 ص ،2014الجزائر،هومة، دار ،2الإداریة، ط المنازعاتعبد القادر، عدو 4
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منواجباتهاحترامضرورةمنالمبدأ هذا علیهیحتويوماالحیاد لفكرة كلیامعادیةنوایا

1.أخرىجهةمن العام والمرفقالمتعاملین مع الإدارةوحقوقجهة،

الخطأ الذي ینسب إلى المرفق العام "فهناك من عرفه على أنّه ، "الخطأ المرفقي"أمّا 

اته ولیس إلى الموظف وتتحمل الإدارة عبء التعویض عن الضرر، ویعود اختصاص ذ

وقد یتمثل هذا الخطأ في عمل أو امتناع .الفصل في دعوى المسؤولیة إلى القضاء الإداري

.2"عن عمل، كما هو الحال بالنسبة لامتناع الإدارة عن تنفیذ حكم قضائي

Laالمرفقيالخطأاصطلاحنشأة أن الطماويمحمدسلیمانالدكتورویرى faute

de service مفوضيقِبلمنالمصطلحاستخدام إلى ترجعالفرنسي الإداري الفقه في

"الفرنسي الدولة مجلسأمامالحكومة commissaires du government " التيمذكراتهم في

بمناسبةمذكرته في "Romien"المفوضمنهملاسیماالمسؤولیة،قضایابمناسبةیقدمونها

"Teisser"والمفوض،"Cames"قضیة في1895 یونیو 21 في الصادر الدولة مجلسحكم

Le"قضیة في 1903 مایو 29 في الصادرالمجلسحكمبمناسبة berre"،تبنىثم

المرفقيالخطأ:إنّ تقولالتيعبارتهضمن1904سنةمنابتداءً  الدولة مجلسالمصطلح

نظراً  ولكن الدینامیكیة،الناحیةالعام منللموظفشخصيخطأ هو جوهرهطبیعة في

.3وظیفيخطأ إلى فتحولبصیغتها،صیغالعامةبالوظیفةلاتصاله

.الشخصي والخطأ المرفقيالتمییز بین الخطأ : أولا

توزیع في بالغةأهمیةالشخصيوالخطأالمرفقيالخطأبینالتمییزعملیةتكتسي

 وفقا الخطأطبیعة على القائمةالمعادلةمبدئیاتتحققبحیثوموظفیها، دارةبین الإالمسؤولیة

.361، المرجع السابق، ص سیدي محمدبوحفص1
  .360-359 ص ،السابقالإداریة، المرجعالمنازعاتعبد القادر، عدو 2
العربي،  الفكر دار الأحكام، في الطعن وطرق عویضالت، قضاء2الكتابالإداري،القضاءالطماوي،محمدسلیمان3

.119، ص 2003
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 على التمییزعملیةأثناء والفقه القضاءركّز، وقد1873سنة Pelletierقضاءبهجاءلما

الخطأبحیث ظهر.1الشخصیةالموظفمسؤولیةلقیامكأساسالخطأ الشخصيتحدید

2قرار في مرةلأولالمرفقي
Pelletierالشخصيالخطأبینالتنازعمحكمةفیهمیزتحیث

.المرفقيوالخطأ

الجزائريالنظاموفي هذا الصدد، یقول الأستاذ بناصر یوسف عن مدى تأثر

:الفرنسي أنّهبالنظامالإداریةللمسؤولیة

 قرار طریق عن قضائیامسؤولیتهاوتقریر الدولة مسؤولیة عدم مبدأتصحیحبعد"

جویلیة30التنازع،محكمة (« Pelletier قرار بعدالفرنسي الإداري القضاء قراستبلانكو،

1873، (G.A.J.A  إلا الإدارة؛ للموظف ومسؤولیةالشخصیةالمسؤولیةبینالتمییز على 

.بینهمامتبادلوتأثیرتداخلیوجدحیثمرن،المسؤولیةمنالنوعینهذینبینالحاجز أن

المسؤولیة أن على قراراتهمنكثیر في الإقرار إلى الفرنسي ةالدول بمجلس أدى ما هذا

بینتعایش فهو ؛)المسؤولیاتجمع(مشتركةمسؤولیة والإدارة الموظفمنكلفیهایتحمل

متمیزاخاصامسلكاالمسؤولیةمجال في فرنساوسلكت.الموظفالإدارة ومسؤولیةمسؤولیة

.الخاصةذمتهمنالمسؤولیةالضارالفعلصاحببتحملالقاضيالبریطانيالنمط عن

.ا بعدهاوم70الخطأ، ص أساسالإداریة علىللمسؤولیةالقانونيالحسن، النظامكفیف1
Lلمقاطعةالعسكريالقائد قام حالة الحصار،منیستمدهاالتيالسلطات إلى استنادا:یليفیماالقضیةوقائعتتلخص2

oiseالسید كان صحیفةمن أعداد جزبحPELETIERطالباالمدنیةالمحكمةأمام دعوى الأخیر هذا رفع .نشرهاینوي

 أن قررت التيمحكمة التنازعأمامالنزاعالمحافظ رفع .التعویضوطالباالمحجوزةالنسخ عن والإفراج إلغاء الحجز

 هذه في بالنظرالاختصاص وأن مسؤولة هي وحدها دارةأن الإ بلشخصیاخطأترتكب لم والعسكریةالإداریةالسلطات

 وفقا لقرار المرفقيفالخطأ.المرفقيوالخطأالشخصيالخطأبین القرار هذا میز هكذا .العادي إلى القاضيیرجع الدعوى

PELETIER  امأموحدهاالعامة الإدارة مسؤولیةحدوث ضررحالة في ویقررالمرفق عن ینفصل لا الذي الخطأ هو 

.نقلا عن بناصر یوسف، المرجع السابق .الإداري القاضي
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المشرعبهاتأثر وقد الإداریةللمسؤولیةكاملةنظریةالفرنسي الدولة مجلسشید فقد

.1"النظریة هذه ضوء على قراراتهكلوبنىالجزائري

ولم یتبنّ المشرع الجزائري ولا الفرنسي معیارا محددا للتمییز بین الخطأ الشخصي 

.، تاركا ذلك لما تمّ التوصل إلیه الفقه والقضاء الإداري)المصلحي(والخطأ المرفقي 

القضائیة؛الهیئاتأمامالمسؤولیةتتحملالتي هي الإدارة المرفقيالخطأحالة ففي

تطبیقمعالعادیةالمحاكمأمامالموظفمسؤولیةتقریر إلى الشخصيالخطأیؤديبینما

.المدنيالقانون قواعد

.والقضاء من أساس المسؤولیةالفقه موقف :ثانیا

انصبت أغلب محاولات الفقه للتمییز بین الخطأین، على تحلیل بعض ما توصل إلیه 

.القضاء الإداري، لیتم استخلاص معاییر عدیدة لتحدید طبیعة الخطأ

، والذي بحسبه یكون الخطأ شخصیا "الأهواء الشخصیة"معاییر، معیار من بین تلك ال

، أما )التصرف صادرا بناء على سوء نیة(ون الإدارة بأهوائه ونزواته وغفلتهمتى تصرف ع

فهو الخطأ الذي ترتب عنه الفعل الضار غیر المطبوع بسوء )المرفقي(الخطأ الإداري 

.2النیة

، بحیث أنّه إذا أمكن الفصل بین الخطأ "الخطأ المنفصل عن الوظیفة"كذلك معیار 

.لوظیفیة ووقوعه خارج مهام الموظف، یكون خطأ شخصیاوبین الواجبات والالتزامات ا

.3ویكون خطأ مرفقیا إذا وقع أثناء قیامه بوظیفته

، 2، العدد2لدمج، ال2مجلة حولیات كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لجامعة وهران،بناصر یوسف، المسؤولیة الإداریة1

  .11ص  ،2017
.239، ص2003محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2
.205، ص 2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 3
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وهو المعیار الذي أشار المشرع الجزائري إلى الأخذ به من خلال ما نستخلصه من 

المتضمن القانون الأساسي 06/03من الأمر31بعض نصوص المواد، مثل نص المادة 

"ة بقولها أنّهللوظیفة العمومی إذا تعرض موظف لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب خطأ في :

الخدمة، یجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات 

المدنیة التي تسلط علیه، ما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي یعتبر منفصلا عن 

یطرح المشكل كما یقول الدكتور بوحفص، لا الحالة هذهغیر أنّه في ".المهام الموكلة له

.بسهولةتحدیدهبالتاليویمكنالمصلحة،خارجیرتكبالخطألأنّ 

كما أنّه إذا كان الخطأ شخصیا منفصلا عن عمل الموظف، فإنّ الإدارة لا تحل 

.محله  في تحمل المسؤولیة ودفع التعویض

"1جزائريمن القانون المدني ال129وتنص المادة  لا یكون الموظفون والأعوان :

العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر إذا قاموا بها تنفیذا لأوامر 

".صدرت إلیهم من رئیس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة علیهم

ومن هنا یظهر بأنّ المشرع الجزائري استبعد نظریة الخطأ الشخصي وأخذ بنظریة 

.2مرفقي كأساس للمسؤولیة في حالة تنفیذ أوامر الرئیس إذا كانت واجبة التنفیذالخطأ ال

غیربصورةالمرفقيوالخطأالشخصيالخطأبینللتفرقةالمشرع الجزائريفقد تعرض

خطأ على الرئاسیةالسلطةأثرالمدني مسألةالقانونمن129المادة  في مباشرة، فعالج

المؤرخ  10- 05قم المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون ر 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر 1

 07/05ون ، والمعدل والمتمم أیضا بالقان2005جوان  26رة في الصاد 44عدد  ، الجریدة الرسمیة2005جوان  20في 

.2007مایو 13الصادرة في  31عدد  ، الجریدة الرسمیة2007مایو 13المؤرخ في 

.48، ص 2002محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 2
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الأوامر المنفذة عن المسؤولیةتتحمل الإدارة جعلتالمادة ههذ فإن وبهذاالعام،الموظف

.1علیهمواجبةالأوامر هذه إطاعة كانتمتى

التفرقةمعیاریحسم لم المشرععمار عوابدي فإنّ الأستاذوفي هذا السیاق، وحسب

التفرقةمجال أن اعتقادهونهائیة، وفيجامعةبصورةالمرفقيوالخطأالشخصيالخطأبین

.2والقضاء للفقه ودیع

أمّا عن موقف القضاء فلم یتقید مجلس الدولة الفرنسي بنظریة معینة، إذ لم یعتبر 

الخطأ خطأ مرفقیا أو شخصیا في كل الأحوال، وإنّما یرجع القاضي إلى فحص كل خطأ في 

كل قضیة متعلقة بتنفیذ أوامر الرئیس على حدى، ویقدر جسامة الخطأ ومدى عدم 

ع ذلك یفرض مجلس الدولة على المرؤوس عدم طاعة بعض الأوامر في وم.مشروعیته

بعض الحالات كأن یكون الأمر مخالفا لنص قانوني، وفي حالة تنفیذه الأمر فإنّ الخطأ یعد 

.3شخصیا للمرؤوس

الجزائري قضائي، إلاّ أنّ المشرعمبدأ هو المسؤولیة الإداریةأصلأنّ وبالرغم من

.مباشرةبصورةالمرفقیةالأخطاءمسؤولیة الإدارة تحمل على صراحةنص

، فقد أكّد قانون البلدیة على تحمل الخزینة العمومیة )المرفقي(ففي حالة الخطأ الإداري

أعمالها، من عن العامة والإدارة الدولة مسؤولیةمبدأالجزائريالمشرعفقد تبنى.المسؤولیة

حالة في: " أنه على نصت، بحیث10 -11 رقم البلدیةمن قانون147المادةنصخلال

أنهاأثبت إذا والمواطنین الدولة تجاهمسؤولیةأیةالبلدیةتتحمل لا طبیعیةكارثة وقوع

ومیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،  العم الإدارة مسؤولیةنظامزهیر عمور، تطور1

.87-86، ص 2008/2009
.135، ص 2004، الجزائرالجامعیة،المطبوعاتدیوان،2طعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، 2
شر، دار الفكر العربي، مصر، سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التأدیب، الكتاب الثالث، ملتزم الطبع والن3

.168، ص 1979
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والتنظیمالتشریعبموجبعلیهاوالمنصوصعاتقها على تقعالتيالاحتیاطاتاتخذت

.1"بهماالمعمول

د مخاصمة الإدارة ومطالبتها وفي هذا الصدد مكّن مجلس الدولة الفرنسي للأفرا

بالتعویض عن الأضرار التي أصابتهم جراء خطأ الموظف الشخصي، محملا إیاها 

غیر أنّه في حالة الخطأ الشخصي غیر .التعویض بصفة مؤقتة حمایة للمتعاملین معها

القابل للفصل في الخدمة، أي في الحالة التي یكون فیها الخطأ الشخصي مرتكبا أثناء 

أو بمناسبتها، تدفع الإدارة التعویض، ثم یمكنها الرجوع على العون لاسترداد ما الخدمة

على الفصل التام بین الخطأین الشخصي والمرفقي، إذ یؤول 3وأكّد القضاء الإداري.2دفعته

الاختصاص إلى القضاء العادي للتعویض في حالة الضرر الحاصل نتیجة الخطأ 

قضاء الإداري من أجل التعویض عن الضرر اللاحق ویؤول الاختصاص إلى ال.الشخصي

.بالأفراد، إن كان الخطأ مرفقیا، ذلك نتیجة تحمل الإدارة مسؤولیة خطأها

بالعمل الإدارة قیامزمن إلى النظرمفادها قاعدة إلى الفرنسي الدولة مجلسلجأ وقد

.مسؤولیتهاتقریر إلى یؤدي أن یمكن الذي المادي

العادیة الظروف في یقع الذي المرفقيالخطأبینالفرنسي لدولةا مجلسفرَّق ولهذا

السهلمنلیس إذ وباء،انتشارمثلالاستثنائیة الظروف في یقع الذي المرفقيالخطأوبین

تستطیع فلا. العمل قواعد واحترام الدقة منالدرجةبنفسالمرفقیسیر أن الظروف هذه في

منیناسبهابمالمواجهتهاتلجأوإنماالعادیة،المشروعیةبقواعد الظروف هذه مواجهة الدولة

یملیهبماسلطاتهاوتستخدمتتصرف أن للإدارة یحقالاستثنائیةالحالات ففي إجراءات،

 العدد الرسمیة،ومتمم، الجریدةمعدلالبلدیة، المتضمن قانون2011جوان  22 في المؤرخ،10-11رقم  القانونمن1

.2011جویلیة 30 في مؤرخة،37
.150بلحاجي أحمد، علاقة الإدارة بالمواطن، المرجع السابق، ص 2
.1873الفرنسي ذلك منذ حكم بلانكو سنة لقد أقر مجلس الدولة 3
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لحدودتجاوزها رغم سلیمةتصرفاتهاوتعتبرالعامة،المصلحةوحمایةالنظامحفظعلیها

قضاءأحكامومن.1خدماتهالمرفقفیه ىأد الذي الزمان لظرف مراعاة وذلك المشروعیة

حبس في وقائعهتتمثلوالتي،wannieckالزمان، قضیة ظرف بشأنالفرنسي الدولة مجلس

مراعاةضرورة الدولة مجلس قرر حیثالحربأثناءالفرنسيالجیش في یعملجندي

 وفظر  ظل في تواجههالتيالخاصةوالصعوباتالمرفق،علیهایقومالتيالمصالح

.2الحرب

 هي تبقىالخطأأساس على المسؤولیةأنّ ومما سبق، یمكن القول أنّه على الرغم من 

الإدارة،مسؤولیةتحریك في الوحیدالأساسلیسالخطأاستعمالا، إلاّ أنالأكثرالمسؤولیة

التكالیفأمامالمساواةانعدام وفكرة فكرة المخاطرأساس على( دون خطأ كذلك تقوم فهي

).امةالع

:الفرع الثاني

الضررتصلیحضرورةو  خطأ دون الإداریةالمسؤولیة

أمامالمساواةانعدام فكرةو  المخاطرأساسین فكرة على خطأتقوم مسؤولیة الإدارة دون

خطأ في مجال حیاد الإدارة أساسهاوتجد المسؤولیة الإداریة دون .التكالیف والأعباء العامة

في هذا الفرع،لأعباء العامة، وهو ما سنتناوله مساواة أمام التكالیف وابناء على فكرة انعدام ال

.إضافة إلى تطرقنا إلى ضرورة تصلیح الضرر عن ذلك

العنصر هو الأخیر هذا یكونعندما أي الخطرأساس على الدولة مسؤولیةتقوم

قضيیالفرنسي الدولة مجلسفأصبحالنظریة هذه وتطورتالإدارة،نشاط في الواضح

  .461 ص ،2004الإسكندریة،المعارفمنشأة،1ط الإداري،القضاءالحلو، راغب ماجد1
المرفقي دراسةالخطأنظریةجبر،لبیب علي حاتمر انظ،1920نوفمبر5بتاریخالصادرالحكمالفرنسي، الدولة مجلس2

  180 ص ،1968،والفرنسيالمصريالقانون في مقارنة
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بمبدأالإخلالأساس على أي والخطر،الخطأغیاب في الدولة مسؤولیةلقیامبالتعویض

.1العامةالأعباءأمامالمساواة

 عن للمتضررین الإداري التعویضمسألةبالنسبة للموقف الجزائري، فقد تبنت

من174مثلا المادةقد قضتالوطنیة،السیادةاسترجاعبدایةمنذالاجتماعیةالمخاطر

"بأنالملغى،،2البلديالقانونالمتضمن24-67الأمر رقم الخطربموجب الدولة تسهم:

."المسببة والأضرارالاتلافمنالنصف في دفع الاجتماعي

من53المادةوتجدر الإشارة إلى أنّه بما أنّ مصدر كل التزام هو القانون، فحسب

غیرها النصوص دون القانونت الناجمة مباشرة عنعلى الالتزاماتسري"فإنّه المدنيالقانون

العملالقانوني ولاالعمل لا– القانونيالنصفیهایكونحالاتتوجد".قررتهاالتيالقانونیة

.3للالتزامالمباشرالمصدر هو -المادي

 الإداري القرار اتصف إذا إلا بالتعویض الإدارة مسؤولیةتقوم لا حیث المبدأومن

ثم تترتبومناحترام القانون هو الأصلمرفقیا لأنخطأیشكل والذي وعیة،المشر بعدم

مشروعیة لا فتكونشكله في القرار اللامشروعیةتصیب وقد .حالة مخالفته في المسؤولیة

عیب إلى إمافیها الإداري القرار بطلانیرجعالتيالحالات وهي خارجیةشكلیة أو

لصدوروالإجراءاتالشكل في عیب إلى تصین أوغیر مخمن القرار لصدورالاختصاص

 في الإداري القرار اللامشروعیةتصیب قد كما.المقدرةالشكلیة القواعد مراعاة دون القرار

عیب إلى إمافیها الإداري القرار بطلانیرجعالتي وهي داخلیة أو موضوعیةمشروعیة

.18، ص 1988وجدي ثابت غبریال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، الإسكندریة، منشأة المعارف، 1
الصادرة في  07 عدد ،ج ج ر ج( البلديالقانونالمتضمن 18/01/1967 في المؤرخ 24-67 رقم الأمر2

18/01/1967.(
 دار الالتزام،مصادرعام،بوجهالالتزامنظریةالأول،الجزءالمدني،القانونشرح في الوسیطالرزاق السنهوري،عبد3

  .1277-1276ص  صبیروت، العربي،التراثإحیاء
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یب الذي یستوجب المسؤولیة إذا ماعوهو ال. 1الانحراف بالسلطةعیب إلى أو القانونمخالفة

تحقیق هدف لایتعلق بالصالح العامترتب علیه ضرر، سواء تمثل هذا العیب في السعي إلى 

ؤولیة الشخصیة أو تمثل في مخالفةكالنفع الشخصي أو الانتقام، مما یؤدي إلى قیام المس

حیث یكونغیر التي حددها القانونقاعدة تخصیص الأهداف باستهداف مصلحة عامة 

.2أمام خطأ عمدي

.العامةالتكالیف والأعباءأمامالمواطنینمساواة على المؤسسةالمسؤولیة: أولا

العامة،المبادئمنمبدأالعامةالتكالیف والأعباءأمامالجمیعمساواةمبدأیعتبر

عبئهتوزیعبتعویض دفع الدولة على یستوجبخطأ، مما دون للمسؤولیةأساساوالذي یعد

.العامةالجماعة أفراد على

ملاحظةبعدالعامةالأعباءأمامالمساواةمبدأ على الإداریةالمسؤولیة فكرة فُرضت

 وهي الأفراد لبعضأضرارتلحقولكنهاالعامة،المنفعةلتحقیقبنشاطاتتقوم الإدارة أن

الوضع هذا عن ینتج إذ عادیةغیرمخاطر أو مرفقيخطأ إلى إسنادهایمكنحالات لا

الأعباءأمامالمساواةلمبدأخرق وهو منه،العامةاستفادةمعمالیاعبئاماشخصاتحمیل

.3العامة

دستوري،مبدأباعتبارهوالقوانین الداخلیةالدولیةالمواثیقالمبدأ هذا على وقد نص

جراءغیرهم دون ةإضافیأعباءیتحملون الأفراد منقلیلةفئةهناك أن المبدأ هذا وفحوى

 وذلك العام الصالحتحقیق إلى أساساتهدفالتيالإداریةوالأعمالوالأنشطةالإجراءات

الناجمةالعرضیة أو الدائمةالأضرارمثلالنشاط هذا جراءبهملحق الذي الضرربسبب

.51أحمد هنیة، عیوب القرار الإداري، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة خیضر بسكرة، الجزائر، ص 1
.331، ص 2008، 38، عدد 10مجلد اد، العراق، بغدقیدار عبد القادر صالح، مجلة الرافدین، 2
.227، ص المرجع السابقأحمد محیو،3
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یتحملالنشاط هذا نتیجةالمضرورالشخص أن هنافنجدالعامةوالمنشآتالأشغال عن

 أن منبد لا فكان العامةوالتكالیفالأعباءأمامالمساواةمبدأیختل لذا إضافي عبء

 لدولةا بهتقومما وهو الضرر هذا عن التعویض عبء المجتمع في الأفراد جمیعیتحمل

التيوالضرائبالرسوممنالمتحصلةالعامةالخزینةأموالمنالتعویض هذا قیمة دفع عند

.1المجتمع أفراد یدفعها

 إلى خطأبدونالإداریةللمسؤولیةتأسیسه في الإداري مبدأ المساواةوطبق القضاء

:أساسیتینحالتین في المخاطرجانب

:القضائیةالأحكامتنفیذ عدم عن المسؤولیة-1

یصدر الذي الشخص إن. النهائیةالقضائیةالأحكامتنفیذبمناسبةالحالة هذه تظهر

 إذا ولكن الحكم؛ هذا لتنفیذالعمومیة القوة مساعدة طلب طیعیستنهائيقضائيحكملصالحه

تقدیم عن الإدارة تمتنع أن فیمكنالعام،بالنظامالتنفیذ هذا یمس أن منتخشى الإدارة كانت

.2العمومیةالمساعدة بالقوة

منالمنتفع على یفرضولكنهمشروعالعمومیة القوة مساعدةتقدیممنع قرار إن

.3العامةالتكالیفأمامالجمیعمساواةبمبدأ سیم عبء القرار

غیرأخرشخصلفائدةصادرنهائيقضائيحكمتنفیذمن الإدارة امتناعحالة في

 أن الإداري الفقه اعتبرالصدد هذا في العام النظامحمایة لدواعي العامةالمعنویةالأشخاص

.بعدهاوما 245 ص ،2008دار وائل للنشر، عمانالضارة،أعمالها عن العامة الإدارة مسؤولیةخطار شطناوي، علي 1
.29المرجع السابق، صبناصر یوسف، المسؤولیة الإداریة، 2
1930نوفمبر 30 الدولة مجلس(Couiteas قرار في 3 G.A.J.A لصالححكمتنفیذ عن الإدارة امتنعت)

العملیة وأن التونسيالجنوبمنالرحلالقبائلمنمجموعةإخلاءعملیةیتطلب كان الحكمتنفیذ لأن  Couiteasالسید

السیدتعویض الدولة جلسم قرر .العملیة وراء مناضطرابات الإدارة وخشیتالعسكریة القوات مساعدةتتطلبكانت

Couiteas  العامةالتكالیفأمامالمساواةانعدامأساس على الحكمتنفیذ عدم عن.
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أخر فرد ضد فرد لفائدةنهائيحكمتنفیذأجلمنالمساعدةیدمنح أو تنفیذ الإدارة رفض

اللاحقةالأضرارتعویض عن مسؤولیتهویرتبالعامةالأعباءأمامالمساواةلمبدأخرقایعد

.1العامةالأعباءأمامالمساواةمبدأأساس على الحكمصاحببالمدعي

بالغرامةإ، یمكن للقاضي الأمر.م.إ.من ق981 و 980 المادتیننصوبموجب

الأحكامتنفیذیقتضيعندما أو للتنفیذ،أجلتحدیدمعتنفیذیةتدابیراتخاذالتهدیدیة ب

.محددأجل في جدید إداري قرار بإصدار الإدارة أمرالقضائیة

الصادرةالأحكامتنفیذ عن الإدارة امتناعحالة في التهدیدیةالغرامة طلب یجوز ولا

تظلم رفع حالة وفي)987/1المادة(التبلیغتاریخمنتسريأشهر 03 فوات بعدضدها إلا

التظلم رفض قرار تاریخبعدالسریان في الغرامة طلب رفع أجلیبدأالتنفیذمن أجل إداري

أجلبتحدیدالقاضيقیامحالة في التهدیدیةالغرامة طلب یجوز لاكما).988المادة(

یقوم أن الغرامةصفیةتعندللقاضيویحق)987/3المادة(انقضاء الأجلبعد إلا للتنفیذ

منعلیهالمحكوم إعفاء یمكنهكما)984المادة(الاقتضاء بإلغائها عندوحتىبتخفیضها

).985المادة(الضررقیمةتجاوزتالتهدیدیة إذاالغرامةمنجزء دفع

:الدولیةوالمعاهداتالقوانینبسببالمسؤولیة-2

 الدولة مجلس أن إلا الدولیةمعاهداتوال القوانینبفعل الدولة مسؤولیة عدم هو المبدأ

التشریعیة وذلك في قضیة شركةالوظیفةبسبب الدولة مسؤولیةقراراتهبعض في أقر

غیر عادي بهدفعبئاتتحملالشركةبأنإلیهالنزاعمشتقات الحلیب الذي قرر بعد رفع

اضطرت"وریتلافل شركة "فإن الحلیب،سعر لدعم معدفعلى إثر قانون.2العامةالمصلحة

.227المرجع السابق، ص أحمد محیو،1
2La fleurette)جانفي 14 الدولة مجلسG.A.J.A1938(1934جوان6قانونمنع في القضیة هذه وقائعتتلخص

=سماة ــالملیبـــــــالحمنتجات ةـــــشرك فتــــــتوق أن قانونــــــال ج هذاــــــنتائمن انــــوك الخالص،حلیبال من إلا الكریمةصناعة
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النزاع رفع بعدالقاضي وقرر ذلك،رفضتالتي الدولة منتعویضاوطلبتأنشطتها لوقف

بمبدأمساس إذن عادي، فهناكغیرعبئاالعامةالمصلحةبهدفتتحملالشركةبأنإلیه

.التعویض في الحقیمنح الذي الأعباء العمومیةأمامالجمیعمساواة

:تتمثل حیثیات القضیة في.دولیةبمعاهدةیتعلقفیما ةالدول مجلستبناهالحلنفس

 عن إرسالمحلات وأجهزةتملككانتمذیاعیة،-الكهرو للطاقة العامةالشركة أن"

تقدمتالحربانتهاءبعد.الحربفترةطیلةالألمانیة القوات علیهااستولت وقد الرادیوطریق

استعمالها عدم عن لحقتهاالتيالأضرار عن الفرنسیة للدولة تعویضبطلبالشركة

أمامبدعوىالشركةتقدمت.تعویضها الدولة فرفضتوالأجهزةالمحلات هذه منوانتفاعها

معاهدات على ومرتكزةالتعویضطالبة الدولة مجلسأماماستئنافاثمالإداریةالمحكمة

بعدعملیاتال هذه مثلتعویضإمكانیة على تنصكانتالتي1907أكتوبر 18 لـ لاهاي

 إزاء الدیونكل دفع لتأجیل 1953و 1946 في معاهدةأبرمت قد كانتفرنساالحرب، لكن

انعدامأساس على التعویض في الحق لها أن على الشركةاعتبرتثمومنالألمانیة الدولة

.2وأقر مجلس الدولة الفرنسي ذلك في قضایا عدیدة.1"العامةالتكالیفأمامالجمیعمساواة

 الإدارة قیام عن تنشأالتيالأضرارلیشملالمبدأ هذا یمتدبأن الإداري الفقه البوط

.المجتمع أفراد وتصیببأعمالها

=La fleurette تدعىالكریمةمننوعصنع عنLa gradineوصفارالسودانيالفولوزیتالحلیبمنتنتجهاكانت

.أصابتهاعن الأضرار التيتعویض دعوى ترفعجعلها الذي الأمر وهو البیض،

.وما یلیها 96ص السابق،المرجع:المساواةبمبدأالإخلال عن المسؤولیة:شیهوبمسعود إلى الرجوعیمكنللتوسع
.المرجع السابقبناصر یوسف، المسؤولیة الإداریة، 1
یشكلالواسع،بمفهومهالقانون فیخال الإدارة جهةمنیصدر قرار أي" بأنفیه أقر الذي الفرنسي الدولة مجلسحكم2

منالصادر القرار مخالفة عن الدولة بمسؤولیةفیه أقر الذي GARDEDIEU قضیة في الدولة،مسؤولیةویرتبخطأ

المنعمعبدالعزیزعبد:انظر)1995ینایر13بتاریخالصادرالحكمالفرنسي، الدولة مجلس(دولیة لاتفاقیة الإدارة

.197،  ص 2008القانونیة،للإصداراتالقوميالمركز،1ط القانونیة،تصرفاتها دارة عنالإ مسؤولیةخلیفة،
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، بحیث جاء في 1946على هذا المبدأ سنة مرةلأولالفرنسيالدستوركما نص

 ارثالكو  عن الناجمةالتكالیفأمامالفرنسیینجمیعومساواةتضامنالأمةتعلق":دیباجته

."الطبیعیة

.تصلیح الضرر:ثانیا

من البدیهي أنه متى ما قامت مسؤولیة الإدارة، وتبین أن الضرر الحاصل كان نتیجة 

أعمالها التي بواسطتها تمّ خرق مبدأ الحیاد المقرر دستوریا وتشریعیا، فإنّها تتحمل إصلاح 

.ما وقع من ضرر حسبما تقره القواعد العامة في القضاء الإداري

ویعتبر الحیاد مبدأ دستوریا كما سبق وأشرنا إلیه، لذلك لا یمكن للإدارة أن تتعدى 

على هذا المبدأ، وبناءا على ذلك فإنّه لا یمكن أن تبقى الأنشطة الإداریة التي سببت أضرارا 

.للغیر دون تعویض

 رادالأف حقوقضماناتمنأساسیةضمانةمبدأ الحیاد باعتبارهخرق للإدارة یجوز لا

الإداریةوالأنشطةالأعمالبقیت إذا الأساسيالمبدأبهذاإخلالایعدوحریاتهم، وبناءا علیه

 أن نجد هكذا منها،یستفیدون الأفراد معظم أن دام ماتعویضبلاللضررالمسببة

منهایستفید العام لتحقیق الصالحأساساتهدفالتيالإداریةوالأنشطةوالتدابیرالإجراءات

تتحملهإضافي عبء أي یتحملوا أن ودون تضحیة أي یقدموا أن دون المجتمع أفراد أغلب

.1منهمقلیلةفئة

غیر أم الإداري النشاطمنمستفیدینكانواسواء الأفراد مجموعةنجدوعلیه

ومنالنشاط، هذا تنفیذمنبهملحق الذي الضرربسببإضافیةأعباءتحملوامستفیدین

فیتحملالعامة،والمنشآتالأشغال عن الناجمةالعرضیة أو لدائمةا الأضرارأمثلتها

المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد، المجلد سرباح خالد، المسؤولیة الإداریة بدون خطأ وتطبیقاتها في القانون المقارن، 1

  .251ص ،2018، 1، العدد3
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والتضحیاتالأعباءتفوقبلتزید،وتضحیاتأعباءهذه،حالتنا في المتضررالشخص

ولیسالعامة،والتكالیفالأعباءأمامالمساواةمبدأیختلالأفراد،هكذاباقيیتحملهاالتي

 الأفراد جمیع على الضررتعویض عبء بتوزیع إلا العادلالتوازن لإعادة سبیلمنهناك

والقادمة للدولة العامةالخزینةمنالتعویضتدفعحینما الدولة بهتقومماالمجتمع، وهو في

الأعباءأمامالمساواةمبدأیمس الذي الخللإصلاحیعادبحیثالأفراد،جمیعمنأموالها

.1جدیدمنالعامةوالتكالیف

 لا الحیادبمبدأالعامة الإدارة تقیید"إنّ :لدكتور بوحفص رحمه االلهویقول في ذلك ا

الموظف على یجبالقانونیة، حیثالأعمال عن المترتبةالسلبیةالنتائجكلتحمّلهایعني

مبدأأساس على الشخصيخطئهجراءمن لها سبّبه الذي الضرر عن تعویضها العام

حجمتحدیدأیضایمكنكماالدعوى، في النظر الإداري القضاءحقمنویكونالتراكم،

.2"الضررتحقیق في طرف كلمساهمة

 فإذا دفعتالموظف، على الرجوعوفي هذا السیاق، یمكن للإدارة أن تتقدم بدعوى

 لإرغام بالدفعأمراحسابیا أوكشفاتصدر أن للضحیة، فإنه یفترض علیهاالتعویض الإدارة

ضدالصادرالقضائي القرار أن دام وما-النزاع الةح وفي. حصته دفع على الموظف

أمامالنزاع رفع للموظفیمكنفإنه-فیهالمقضيالشيءبحجیةیتمتع لا بالتعویض الإدارة

.التعویض عبء توزیعبإمكانه الذي الإداري،القاضي

،2008عمان، الأردن، للنشر،وائل دار ،1ط الضارة،أعمالها عن العامة الإدارة مسؤولیةشطناوي، راخط علي 1

  .246ص
.366بوحفص، المرجع السابق، ص 2
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الرجوع الإدارة فبإمكانواحد،شخصيخطأ عن الناتجالمسؤولیاتجمعحالة في أما

.1دفعته الذي الكلي التعویضبمبلغالموظف على

الموظف على یحكمعندما الدعوى هذه تقبلو  الإدارة على الرجوعكما یمكن للموظف

خطأین إلى إمّاالموظفمسؤولیةتعودبینماالضحیة،بتعویض العادي القاضي طرف من

لكنهشخصيخطأ إلى الموظف، وإماضد دعوى رفع الضحیةوفضّلت)شخصي ومرفقي(

للموظفیمكنالأحوال هذه كل ففي .مرفقيطابع له خطأ إلى وإماالمرفق، عن ینفصل لا

بدل دفعها التيالحصةنسبة عن التعویضفیهایطلبالإدارة، على الرجوع دعوى رفع

 إذا الكلي التعویضبین المسؤولیات أو أو الأخطاءبینالجمع(الأولیینالحالتین في الإدارة

.2)إلیهینسب لا مرفقيالخطأ أن تثبما

المتضمن06/03الأمرمن31المادة في الدعاوى منالنوعبهذاالمشرعأخذ وقد 

.القانون الأساسي للوظیفة العامة

ومما یجدر التنویه له أنّه لإقامة مسؤولیة الإدارة، یستند القاضي الجزائري إلى نص 

كما یستمد مبدأ التعویض من نص المادة .إ كأساس تشریعي عام.م.إ.من ق801المادة 

وهو ما أقره في العدید من القضایا، نذكر من بینها قضیة رئیس .من القانون المدني124

ع ومن معه، حیث أقامت الغرفة .المجلس الشعبي البلدي لبلدیة تیزي وزو ومن معه ضد ع

.3الشيءن مسؤولیة البلدیة ع05/05/1990الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

وتختص المحكمة الإداریة بالفصل في دعوى المسؤولیة الإداریة، وعلى الرغم من أنّ 

إ أنّه یعود الاختصاص لهیئات .م.إ.من ق 801و 800القاعدة العامة حسب نص المادة 

البلدیة،قانونمن144المادتینمنهانذكرنصوص، عدة في الموظف على الإدارة رجوعالجزائري دعوىالمشرعجسّد1

.الولایةقانونمن118 و
.وما بعدها70الخطأ ص أساسالإداریة علىللمسؤولیةنونيالقا الحسن النظامكفیف2
.176-174، ص 1994، 01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 3
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القضاء الإداري إذا كان أحد أطراف النزاع شخصا معنویا عاما، إلاّ أنّه ترد على هذه 

عویض السلطة القضائیة عن تثناء، بحیث استثنى قانون الإجراءات الجزائیة تالقاعدة اس

ر، فأسند النظر في هذه الناتجة عن الخطأ القضائي والحبس المؤقت غیر المبر الأضرار

137والمادة 1مكرر137المادة(لاختصاص لجنة التعویض للمحكمة العلیاالمنازعات

).قانون الإجراءات الجزائیةمن2مكرر

كما أنّه من بین أهم الوسائل التي أوجدها القانون لجبر الإدارة على تنفیذ الأحكام 

الصادرة بالتعویض، وحفاظا على مصلحة المضرور، هو تدخل القاضي الإداري بتوجیه 

.، وهو ما سبق وتطرقنا له في هذه الدراسة1أوامر للإدارة، وفرض الغرامة التهدیدیة

سؤولیة الإداریة بمیعاد فقد تضاربت الآراء، حیث اعتبر وبخصوص ارتباط دعوى الم

أمّا .أشهر4الأساتذة مسعود شیهوب، رشید خلوفي، وعمار عوابدي، بأنّ میعاد رفعها هو 

الأستاذ آث ملویا فاعتبرها غیر مقیّدة بمیعاد ویبقى أجل رفعها مفتوحا في حالة وجود عمل 
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  ةــــخاتم

الفرنسي، والذي القانون القانون الجزائري و في تناولت بالدراسة موضوع حیاد الإدارة 

في أي تنظیم إداري یقوم على أساس مبدأ المشروعیة في دولة القانونیعتبر حجر الأساس 

اط یحظى بأهمیة بالغة لا تقل عن غیره من مواضیع المنازعات الإداریة، لارتباطه بنش فهو

.الدولة وأعمال موظفیها

القانونمن خلال ما تقدم ومن هذه الدراسة حول حیاد الإدارة في القانون الجزائري و 

توصلنا إلى جملة من النتائج تمّ تدعیمها ا البحث هذ إعداد منالانتهاءوبعدالفرنسي،

:بمجموعة من الاقتراحات، والمتمثلة في

ولة الحدیثة الاهتمام بترقیتهاسة یجب على الدل أهم مؤسبأن الإدارة تمثّ لنا ن تبی-

، الذي تحدیثها عن طریق العمل بالمبادئ التي تساعدها على ذلك من أهمها الحیادو 

من أهم الضمانات الحامیة للحقوق والحریات، فهو یحقق المساواة بین المواطنین یعد

.دون أي تمییز أو تفرقة، ونتیجة لذلك یتحقق استقرار المجتمع

تعریف حیاد الإدارة على أنّها معاملة الإدارة حالات متماثلة بطرق متشابهة، نامكنی-

.مع مراعاة الظروف الخاصة التي یحددها القانون

أقر كلا من التشریعین الجزائري والفرنسي جملة من الآلیات غیر القضائیة للتأكید -

السلبي داخل الإدارة، على ضمان حیاد الإدارة تجاه المواطنین، والقضاء على السلوك 

.وضبط آجال معقولة لإسداء الخدمات الإداریة

مما توصلنا إلیه أنّه من قواعد السلوك الوظیفي، المساواة في المعاملة بین متلقي و -

الخدمة العمومیة طبقا لما تملیه القوانین التي تحكم النظام البیروقراطي، والذي سعت 

الشفافیة والحصول على خدمات ذات جودة، إذ الجزائر وفرنسا جعله حیادیا لإضفاء 
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كما أنّ فعالیة العمل .یمكن لحیاد الإدارة التأثیر على جودة الخدمة العامة المتلقیة

.الإداري یقتضي إحاطة الموظفین بضمانات قانونیة وظروف عمل مناسبة

ا تكون مبنیة   كما لابد أن تكون العلاقة بین الإدارة والمواطن خالیة من السلطویة، وإنّم-

على الثقة، المشاركة، الشفافیة والتبسیط، وآلیات أخرى تساهم في تقویة علاقة الإدارة 

وهو ما ینعكس إیجابا على تصرفات الإدارة، .بالمواطن لكسب ثقته واحترامه للإدارة

بما یعزز حیادها والقضاء على مظاهر الفساد الإداري في ظل إدارة منفتحة على 

كل ذلك لتقدیم خدمات إداریة ذات .حاصلة من تطور تكنولوجي وغیرهالتغیرات ال

.جودة ونوعیة بشكل متساوي على المواطنین ودون تفرقة بینهم

مدى محافظة مبدأ حیاد الإدارة على البناء الدیمقراطي للدولة من البحثتضمنكما-

اسي وتفعیل خلال تكریس انتخابات شفافة ونزیهة، وبالتالي تحقیق الاستقرار السی

.الدیمقراطیة التشاركیة، وشرعیة النظام السیاسي للدولة واستقرار المؤسسات السیاسیة

یة، یجعل هذه الأخیرة أكثر حیادا    نّ عدم تدخل القوى السیاسیة في الأعمال الإدار إ-

كما یضفي الجهاز السیاسي على الجهاز الإداري صفة الاستمراریة، إذ أن الجهاز 

 فهي. أثر بالبیئة السیاسیة التي ینشأ فیها، وبطبیعة النظام السیاسي القائمالإداري یت

واجهة النظام السیاسي والتي من خلالها یتواصل مع -الإدارة العامة–تمثل

فرضا المواطنین عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة .المواطنین لتلبیة حاجیاتهم

.ما هو إلا رضا كذلك عن النظام السیاسي

نّ الهدف الذي تسعى إلیه الإدارة العامة من خلال نشاطاتها هو تحقیق المصلحة إ-

العامة، وهو ما یمیزها عن الإدارة الخاصة، إلاّ أنّه في بعض الأحیان قد تتصرف 

الإدارة بتحیز مما قد تسبب أضرارا للمتعاملین معها، وهو ما یوجب إصلاحها للضرر 

العامة في القانون الإداري وتحقیقا لمبدأ المشروعیة الذي أحدثته وذلك طبقا للقواعد 
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لذلك یمكن للقاضي أن یتدخل لتوجیه .الذي تقوم علیه الإدارة العامة ودولة القانون

.أوامر للإدارة لإرساء مبدأ حیاد الإدارة

،على نهج القضاء الإداري الفرنسيیسیر الإداري الجزائري القضاءأنّ لناتبینكما -

لقاضي الإداري، خلق التوازن بین الإدارة العامة أو المحلیة وبین فمن مهام ا

حامي -القاضي الإداري–وباعتباره .المتعاملین معها لتحقیق المصلحة العامة

الحقوق والحریات الفردیة ضد تعسف الإدارة، فإنّ له الحق في بسط الرقابة على 

التصرفات الإداریة المنحازة، بناءا على طلب المضرور، ویكون ذلك خلال السیر في 

امر للإدارة إمّا بتقدیم الدعوى أو حتى بعد النطق بالحكم القضائي، بتوجیه الأو 

توجیه أمر لرجل الإدارة لإجراء تحقیق، أو فرض غرامة تهدیدیة من أو بمستندات

.أجل تنفیذ القرارات الإداریة

ونظرا لتدفق المعلومات الذي أصبح یشكل خطرا یهدد الحیاة الخاصة للأشخاص -

والتي تعد ركیزة أساسیة لحقوق وحریات الإنسان، وبما أنّ حمایة المعلومات 

صوصیة، سعى كلا من النظامین الجزائري الشخصیة هي أساس الحق في الخ

والفرنسي إلى وضع إطار قانوني لمعالجة وحمایة المعلومات والبیانات الشخصیة 

.للأفراد من الانتهاكات التي قد تطالها

الاختصاص بإصدار ،من المشرع منح السلطات الإداریةالوضع أحیانایستدعي -

، ر لتفادي الإخلال بالنظام العامقرارات ضبطیة من خلال اتخاذ جملة من التدابی

تدخل السلطات لتنظیم النشاط الفردي وبعض الحریات الفردیة بوضع قیود علیها فت

بواسطة القرارات التنظیمیة والفردیة المتخذة، والاستعانة بالقوة العمومیة إن دعت 

الضرورة لذلك، وإن كان ذلك قد یمس بحقوق وحریات الأفراد بغرض الحفاظ على 
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، وعدم إلاّ أنّه یجب أن یكون طبقا للحدود المرسومة قانونا،صلحة العلیا للمجتمعالم

.خرق مبدأ الحیاد

:التالي ذكرهاالتوصیات ا تقدم یمكن تقدیمممّ و 

أضحى حیاد الإدارة مبدأ دستوریا، خاصة بعد تبني التعددیة الحزبیة، لذلك             -

القانونیة لهذه القاعدة الدستوریة ومسایرتها من الضروري خضوع واحترام كافة القواعد

.لها طبقا لما یملیه الواقع لاستمراریة مؤسسات الدولة

حسن ما ذهبت إلیه الجزائر عند تجریمها للتمییز العنصري غیر أنّها لم تجرم عدم -

حیاد الموظف، لذلك نقترح تجریم كل فعل له صلة بتحیز الموظف العام بسبب الدین 

أو المذهب أو اللون أو الجنس أو الأصل أو لأي سبب كان، دون إغفال أو العقیدة 

.التحیز بسبب الإعاقة أو التحیز بین الجماعات بسبب العرق أو الأقلیة القومیة

یحتاج تقریر مبدأ حیاد الإدارة إلى ضمانات فعلیة لإعماله، خاصة مع اصطدامه -

.سیاسيببعض الحریات العامة للموظفین، كحریة الانتماء ال

لإداریة لضمان على كافة النشاطات ابكافة أنواعها والرقابة المیدانیة إعمال الرقابة -

.تفعیل مبدأ الحیاد، وإقامة جزاءات على كل موظف عمومي یخالف مبدأ الحیاد

، لتحسین مستواهم ضرورة الاهتمام بتكوین الموظفین سواء داخل الوطن أو خارجه-

الأنجلوسكسونیة التي خاضت التجربة بنجاح، وإعادة دائهم، ونقل تجارب الدول وأ

النظر في ظروف وساعات العمل الطویلة والتي تؤثر على مردودیة الموظف 

.وبالنتیجة في الإخلال بواجباته المهنیة، وعلى حیاده

بعلاقاتالمتعلقةالأحكامیجمعتقنینوضعمنالجزائريالمشرع على كما لابد-

بهذهقامتأنّهامن الرغم على ،2016سنةفرنسابهقامتمامثلبالمواطن الإدارة
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هامة من شأنها تحسین خطوةأنها إلا الأوروبي،الاتحادبدولمقارنةمتأخرةالخطوة

علاقة الإدارة بالمواطن وتسهیل الرجوع إلیه عند الحاجة وبالتالي التأثیر المباشر على 

.حیاد الإدارة

إلا أنّه -الجزائر وفرنسا–لتي عملت علیها كلتا الدولتین رغم الإصلاحات الإداریة ا-

لابد من العمل على إصلاح إداري وقانوني یشمل كافة القطاعات الإداریة، والعمل 

.على تكثیف الجهود للقضاء على المعوقات التي تحول دون حیاد المرافق العامة

رغم  في الجزائر،لم یرق موضوع عصرنة الإدارة والرقمنة إلى المستوى المطلوب

وهو ما قد حتمیة التغییر في أسلوب العمل الإداري تماشیا مع متغیرات التكنولوجیا الحدیثة،

.یؤثر سلبا على حیاد الإدارة
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ملحـق

تصورات المواطنین لجودة الخدمةحیاد بعض المرافق العامة في بعض الدول
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.نظیمیةالنصوص القانونیة والت:ثالثا

:النصوص القانونیة.أ 

الدساتیر:

 22المؤرخ في 97-76الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور الجزائر لسنة

  .94عدد الجریدة الرسمیة ، 1979نوفمبر

 61عدد الجریدة الرسمیة ، 1996دیسمبر 18الصادر في 1996دستور الجزائر لسنة.  

 مارس 06المؤرخ في  01-16قم ر  لأمراالصادر بموجب 2016دستور الجزائر لسنة

  .14 عددالجریدة الرسمیة 2016

 2008المعدل سنة 1958دستور فرنسا لسنة.

العضویة والعادیةالقوانین:

 المتضمن القانون الأساسي 06/09/2004المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم

.2004، 57ر رقم .للقضاء، ج

 المتعلق بنظام الانتخابات، 2016غشت 25المؤرخ في 16/10القانون العضوي رقم ،

.2016غشت 28، الصادرة في 50الجریدة الرسمیة العدد 

یتعلق بالهیئة العلیا لمراقبة 2016غشت 25المؤرخ في  11-16قـم عضوي ر ال القانون ،

الانتخابات، المنشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

  .50د ، العد2016
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 المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 08المؤرخ في 66/155القانون رقم ،

.الجزائیة، المعدل والمتمم

 المتضمن تسبیب القرارات الإداریة 11/07/1979المؤرخ في 79/587القانون رقم

.17/01/1986المؤرخ في 86/76وتبیان أنواعها، المعدل بالقانون 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 19/07/2003خ في المؤر  10- 03 رقم القانون ،

.20/07/2003الصادرة بتاریخ  43ر العدد .المستدامة المعدل والمتمم، ج

 المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر 20المؤرخ في 06/01القانون رقم ،

.2006مارس 08الصادرة في 14ومكافحته، الجریدة الرسمیة عدد 

15عدد ر .، ج20/02/2006المؤرخ في ،06/06ن التوجیهي للمدینة رقم انو الق 

.2006مارس 12الصادرة في 

المتضمن القانون المدني، المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75رقم  القانون

 44عدد ، الجریدة الرسمیة 2005جوان 20المؤرخ في  10-05قم والمتمم بالقانون ر 

13المؤرخ في 07/05، والمعدل والمتمم أیضا بالقانون 2005جوان 26الصادرة في 

.2007مایو 13الصادرة في  31عدد  ، الجریدة الرسمیة2007مایو 

2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08قانون رقم ال ،

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

معدلالبلدیة، المتضمن قانون2011جوان  22 في المؤرخ،10-11رقم  القانون

.2011جویلیة 30 في مؤرخة،37 العدد الرسمیة،ومتمم، الجریدة
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 عدد الرسمیةالجریدةبالولایة،المتعلق2012فیفري 21 في المؤرخ 07-12رقم القانون 

.2012فیفري 29 في المؤرخة12

 2014أوت سنة 9ـ وافق لالم1435شـوال عـام 13مـؤرخ في 08-14القانون رقم ،

19الموافق لـ 1389ذي الحجة عام 13المؤرخ في 20-70یعـدل ویــتـمـم الأمــر رقم 

.والمتعلق بالحالة المدنیة1970فبرایـر سنة 

156-66یعدل ویتمم الأمر رقم ،19/06/2016الصادر في  02-16رقم  قانونال

 44عدد الجریدة الرسمیةات، والمتضمن قانون العقوب08/06/1966المؤرخ في 

.2020یولیو 30الصادرة في 

 25/08/2016الموافق ل  1437ذي القعدة  22المؤرخ في 11-16القانون رقم

الصادرة في ، 50 عدد، ر.لمستقلة لمراقبة الانتخابات، جالمتعلق بالهیئة العلیا ا

28/08/2016.

 ي الدولة مسؤولیات العلیا فالمحدد لقائمة ال10/01/2017المؤرخ 01-17القانون

  .02عدد ، ر.والوظائف السیاسیة، ج

یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین 10/06/2018المؤرخ في  07-18رقم  قانونال ،

، الصادرة 34عدد  ،في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، جریدة رسمیة

.10/06/2018بتاریخ 

:النصوص التنظیمیة.ب 

 المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لكتابة 05/06/1982المؤرخ في 82/199المرسوم ،

الصادرة في  23ر عدد .الدولة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، ج

08/06/1982.
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 الإدارةبین ، ینظم العلاقات1988یولیو سنة 04، مؤرخ في 131-88المرسوم رقم 

.1988یولیو سنة 06الصادر في 27والمواطن، الجریدة الرسمیة عدد 

 28/07/1990الصادرة في  31ر عدد .ج 25/07/1990في  90/226المرسوم

.المحدد لحقوق واجبات العمال الذین یمارسون وظائف علیا في جهاز الدولة

 وسیط الجمهوریة، س ، المتضمن تأسی1996مارس  23في المؤرخ 113-96المرسوم

.1996لسنة  20ر عدد .ج

یتضمن إلغاء مؤسسة وسیط 1999غشت 02مؤرخ في 170-99سوم رقم مر ال ،

.1999غشت سنة 04مؤرخة في 52الجمهوریة، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 

 المتضمن إحداث لجنة إصلاح 22/11/2000الصادر بتاریخ 372-2000المرسوم

  ).71ر عدد .ج.( امهاهیاكل الدولة ومه

الخدمةومبادئلقیمالإفریقيالمیثاق على التصدیقالمتضمن،415-12 رقم المرسوم

 68العدد  الرسمیةالجریدة،2011ینایر31بتاریخأبابابأدیس، المعتمدالعامة والإدارة

.16/12/2012الصادرة بتاریخ

النموذجيالداخليالنظامیتضمن2013جوان 18 في المؤرخ،217-13 رقم المرسوم

.2013جوان 23 في المؤرخة، 32د عد الرسمیةالجریدةالولائي،الشعبيللمجلس

التنظیمیةالأحكامبإلغاءیتعلق2014دیسمبر 15 في المؤرخ14/363المرسوم

الجریدةالعمومیة، الإدارات من طرفالمسلمةالوثائقنسخ على بالتصدیقالمتعلقة

.2014دیسمبر  16 في المؤرخة، 72 عدد الرسمیة
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سنةسبتمبر16الموافق 1436 عام الحجة ذي 2 في مؤرخ 15/247رقم  المرسوم

،50 العدد ر العام، جالمرفقتفویضات و العمومیةالصفقاتالمتعلق بتنظیم2015

.20/09/2015الموافق 1436 عام الحجة ذو 6 في مؤرخة

 30/06/2016، الصادر في 14 العدد الرسمیةالجریدة، 16/190المرسوم.

یحدد كیفیات انتداب أعضاء الهیئة 2017جانفي 17مؤرخ في 17-17مرسوم رقـم ال ،

ة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات المنشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری

.03، العدد 2017الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

 المحدد لكیفیات انتداب أعضاء الهیئة 17/01/2017المؤرخ في 17-17المرسوم

.18/01/2017، الصادر 03ر عدد .العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ج

 الصادرة في  19ر عدد .ج 22/03/2017المؤرخ في 119-17المرسوم

26/03/2017.

المتضمن تعیین الكفاءات المستقلة 04/06/2017المؤرخ قي  06-17 رقم المرسوم

ر .تارة ضمن المجتمع المدني أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات جالمخ

.04/01/2017، الصادر 01عدد 

 المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة، ،15/02/2020المؤرخ في 45-20المرسوم رقم

.16/02/2020المؤرخة في  09ر عدد .ج

:التعلیمات- ج

 لإعادة تأهیل المرافق العمومیة 2013سبتمبر30المؤرخة في 478التعلیمة رقم

.الإداریة المحلیة التابعة للقطاع
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المتعلقة بتبسیط الإجراءات 2014نوفمبر 16المؤرخة في 306لتعلیمة رقم ا ،

.الإداریة وتحسینها

10المؤرخةالمحلیةوالجماعاتالداخلیة وزارة عن الصادرة 2769 رقم تعلیمةال

.2015نوفمبر

.قع الالكترونیةالموا:رابعا

 http://bib.univ-oeb.dz

 http://www.f-law.net/law/threads/11331

 https://archive.aawsat.com

 https://journals.openedition.org/ethiquepublique/2016#bodyftn11

 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-

Government-Survey-2014

 https://rsf.org/ar/ranking_table

 https://www.aljazeera.net

 https://www.asjp.cerist.dz

 https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et

interventions/transparence-et-efficacite-de-l-action-publique

 https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/administrer

 www.Arab.ency.com/ar

 www.biblio.univ-mosta.dz

 www.consiel-constitutionnel.fr
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 www.dalloz.fr

 www.droit.mjustice.dz

 www.education.gov.dz

 www.legifrance.gouve.fr.

 www.Michigan.gov/documents/michiganprepares2/Isolation-and

Quarantine

 www.mjustice.dz

 www.mjustice.dz/ar/conventions-internationaux-2-2/

 www.ohchr.org/EN/HRBodies/A_HRC_25_27_ARA.doc

 www.wilkipidia.com
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 :الملخص

والحياد عنصر بالغ الأهمية لاستمرارية مؤسسات  ،يعتبر حياد الإدارة من سمات الدولة الديمقراطية

لذلك يجب الحفاظ على جوهر مبدأ الحياد والحرص على التقيد به،  العامة. فقلمراااستمرارية الدولة و

عمله من خلال إيجاد ضمانات وهو ما يفرض إبعاد الموظف العام عن كل ما من شأنه التأثير على 

 قانونية، قضائية ورقابية. فضلا عن تحميل المسؤولية الإدارية عند المساس بهذا المبدأ.

 القانون الفرنسي . –القانون الجزائري  –العام  الموظف –الإدارة  -الحيادالكلمات المفتاحية: 

Résumé 

 La neutralité de l’administration est une caractéristique de l’état 

démocratique. La neutralité est un élément essentiel pour la continuité des 

institutions de l’état et ses services publics. Et pour cela l’essence du principe 

d’impartialité doit être préservée et respectée, qui exige que le fonctionnaire soit 

éloigné de tout ce qui pourrait affecter son travail en créant des garanties 

juridiques et judiciaires. En plus d’assumer la responsabilité administrative en 

cas de violation de ce principe. 

Les mots clés :neutralité – administration- fonctionnaire-droit algérien –droit . 

Abstract : 

The neutrality of the administration is one of the characteristics of    a 

democratic state. Neutrality is an important element for the continuity of state 

institutions and of its public utility. Therefore, the essence of the principle of 

impartiality must be preserved and adherence to it, which imposes the removal 

to the public employee from everything that might affect his work by finding 

legal, judicial, and regulatory guarantees. As well as carrying administrative 

responsibility when this principle is violated. 

Keywords: Neutrality - Administration – public servant- Algerian law - French 

law .  


